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التي عاشتها الدولة الجزائریة نتیجة تدنّي أسعار البترول سنة الإقتصادیةت الأزمةأدّ 

بصدور الأولى  هاتُرجمت معالمالتي ،الإصلاحات الاقتصادیةسیاسةتبنّيإلى  1986

في بدایة التسعیناتالإصلاح الجذريلیتم، 19892بعدها دستور، 011-88القانون رقم 

ي النظام اللیبرالي ه نحو تبنّ في إطار التوجّ من الحقل الاقتصادي الدولة بانسحاب

.إلى ضابطةمتدخّلةمن تهاوظیفتغیروهو ما أدى إلى،3الاقتصادي

فئة السلطات الإداریة إنشاء بعلى المستوى المؤسّساتيتجسّدت هذه الإصلاحات

إصدار كوجه جدید لتدخل الدولة، وهو ما تُرجم عن طریق و  ،4كآلیة حدیثة للضبطالمستقلة

والقضاءقتصادیةلإابتحریر الأنشطةأساسًارتبطتإالتي ، جملة من النصوص القانونیة

ج عدد .ج.ر.، یتضمّن القانون التوجیهي للمؤسّسات العمومیة الإقتصادیة، ج1989جانفي سنة 12خ في مؤرّ 01-88قانون رقم 1

.1989لسنة 04
مارسأوّل فيصادر09 عدد ج.ج.ر.، ج1989سنة فیفري28 في  خالمؤرّ 18-89 رقمالرئاسيالمرسومبموجبالمنشور2

.1989سنة
:أنظر في هذا المعنى3

-ZOUAÏMIA Rachid, "Note Introductive : de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur ", Actes du
Colloque national sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière,
faculté de droit et des sciences économiques, Université du Bejaïa, 23-24 mai 2007, p. 05.

، 2007، العدد الأوّل، "المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةوالقانوني لفكرة إزالة التنظیم، الاقتصاديالمفهوم "معاشو نبالي فطة، -

.193-192.ص ص

-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
Edition Houma, Alger, 2005, p. 07.

La"یُعرّف الفقه الضبط4 Régulation"المحافظة على التوازنات الكبرى أو  ، على أنه مجموع الآلیات القانونیة الرامیة إلى إیجاد

، والتي لا یمكن للقطاع أن ینشئها و المحافظة علیها في حالة وجودهاة داخلها إنشاءها أالقطاعات التي لا یمكن للقوى الخاصّ في 

الضبط یظهر أحیانًا كوسیلة لضمان ف .هو بذلك وسیلة لخلق منافسة حقیقیة وإحداث توازن بین مبدأ المنافسة ومبادئ أخرىفلوحده، 

مفهوم حدیث عند الفقه القانوني، والآلیات القانونیة المشار إلیها أعلاه تتمثّل في مجمل الصلاحیات الحقوق والالتزامات وهو

ل من أجل تصحیح مختلف أشكال عجز السوق الناتجة عن كما أنه یعني ذاك التدخّ .امهاوضوعة تحت سلطة الضبط لتكملة مهالم

:)هو الضبط الفعلي أو الحقیقيوهذا ( الاحتكارات ومختلف التأثیرات الخارجیة السلبیة

-DUPUIS- TOUBOL Frédérique," Le juge en complémentaire du régulateur ", in Marie-Anne Frison-

Roche (s/dir), les régulations économiques : légitimité et efficacité, Volume n°01, presses de sciences
po et Dalloz, Paris, 2004, p. 132.
-FRISON-ROCHE Marie-Anne," Définition du droit de la régulation économique ", in Marie-Anne
Frison-Roche (s/dir), Les régulations économiques: légitimité et efficacité, Volume n°01, presses de
sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 14.
-FRISON-ROCHE Marie-Anne," La transformation des champs et des autorités de régulation ": Les
nouveaux champs de la régulation, R.F.A.P, T1, n° 109, Paris, 2004, pp. 54-59.
- DAURY- FAUVEAU Morgane, " Le Partage enchevêtré des compétences de la régulation ", in
DECOOPMAN Nicole (s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes: l’exemple du
secteur économique et financier, PUF, collection ceprisca, Paris, 2002, pp. 149-150.



مقدّمـــــــــــــــــــــة

3

، 5)المصرفيوالقطاعالتأمینات،البورصة(المالیة،القطاعات لمختلف الدولةحتكارإعلى

7والغازالكهرباء،6الّلاسلكیةو السلكیةوالمواصلاتالبرید قطاعكوالاقتصادیة

   .خإل...8المحروقاتو 

، إذ تمّ تحریره من بین القطاعات التي مسّتها الإصلاحاتویعتبر قطاع المناجم كذلك

، هذا بعدما كان یسیّر وینظّم من قبل السلطات 109-01بموجب القانون رقم 2001سنة 

ق المتعلّ 06-84في إطار القانون رقم بالمناجم فالمركزیة الممثلة في شخص الوزیر المكلّ 

.11، وفق الصلاحیات المخوّلة له بموجب أحكام هذا القانون10بالأنشطة المنجمیة

ج عدد .ج.ر. ق ببورصة القیم المنقولة، ج، یتعلّ 1993ماي سنة 23خ في مؤرّ 10-93تشریعي رقم الالمرسوم-:أنظر على التوالي5

03ج عدد .ج.ر.، ج1996سنة جانفي10خ في المؤرّ 10-96بالأمر رقم :، معدّل ومتمّم1993ماي سنة 23صادر في 34

19صادر في 20ج عدد .ج.ر.، ج2003فیفري سنة 17خ في المؤرّ 04-03ون رقم وبالقان، 1996سنة جانفي14صادر في 

أمینات، ج ر ، یتعلّق بالتّ 1995جانفي سنة 25مؤرّخ في 07-95مر رقم الأ -).32ج عدد .ج.ر.ستدراك، جإ(  2003فیفري سنة 

، ج ر ج ج عدد 2006فیفري سنة 20المؤرّخ في 04-06، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1995مارس 08صادر في 13ج ج عدد 

، یتضمّن قانون المالیة التّكمیلي 2008جویلیة سنة 24المؤرّخ في 02-08، ومتمّم بالأمر رقم 2006مارس 12صادر في 15

یتضمّن ، 2010أوت سنة 26المؤرّخ في 01-10الأمر رقم ب، و 2008جویلیة 27صادر في42، ج ر ج ج عدد 2008لسنة 

المؤرّخ 11-11، ومعدّل ومتمّم بالقانون رقم 2010أوت  29صادر في 49، ج ر ج ج عدد 2010قانون المالیة التّكمیلي لسنة 

مر الأ -.2011جویلیة 20صادر في 40عدد  ، ج ر ج ج2011، یتضمّن قانون المالیة التّكمیلي لسنة 2011جویلیة سنة 18في 

، معدّل 2003سنة  أوت 27صادر في 52ج عدد .ج.ر.ق بالنقد والقرض، ج، یتعلّ 2003سنة  أوت 26خ فيمؤرّ 11-03رقم 

44ج عدد .ج.ر.، ج2009، یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009سنة جویلیة22المؤرخ في 01-09بالأمر رقم :ومتمّم

.2010سنة سبتمبرأوّلفيصادر50عددج.ج.ر.ج،2010سنةأوت26خ فيالمؤرّ 04-10وبالقانون رقم،2009لسنة
واصلات السلكیة واللاسلكیة، قة بالبرید والمة المتعلّ قواعد العامّ الد حدّ ی، 2000سنة أوت 05خ في مؤرّ 03-2000قانون رقم 6

.2000سنة  أوت 06صادر في 48عدد  ج.ج.ر.ج
صادر في 08عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002سنةفیفري5خ في مؤرّ 01-02قانون رقم 7

.2002سنة فیفري06
، 2005سنة جویلیة29صادر في 50ج عدد .ج.ر.ق بالمحروقات ج، یتعلّ 2005ریل سنة فأ 28خ في مؤرّ 07-05قانون رقم 8

.2006سنة جویلیة30صادر في 48ج عدد .ج.ر.، ج2006سنة جویلیة29خ في المؤرّ 10-06بالأمر رقم :معدّل ومتمّم

.2013فیفري سنة 24صادر في11ج عدد .ج.ر.، ج2013فیفري سنة 20رّخ في ؤ الم01-13وبالقانون رقم 
،2001سنة جویلیة04فيصادر35ج عدد.ج.ر.، یتضمّن قانون المناجم، ج2001سنةجویلیة03خ فيمؤرّ 10-01قانون رقم 9

.2007سنة مارس07فيصادر16عددج.ج.ر.، ج2007مارس سنةأوّلخ فيالمؤرّ 02-07رقمومتمّم بالأمرمعدّل
سنة جانفي31فيصادر05ج عدد.ج.ر.ق بالأنشطة المنجمیة، ج، یتعلّ 1984سنة جانفي07خ في مؤرّ 06-84قانون رقم 10

.)ملغى(1991ماي 08فيصادر64عددج.ج.ر.ج،1991سنةدیسمبر06فيخالمؤرّ 24-91رقمبالقانونومتمّممعدّل،1984
:ف بالمناجم وصلاحیاته قبل صدور قانون المناجم أنظربشأن تنظیم سلطات الوزیر المكلّ 11

في القانون، فرع قانون الأعمال،الماجستیربن شعلال الحمید، الآلیات القانونیة للسیاسة الطاقویة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -

.31-16.، ص ص2010جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،
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ي ، فإنه بالرّغم من تبنّ 12من الدستور17ا للدولة وفقًا للمادة وباعتبار المناجم ملكًا عامً 

بدلیل ،لم تلجأ الدولة إلى تحریر هذا القطاع1988الإصلاحات الاقتصادیة بدایة من 

د طویل، وبعد ثبوت عدم نجاعة ، وبعد تردّ 1991سنة 06-84إصدار تعدیل للقانون رقم 

بتسجیل نقائص  ةبعة في تسییره وغیاب الخبرة في كیفیة ممارسة الأنشطة المنجمیالطرق المتّ 

عدیدة من الناحیة العملیة، والتي أدّت إلى كساد الإنتاج المنجمي وعدم مساهمته في تنمیة 

تمّ إعادة النظر بخصوص كیفیة تنظیم هذا القطاع على النحو الذي ،13الاقتصاد الوطني

من شأنه جعل قطاع یحقق تطویر وترقیة الأنشطة المنجمیة، وذلك بإصدار قانون جدید

إنشاء هیئاتمن بین حوافز ذلك و الیة في تنمیة الاقتصاد، اجم قطاعًا مساهمًا أكثر وبفعّ المن

، وبالتالي 06-84أوكلت لها مهام تسییر وضبط القطاع، ممّا یعني إلغاء القانون رقم جدیدة

.ل المباشر للدولة من تسییر القطاعإبعاد التدخّ 

ة في القانون الجزائري في المجال ویعتبر تحریر قطاع المناجم في الجزائر خصوصیّ 

ا أو مهدًاة الفرنسیة منها التي تعتبر مصدرً التشریعات المقارنة خاصّ ذلك أنّ ،الاقتصادي

غم من تحریرها الضبط في الجزائر، لم تقُدم على تحریر هذا القطاع بالرّ سلطاتلإنشاء 

الوزیرشخصالممثلة فيلمعظم القطاعات تقریبًا ومنذ أمد، وظلّت السلطات المركزیة 

.المسیّر والضابط لهذا القطاع

10-01وتجسّدت إرادة الدولة الجزائریة بتحریر قطاع المناجم بإصدار القانون رقم 

ق بالأنشطة المنجمیة  المتعلّ 06-84وبموجبه تمّ إلغاء القانون رقم المشار إلیه أعلاه

وطنیة الوكالة البتسییر وضبط هذا القطاع، ینفمكلّ جهازین تحت تسمیة وكالة،ستحداثإ و 

وطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة الوكالة الو  ANPM)(للممتلكات المنجمیة 

ج عدد .ج.ر.، ج1996سنةدیسمبر04في خ المؤرّ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور 12

صادر 25ج عدد .ج.ر.، ج2002سنةأفریل10خ في المؤرّ 03-02، المتمّم بالقانون رقم 1996سنةدیسمبر08صادر في 76

نوفمبر16صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15خ في المؤرّ 19-08القانون رقم بالمعدّل و ، 2002سنةأفریل14في 

.2008سنة
عجز الدولة من الناحیة المالیة، ولوحظ تراجع تدریجي لأسباب عدیدة، لذلك دعت 2000و 1991ة بین ثبت في الفترة الممتدّ 13

قتصاد ووضع حد للتأخر في مسایرة تطور الاقتصاد الذي یحدث في لإقضاء على احتكار الدولة للل إلى إیجاد میكانیزماتالضرورة 

:...ق بقطاع المناجمة ما تعلّ ، خاصّ الدول الأخرى، وذلك بإصلاح الإطار التشریعي، التنظیمي

Lettre de l’agence nationale du patrimoine minier : Bulletin d’information trimestriel, n° 06, Juillet
2010, p. 01.
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)ANGCM.( وتُعبّر صفة الوطنیة فیهما من الناحیة المنطقیة عن الطابع الجغرافي أي

.14یشمل نطاق اختصاصها كامل التراب الوطني

لا تتضمّن أنها،15"زوایمیة رشید "یرى الأستاذ ،"Agence"تسمیة الوكالة عن اأمّ 

ت عدّة سواء في ئاع هذا المصطلح على هیبدلیل استعمال المشرّ ،أي معنًا أو قیمة قانونیة

الوكالة (وكذا القطاع الصحي )وكالتي المحروقات(كقطاع المحروقات مجال الضبط

ات مثل تسمیة المؤسسّ أو خارجه،)الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

لتطویر الاستثمار، الوكالة الوطنیة للتنمیة الوكالة الوطنیة(ة ذات الطابع الإداريالعمومیّ 

ة ذات الطابع الصناعي والتجاري میّ ات العمو تسمیة المؤسسّ ، وكذا..)والبحث العلمي

ق سوى لا یعدو أن یتعلّ بهذا تسمیة الوكالة في هذا المجال، ..)الوكالة الوطنیة للتعمیر(

في قانون الضبط الاقتصادي الجزائري، وهذا خلافًا لبعض الدول أین حاتیةلبظاهرة مصط

.16مدلولاً خاصًافي هذا المجالیحمل مصطلح الوكالة

نوعین من النشاطات، یتمثل النوع وضبطتسییرتمّ إنشاء الوكالتان المنجمیتان بهدف 

ة للجمهوربتقدیم الخدمة العامّ النفع العام الأوّل في النشاطات الجیولوجیة التي تكتسي طابع 

ر عن عملیة بّ ا النوع الثاني فیتمثل في النشاطات المنجمیة التي تع، أمّ في إطار مرفق عام

ن المذكورة ا، وفي مجملها تمثل مهام الوكالترقابة، إلى جانب مهام الالاستثمار في القطاع

.من قانون المناجم43في نص المادة 

لتین المنجمیتین أیضًا بالنسبة للوكااعتمادهوهو التفسیر المقدم بشأن صفة الوطنیة لوكالتي ضبط قطاع المحروقات، والذي یمكن 14

:راجع في هذا الشأن.على المنطقفي تفسیره هذا لأنه یعتمد 

الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، ص :عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار-

.708-705.ص

.79.ص،2007العدد الأوّل،،والسیاسیةالاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "تحریر قطاع المحروقات"عجة الجیلالي، -
15 ZOUAÏMIA Rachid, " Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations
institutionnelles en matière de régulation économique ", Idara, n° 01, 2010, pp. 82-84., ZOUAÏMIA
Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition belkeise,
Alger, 2012, pp. 68-70.

علاقة  ها أیّةتواجد نوعین من سلطات الضبط، النوع الأول أنشئ تحت تسمیة سلطة إداریة مستقلة لا تربطیفي القانون الكامیروني 16

مع الدولة، والنوع الثاني أنشئ تحت شكل وكالات الضبط تخضع لوصایة الوزیر المعني، وهو ما یجعلها في خط مواز في النظام 

على  فةة إداریة لكن في نفس الوقت مكیّ سات عمومیّ من حیث نظامها القانوني مؤسّ الإداري للدولة إلى جانب الإدارة الكلاسیكیة، فهي

:، أنظر في هذامثل وكالة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،ت ضبط ورقابةئاهی هاأنّ 

MOMO Claude, "La régulation économique au Cameroun", Droit prospectif, R.R.J, tome 2, presses
universitaires d’Aix-Marseille, N°05, Paris, 2007, pp. 969-980.
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ومن أجل تمكین الوكالتین من ممارسة هذه المهام، تمّ منحها بموجب أحكام قانون 

فعلى ،-السلطة الإداریة المستقلّةصفة -ل بها، وهي المناجم الصفة القانونیة التي تتدخّ 

تحقیق ضبط فعلي المنجمیتینوكالتینلل یمكنمدى إلى أيأساس هذا التكییف نتساءل

 .؟لقطاع المناجم

ع الوكالتین والإجابة على هذه الإشكالیة، یستدعي الأمر منا بدایة دراسة مدى تمتّ 

بتحلیل العناصر الثلاثة -المستقلةصفة السلطة الإداریة -بالصفة الممنوحة لها صراحة 

للوكالتین المنجمیتینالقانونیة ةطبیعال دراسةالمكوّنة لهذه الصفة أو التكییف في إطار

للسلطة الممنوحة لها ممارسة الوكالتین، ثم ننتقل في نقطة ثانیة إلى مظاهر )لالفصل الأوّ (

المهام التي أُنشئت من أجلها على النحو المرجو، والتي یُعبّر عنها بالسلطات أو لتأدیة

).انيالفصل الثّ (الصلاحیات 



 

 



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

8

على قطاع المناجم عن دت الدولة رغبتها في إرساء مبدأ الشفافیة والنزاهةلقد جسّ 

جهزة ضبط وتسییر أع ذ اعتبرها المشرّ إ، 2001طریق انشاءها للوكالتین المنجمیتین سنة

تمارس مهام تسییر المنشات  :"هنّ أولى من قانون المناجم التي تنص على أفقرة  43طبقاً للمادة 

مراقبة المناجم من قبل اجهزة لها صفة السلطة الاداریة المستقلةوالممتلكات المنجمیة و لجیولوجیةا

"17.

في  جاء ،ةبصفة عامّ الضبطسلطات و ة ن بصفة خاصّ ان المنجمیتالوكالتنشاء اإإن 

ل ز التدخّ عدم تحیّ ضمان ولاً أ: ستجابة لثلاثة عوامل رئیسیة یمكن حصرها فيإالحقیقة 

اسة شخاص مؤهّلین في ضبط النشاطات الحسّ لأالسماح بمشاركة واسعة  االعمومي، ثانیً 

المرونة ،السرعةمستوىعلىالعموميلالتدخّ الیةفعّ ضماناخیرً أو اثالثً كقطاع المناجم،

.18بات السوقر متطلّ تطوّ والقابلیة للتكیّف مع 

، وهو وإمكانیاتمن وسائل  لها ت ما یكفلئابمنح هذه الهییتأتى ذلك إلاّ أنّه لنوأكید 

أین ،الوكالتین المنجمیتینفیهابماالضبطهیئاتلالمنشئةالنصوصفيعالمشرّ ضمنهما

.)الأوّلالمبحث (مها وأضفى علیها الطابع الإداريمنح لهما السلطة لمباشرة مها

الاستقلالیة الوكالتانتمّ منحة،، وعلى غرار السلطات الإداریة المستقلّ ومن جانب آخر

وذلك بتسلیط دراسة مداهابسنقوم،وللتأكّد من حقیقة هذه الصفةبموجب نص صریح، 

).انيثّ المبحث ال(الوظیفيو العضوي  هاجانبیالضوء على 

أنّ البعض منها تقوم بمهام التسییر نظرًا لكونها تشرف على إلاَ تعتبر مهام السلطات الإداریة المستقلة مهام ذات طبیعة ضبطیة،17

بصفة صریحة في التسییرلا یضیف مصطلح  عالمشرّ ، لكن بالرّغم من ذلكة للجمهورالعمومیّ تقوم بمهام الخدمة و  ،إدارة مرافق عامّة

المنجمیتین وكذا سلطة ضبط بالنسبة للوكالتینقة بهذا النوع الأخیر من الهیئات، إنما خصّه فقطجمیع النصوص القانونیة المتعلّ 

ق بالمیاه التي جاءت ضمن أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من المتعلّ من القانون 65المیاه؛ بالنسبة لهذه الأخیرة أنظر المادة 

،2005سنة أوت 4خ في مؤرّ 12-05قانون رقم ":لإطار المؤسساتي للتسییر المدمج للموارد المائیةا" هذا القانون تحت عنوان 

23خ في المؤرّ 03-08القانون رقم ب مومتمّ ل معدّ ،2005سنةسبتمبر4صادر في 60ج عدد .ج.ر.ج ن قانون المیاه،یتضمّ 

:هذه السلطة أنظرللتفصیل فیما یخصّ .2008سنةجانفي27صادر في 04عدد  ج.ج.ر.، ج2008سنةجانفي

العام، القانونفرعالقانون،فيماجستیرشهادةلنیلمذكرةللمیاه،العمومیةالمركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات، إملول ریمة-

.2012بجایة، عبد الرحمن میرة،السیاسیة، جامعةوالعلومتخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات مذكرةسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،بوجملین ولید،18

.24. ص،2007،جامعة الجزائرالعمومیة، كلیة الحقوق،
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:لث الأوّ المبح

التینالإداري للوكو  ويالطابع السلط

موجب ن صراحة على أنها سلطات إداریة بان المنجمیتاع الجزائري الوكالتف المشرّ كیّ 

وكالة وطنیة للممتلكات أتنش:" هولى على أنّ لأا ذ تنصّ إ ،من قانون المناجم45و44المادتین 

وكالة وطنیة تنشأ:"ها كما یليا الثانیة فجاء نصّ ، أمّ "ة داریة مستقلّ إالمنجمیة وهي سلطة 

".ةداریة مستقلّ إوالمراقبة المنجمیة وهي سلطة للجیولوجیا

ع من قبل المشرّ  هاستعمل إذ، لوكالتینا فيبالأمر الجدید عتبریلا  هذا التكییف إن

ذا التكییف إلى غایة غاب هو  ،199019ل سلطة ضبط في الجزائر سنة إنشاءه لأوّ مناسبةب

إنشاءه لسلطة و  ،200320المنافسة سنةتكییف مجلسبشأن من جدید لیعیده ، 2001سنة 

وكذا ،200622سنةومكافحتهالفسادمنالوطنیة للوقایةالهیئةو 200521المیاه سنةضبط

قد عرفت و هذا.200823سنةالبشريالطبفيالمستعملةالصیدلانیةللموادالوطنیةالوكالة

.24الاجتهاد القضائيبموجببللكن لیس بموجب التشریع،بعض السلطات نفس التكییف

منهاالبعضفكیّ مثلا یُ فرنساففي،الشأنهذاالمقارن فيالقانونولا یختلف كثیرًا 

41ج عدد .ج.ر.ج ق بالإعلام،یتعلّ ،1990سنة أفریل 03خ في مؤرّ 70-90قانون رقم :المجلس الأعلى للإعلامتتمثل في 19

69ج عدد .ج.ر.، ج1993أكتوبر سنة 26المؤرّخ في 13-93، معدّل بالمرسوم التشریعي رقم 1990سنة أفریل4صادر في 

، 1993أكتوبر سنة 26المؤرخ في 252-93تمّ حلّ المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (.1993أكتوبر سنة 27صادر في 

(1993لسنة 69ج عدد .ج.ر.ج ).ملغى).
، 2003سنة جویلیة 20صادر في 43ج عدد .ج.ر. ج ق بالمنافسة،، یتعلّ 2003سنة جویلیة 19خ في مؤرّ 03-03أمر رقم 20

، 2008سنةجویلیة02في  صادر36ج عدد .ج.ر.، ج2008سنةجوان 25خ في ؤرّ الم12-08القانون رقم ب :مل ومتمّ معدّ 

.2010سنة أوت  18في  صادر46ج عدد .ج.ر.، ج2010سنة  أوت 05خ في المؤرّ 05-10القانون رقم وب
.المرجع السابق،، معدّل ومتمّمبالمیاه قیتعلّ ،12-05رقم نقانو 21
مارس8صادر في 14ج عدد .رج.ج ق بالوقایة من الفساد ومكافحته،تعلّ ی،2006سنةفیفري20خ في مؤرّ 01-06قانون رقم 22

سنةل سبتمبرصادر في أوّ 50عدد  ج.ج.ر.، ج2010سنة  أوت 26خ في مؤرّ ال 05-10رقم م بموجب الأمر متمّ ،2006سنة

 أوت 10صادر في 44عدد  ج.ج.ر.، ج2011سنة أوت 02خ في مؤرّ ال 15-11رقم م بموجب القانون المتمّ المعدّل و و ، 2010

.2011سنة
ق ، المتعلّ 1985سنة فیفري16خ في المؤرّ 05-85، یعدّل ویتمّم القانون رقم 2008سنة جویلیة20خ في مؤرّ 13-08قانون رقم 23

.2008سنة  أوت 03صادر في 44ج عدد .ج.ر.بحمایة الصحة وترقیتها، ج
قرار :وصنَف قراراتها ضمن القرارات الإداریة،ها سلطة إداریةالمصرفیة التي كیَفها مجلس الدولة على أنّ ق الأمر باللجنة یتعلّ 24

Etat.dz.org-www.conseil/:8/5/2000، 002129مجلس الدولة، قضیة یونین بنك ضدَ محافظ بنك الجزائر، ملف رقم
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.25البعض الآخر بموجب القضاءها سلطات إداریة بموجب التشریع و على أنّ 

غم من التكییف الصریح للوكالتین على أنها سلطات إداریة یستوجب الأمر منا بالرّ 

هذا التكییف عن طریق تحلیل مضمون السلطة الممنوحة للوكالتین ومعرفة مداها من دراسة 

من صراحةعلیها فى، ومن جهة ثانیة نبحث في الطابع الإداري المض)لالمطلب الأوّ (جهة 

).انيالمطلب الثّ (ة مسائل خلال التطرق لعدّ 

:لالمطلب الأوّ 

ابع السلطــويـالطـ

كبعض قانونينصبموجبفة على أنها سلطاتیّ المنجمیتین مكباعتبار الوكالتین 

،اهاإیّ منحاالتيالسلطةتعریفإلىیتطرقلمعالمشرّ لكونونظرًا،الأخرىالسلطات

،أدى بالعدید من الفقه إلى البحث عن مضمون السلطة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة

سیاسة الإصلاحات  يع الجزائر ني المشرّ ا مع تبّ مؤخرً خیرة لم تظهر إلاّ هذه الأ ة وأنّ خاصّ 

.بدایة التسعیناتو  الاقتصادیة في أواخر الثمانینات

،تئاالهیلهذهالممنوحةالسلطةبدراسةسنقوم،المجالهذافيكباحثینبدورناونحن

.البحوث التي أجریت حول هذا الشأنختلف الدراسات و معتمدین في ذلك على م

الفرع (إلى السلطة بوجه عام موجزةلو بصورة یجب الإشارة و ،التطرق إلى ذلكقبلو 

).انيالفرع الثّ (ة الإداریة المستقلّ للسلطاتها بالنسبةننتقل إلى مضمون، من ثمّ )لالأوّ 

هیئة سلطات إداریة بموجب 13:هیئة مكیَفة كما یلي34نه تمَ إحصاء إف ،2001حسب تقریر مجلس الدولة الفرنسي لسنة 25

من طرف الفقه  دةبسلطات إداریة لتوافق خصائصها مع المعاییر المحدّ تكیّفأنه یجب أن رأوهیئة 17-التشریع أو القضاء

:للتفصیل أكثر انظر،من الممكن تكییفها كذلكد بدا وبعد تردّ ،تئاهی4-والقضاء، 

CE, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public, EDCE, Paris, 2001, pp. 300-305.

السنة،نفسمنأكتوبرفيهیئات04وإضافة2005سلطة في ماي 35إحصاءت أخرى، إذ تمّ ئاإنشاء هیتمّ 2001وبعد سنة -

:، راجع كل منالتشریععن طریق ها سلطات إداریة فت على أنّ یّ كُ 22ومن بینها ،2006سنة هیئة56لیصل العدد 

-GELARD Patrice, Rapport sur les autorités administratives indépendantes , Office parlementaire

d’évaluation de la législation, Assemblée nationale n° 3166 et Sénat n° 404, tome1, 2006, p. 35 :
www.assemblée – nationale. Fr.
-SANTIAGO JUNIOR Fernando Antonio, La régulation du secteur électrique en France et brésil,
Thèse présenté en vue de l’obtention d’un doctorat en droit, Université de paris 1 Panthéon-Sorbonne
(Ecole doctorale de droit public et de droit fiscal), 2007,
www.aneel.gov.brbibliotecatrabalhostrabalhostese_fernando_santiago.pdf./20/08/2011, p. 15.
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:لرع الأوّ الفـ

ـة بوجـه عـامالسلط

وسیطر، نوتمكّ متحكّ أيعلیهوتسلطلتحكم،واوالسیطرةالتسلطهيلغةالسلطة

، والسلطة 26والسلطة هي الحق في أن توجه الآخرین أو تأمرهم بالاستماع إلیك وطاعتك

فمن .27ن السلطة تعني الحقإهكذا ف ،ب قوة غیر أن القوة بلا سلطة ظلم واستبدادتتطلّ 

.التصرفهي القوة، الحق و یمكن استخلاص ثلاث مقوّمات للسلطة و خلال هذا التعریف

یمكن تعریف السلطة في الاصطلاح القانوني على أنها ،إلى التعریف أعلاهستنادًا إ

أو أنها تعني تلك ،الحق في التصرف أو في توجیه تصرفات للآخرین لتحقیق أهداف معینة

لأوامر لشخص آخر أو القوة القانونیة أو الشرعیة التي تمنح الحق لشخص في أن یصدر ا

.28وتنفیذ الأعمال المكلفین بهاالحصول على امتثالهمة أشخاص و لعدّ 

السلطة تعتبر أحد الأركان الواجب توافرها لتكوین دولة ما، فإذا توافرت ومعروف أنّ 

نكون أمام دولة وفقًا لقواعد  لنفإننا ،باقي الأركان أي الإقلیم والشعب دون وجود السلطة

السلطاتكومة بواسطة السلطة في دولة ما تتولاها الحالقانون الدولي، ومعروف أیضا أنّ 

التي تخضع من حیث الإنشاء والتنظیم لأحكام ئیة، والقضاالتشریعیةالتنفیذیة،، الثلاث

.29الدستور

في الّلغة الفرنسیة تختلط مع كلمة "Autorité"وتجدر الإشارة إلى أن كلمة سلطة

بها السلطة الأخیرة یقصد ههذ أنّ ، إلاّ "Pouvoir"أخرى تحمل نفس المعنى وهي كلمة

المستمدة من اعتبارات رسمیة كالسلطة التشریعیة أو سواءً ،ة بمعناه الواسع أو المجردالعامّ 

كتلك المستمدة من ،المستمدة من اعتبارات غیر رسمیة وأ ،السلطة القضائیة أو التنفیذیة

Pouvoir"ة، فیقال المكنات الخاصّ  d’achat" ًا بمعنى القدرة الشرائیة، ویقال أیض"Pouvoir

paternel"أمّا كلمة .للتعبیر عن سلطة أو ولایة الأب"Autorité"خاصّةفتشـیر بصفة

26 BADAOUI Ahmed Zaki, CHELLAH Youcef et NAJJAR Ibrahim, dictionnaire juridique (Français-
Arabe), 7 édition, Librairie du Liban, Bairout, 2002, p. 34.

.11.، ص2000دار النهضة العربیة، القاهرة، دراسة مقارنة،:السلطات الإداریة المستقلةحنفي عبد االله،27
.229.، ص2010-2009، 07عدد ،مجلة الباحث، "المفهوم والإشكالیة:زدواجیة السلطة في المستشفیاتإ"عرابة الحاج، 28
بالسلطة الفصل الثاني خاصّ ،بالسلطة التنفیذیةالأول خاصّ ن ثلاثة فصول، الفصل نظر الباب الثاني من الدستور الذي یتضمّ أ 29

.، المرجع السابق1996دستور :ةق بالسلطة القضائیلفصل الثالث یتعلّ مّا أ، التشریعیة
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Autorité"الإداریةالسلطةفیقالةالعامّ الوظیفةلسلطة administrative" رجال ،  و

Agent"السلطة  d’autorité"30.

لغة العربیة ترجمتها إلى الّ عند "Pouvoir"یفهم من خلال التمییز أعلاه أن كلمة 

أضیق ىستؤدي معن"éAutorit"في حین ترجمة كلمة ،فإنها تؤدي إلى تفسیر عدة معان

العمل الإداري أین ألا وهو  ،بمجال اختصاص السلطة الإداریةوغالبًاق خصوصًایتعلّ 

ة، عامّ بصفةالتنفیذیةالسلطةاصهو نطاق اختصو  ،ةمل فیه امتیازات السلطة العامّ تستع

"Autorité"أوسع نطاقًا من مصطلح "Pouvoir"مصطلح نّ أكخلاصة یمكن القول بو 

.والتحدیدفهذا الأخیر یراد من وراء استعماله التخصیص 

كما هو مشار إلیه دًاخاصًا ومحدّ تؤدي معنًا "Autorité"فإذا كانت كلمة سلطة 

فهل یمكن الاعتماد علیه لتحدید مضمونها  في إطار السلطات الإداریة المستقلة ،أعلاه

ع یقصد معنًا آخر یخصّ هذه المشرّ أم أنّ ،ةلتین المنجمیتین بصفة خاصّ ة والوكابصفة عامّ 

.ت؟ئاالفئة من الهی

:يانـالثّ  رعالف      

  ةمضمون السلطة في مفهوم السلطات الإداریة المستقلّ 

ء إنشاء الوكالتین المنجمیتین، ضبط وتنظیم قطاع المناجم الدافع الحقیقي من ورایعتبر 

ع بالوسیلة بعد أن تتمتّ مهام الضبط هذه لا یمكن توكیلها لهذه الأخیرة إلاّ ا لاشك فیه أنّ ممّ و 

تعتبر العنصر التي ع بالسلطة لها ضرورة التمتّ أوّ تحقیق ذلك، و  لها ة التي تكفلالقانونی

السلطة شرط أنّ الإداریة، ومعروف كذلكشؤون أیّة دولة بما فیها الشؤونلتنظیمالأساسي

.اختصاص داخل الدولممارسة أيّ أساسي لمباشرة و 

  ةبصفة عامّ ة المستقلّ الضبطع لسلطات فلو أحصینا الاختصاصات التي منحها المشرّ 

یة فض النزاعات بالطرق الودّ حتى العقاب و  ،الرقابة، التأدیبلوجدناها تتمحور بین التنظیم،

،ع لسلطات الضبط لكن بصفة غیر متكافئةكالتحكیم، فجل هذه الاختصاصات منحها المشرّ 

.12.حنفي عبد االله، المرجع السابق، ص30
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، وأخرى منحها 31القمعي دون التحكیميو الرقابي،التنظیميالاختصاصمنحهامنهافمن

، في حین نجد البعض الآخر 32الاختصاص الرقابي، القمعي والتحكیمي دون التنظیمي

وللوكالتین المنجمیتین ،33الرقابي، القمعي دون التحكیمي والتنظیميالاختصاص هایمنح

.34اتصاصات والتي سنتطرق إلیها لاحقً نصیب من هذه الاخ

نح لمعظم سلطات ختصاص مُ إ هناكأنّ ،وما یلاحظ في توزیع هذه الاختصاصات

ت ئاالمهام المسندة لهذه الهیطبیعةإلىعائدهذاو الرقابي،الاختصاصوهوألا،الضبط

الناحیةمنالرقابةمفهوممنفمفهوم الضبط یقترب كثیرًا الرقابة،أووالمتمثلة في مهام الضبط

.35معینةوضعیةعلى للحفاظیسعى الأولىبالدرجةرقابيعملفالضبط،اللغویة

صة ففي قطاع المناجم، البور ،وممارسة الرقابة تختلف باختلاف القطاع المضبوط

وهذا عائد ،تمارس سلطة الضبط فیها رقابة مزدوجة،إلخ..المحروقات، الكهرباء والغاز

والتي تستوجب رقابة سابقة وأخرى لطبیعة النشاطات التي تمارس داخل هذه القطاعات

ة دخول أي رقاب،لسلطات الضبطل الرقابي المسبقل نسمیها بالتدخّ لاحقة، فالنوع الأوّ 

لاحقالّ الرقابيلبالتدخّ نسمیهاانيالثّ النوع، أماَ 36المتعاملین إلى القطاع المعني بالضبط

.الذي هو إجراء لابد منه لتكتمل به عملیة الضبط هذه

السلطتان الوحیدتان اللَتان تمارسان السلطة هما ف ومراقبتهاولجنة تنظیم عملیات البورصةیتعلق الأمر بمجلس النقد والقرض31

فرع  ة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلّ فتوس خدوجة،:، للتفصیل أنظرالتنظیمیة

.2010الرحمان میرة، بجایة،جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،ص القانون العام للأعمالعام، تخصّ القانون ال
فهاتان السلطتان لا تمارسان )والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالبریدالغاز وسلطة ضبطلجنة الكهرباء و (نعني هنا تحدیدًا كل من 32

سلطات تساهمان فیه فقط عن طریق وظیفتها الاستشاریة وهو حال جمیع بل،الاختصاص التنظیمي الفعلي كمجلس النقد والقرض

.ة بالقطاع الذي تضبطهع هذه الوظیفة قصد المشاركة في إعداد القواعد القانونیة الخاصّ الضبط تقریباً إذ منح لها المشرّ 
  .إلخ..لجنة الإشراف على التأمینات، وكالتي ضبط قطاع المحروقاتنذكر على سبیل المثال 33
.وما یلیها85.، صالوكالتینختصاصات إالمذكرة فیما یخص الفصل الثاني من هذه أنظر 34
.134.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص35
یعتبر قطاع المناجم من ضمن القطاعات التي تهدف إلى تشجیع المتعاملین للدخول إلیه قصد الاستثمار فیه كغیره من القطاعات 36

فكل هذه القطاعات تستوجب  ..الغازالكهرباء و ة،الاقتصادیة الأخرى كالقطاع المصرفي، البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی

وسمیت كذلك لأنها تتم ،"منظمة"الحصول على ترخیص مسبق للاستثمار فیها كون الأنشطة التي تمارس فیها تعتبر نشاطات مقننة 

التجارة والصناعة دني من اجل عدم المساس بحریة أوفق مجموعة من الإجراءات بین الإدارة والشخص الخاضع لها ووفق تنظیم 

مذكرة لنیل شهادة ع الجزائري،مبدأ الحیطة في انجاز الاستثمار وموقف المشرّ كمال الدین عنصل،:وبالتحدید حریة الاستثمار

.67.، ص2006، كلیة الحقوق، جامعة جیجلالماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة،
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یجب الحصول على ،فقبل الدخول للاستثمار في أحد القطاعات المذكورة أعلاه

تصدر وبعد دراسة ملفات طالبي الترخیص هذه الأخیرة،ترخیص مسبق من سلطة الضبط

في إطار ممارسة الرقابة ن السماح بممارسة النشاط في القطاع الذي تضبطهالمتضمّ قرارها

د أولاً لتتأكّ التي تكون لاحقة،، والأمر لا یتوقف هنا إذ تتابع سلطة الضبط رقابتهاالسابقة

الالتزامات المفروضة علیه، وثانیًا لمعاقبته حال خرقه لإحدى من مدى تنفیذ المعني بالقرار 

بإصدار قرارها إذ تقوم ،دعیةة بالقطاع عن طریق وظائفها الر القواعد القانونیة الخاصّ 

الطابع القرار الذي تصدره سلطة الضبطخذ یتّ وفي جمیع الأحوال.ن تسلیط العقوبةالمتضمّ 

.37الفردي

خذ قرارات أخرى فهناك من یتّ ،خاذ القرارات الفردیةتّ إع سلطات الضبط بإلى جانب تمتّ 

خذة الهیئات المتّ طة، و ها شكل من أشكال ممارسة السلر بدو دّ التي تعو  ،38ذات طابع تنظیمي

من مجلس النقد والقرض ولجنة ق الأمر فقط بكل ، إذ یتعلّ محدودةلهذا النوع من القرارات جدّ 

ل لها ختصاص التنظیمي المخوّ لإمارستها لفي إطار م،39تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

.قانونًا

ق بمنح الترخیص فمثلاً مجلس النقد والقرض، یتّخذ قرارات تارة تكون فردیة تتعلّ 

تارة ، و المصرفیةالنشاطاتلمباشرة لها الاعتمادمنحأو المالیةوالمؤسساتالبنوكلتأسیس

أخرى تكون تنظیمیة تمسّ مراكز قانونیة عامّة تسري على جمیع الأشخاص المعنیة بالمهنة 

.40المصرفیة

دة بشروط لتنظیمیة من طرف سلطات الضبط مقیّ سلطة إصدار القرارات اغیر أنّ 

سمیت بالسلطة التنظیمیةوتمارس في مجال محدد لا تتعدى القطاع الذي تضبطه لهذا 

...قرار سحب الترخیص أو الاعتماد،  قرار وقف النشاط، قرار تعلیق النشاطر منح ترخیص، نذكر على سبیل المثال قرا37
ذلك القرار الذي یحتوي على قواعد قانونیة عامة ومجردة تنطبق على عدد غیر محدد من الأفراد "یعرَف القرار التنظیمي على أنه38

-القرارات الإداریة-الوظیفة العامة(القانون الإداريكنعان نواف،:رادأو الحالات بصرف النظر عن عدد هذه الحالات أو هؤلاء الأف

والسلطة .283 .ص ،2010عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى،الكتاب الثاني،،)الأموال العامة-العقود الإداریة

.من الدستور الحالي125و 85إلى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول طبقًا للمادتین التنظیمیة تعود
ق ، یتعلّ 10-93المرجع السابق، والمرسوم التشریعي رقم معدّل ومتمّم،ق بالنقد والقرض،، یتعلّ 11-03القانون رقم :راجع كل من39

.ببورصة القیم المنقولة، معدّل ومتمّم، المرجع السابق
ة في المجال الصرفي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة حمد، السلطات الإداریة المستقلّ أ أعراب 40

.19.، ص2007بومرداس، ، الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة
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ة، بینما تلك التي تمارسها السلطة التنفیذیة صاحبة الاختصاص الأصیل تسمى الخاصّ 

.41ةبالسلطة التنظیمیة العامّ 

السلطة الممنوحة للسلطات الإداریة یمكن استخلاص بأنّ ،عرضهمن خلال ما تمّ 

د من مدى في نفس الوقت للتأكّ تخاذ قرارات وممارسة الرقابة علیهاإة تعني إمكانیة المستقلّ 

ستشاریة یتوقف دورها في إت ئاسلطات الضبط لیست مجرد هیوبهذا ف.42حترامها وتنفیذهاإ

تخاذ إع فعلاً بسلطة بل هي سلطات بأتمّ معنى الكلمة كونها تتمتّ ،..إبداء الآراء والمقترحات

هذه السلطة التي تعود في ،قانونًالة لها المخوّ  ةإطار ممارسة السلطالقرار الواجب النفاذ في 

ینطبق هذا حتى في الدول الغربیة أین نجد اختصاصات و  .الأصل للسلطة التنفیذیة

.43ة أصلاً من اختصاص الوزراءة مستمدّ السلطات الإداریة المستقلّ 

كانت من قبل جماتخاذ القرارات في قطاع المنإبسلطة  انعن تتمتّ ان المنجمیتافالوكالت

ق بالأنشطة المتعلّ 06-84ف بالمناجم في إطار القانون رقم الوزیر المكلّ اختصاصتعود إلى 

السندات المنجمیة بالاشتراك مع الوالي منح التراخیص و ، الذي یتولى مهام44المنجمیة

قع الجزاء على إذ یسهر على ضمان تنفیذها بتكریس الرقابة علیها كما یوّ ،المختص إقلیمیاً 

.خذة لتطبیقهالنصوص المتّ هذا القانون و كل من یخالف أحكام 

ینطبق نفس الشيء على القطاعات الأخرى، فمثلاً في المجال المصرفي نجد مجلس 

الفردیةبنوعیهااتالقرار تخاذإبسلطةعیتمتّ 11-03رقمالأمربموجبالنقد والقرض

...التي تعود لاختصاص وزیر المالیةو  ،والتنظیمیة

استخلفت السلطة التنفیذیة، إذ حدث نقل قد ة السلطات الإداریة المستقلّ تكونبهذاو 

هذا بعدما أثبتت الإدارة التقلیدیة عجزها عن و  ،عدیدةمجالاتممارسة السلطة في لمراكز 

تخاذ القرار قصد أداء مهامها المتمثلة في تنظیم إت سلطة ئالت لهذه الهی، فخوّ ضبطها

                                                      .للدولةالنشاط الاقتصادي والمالي 

في المجال الاقتصادي  ةالمستقلّ ، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة"مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة،41

.420.ص  ،2007ماي 24و  23أیام ،جامعة بجایةلاقتصادیة،، كلیة الحقوق والعلوم اوالمالي
42 GUYON Yves, " La Commission des Opérations de bourse : les autorités administratives
indépendantes en France", in C.A.COLLIARD ET G.TIMSIT, (s/dir), Les autorités administratives
indépendantes, PUE, Paris, 1988, p. 179.
43 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 19.

.المرجع السابقق بالأنشطة المنجمیة،یتعلّ ،06-84نون رقم قا 44



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

16

لتحدیدالفقهاءأغلبعندالمعتمدمعیارال"خاذ القرارتّ إسلطة "تعتبرالأساسهذاوعلى

سون یؤسّ ،السلطويطابعهاوإثبات،45ةالمستقلّ الإداریةللسلطاتالممنوحةالسلطةمضمون

من و  ،ع بهذه السلطة من جهةالاستشاریة التي لا تتمتّ ت ئاعلى ذلك بالاستعانة على الهی

والتي تعود كما قلنا لاختصاص ،ع بهاجهة أخرى على طبیعة المهام والصلاحیات التي تتمتّ 

، أنّه لا یمكن الحدیث عن "Chapus"الأستاذ ففي هذا الصدد یرى .السلطة التنفیذیة

:تخاذ القرارإل لها سلطة خوّ یُ خصوصیّة السلطات الإداریة المستقلّة ما لم

"La catégorie des autorités administratives indépendantes ne peut avoir

de spécificité (tel le terme d’autorité ne peut être justifié) que si elle ne
comprend que des organismes détenant, pour l’accomplissement même de
leur missions, un pouvoir de décision" 46 .

لى أنها سلطات لیس عن ع وباقي هیئات الضبط نان المنجمیتاإذن تكییف الوكالت

ر بها عن الأسلوب الجدید بل هي فعلاً كذلك كونها تتمتع بسلطات حقیقیة یعبّ ،طریق الخطأ

لا یقوم وكالتین لل ، وبالتالي عبارة السلطة الممنوحة47لتنظیم المجال الاقتصادي والمالي

.48شكعلیها أيّ 

م أعلاه بشأن وعلى هذا الأساس یمكن الاعتماد من هذه الزاویة على التعریف المقدّ 

كون معظم الاختصاصات ،ةالسلطة لتحدید مضمونها في إطار السلطات الإداریة المستقلّ 

ن السلطة إف وعلیه.49لة لها بموجب النصوص القانونیة تقریبًا ذات طبیعة إداریةالمخوّ 

:في كتاب لها حول السلطات الإداریة المستقلّة"GUEDON"الأستاذة -:على سبیل المثالمن بین هؤلاء الفقهاء نذكر45

- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991, p. 49.

:، نقلاً عنتخاذ القرارإ هي سلطات على أساس أنها تملك سلطةهیئات الضبطد على أن یؤكّ  الذي "CHEVALIER"الأستاذ -

-Diarra Abdoulaye, "Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones
d’Afrique noir ; cas du Mali, du Sénégal et du Bénin", p. 07 ; 2000, www.afrilex/.
46 CE, Les autorités administratives indépendantes, op. cit., p. 282.

د یكیف هیأت على أنها سلطات بالرغم من أنها لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ع الفرنسي و بدون أي تردّ لكن أحیانا نجد المشرّ 47

:استشاریتانفهما هیئتان "CSDNC"واللجنة الاستشاریة لسر الدفاع الوطني"CNEU"الوطنیة لتقییم الجامعاتوهو حال اللجنة

CE, Les autorités administratives indépendantes, op. cit., p. 290.
48 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 21.

بالرَغم من ممارستها للسلطة القمعیة التي تعود لاختصاص سلطة أخرى في الدولة والمتمثلة في السلطة القضائیة ولكن في الغالب 49

السلطات الإداریة المستقلة تتَخذ عقوبات ذات طبیعة إداریة إذ لا یمكن لها تسلیط العقوبات الجنائیة كالحبس مثلاً فهي لا تملك سلطة 

ت یعتبر بمثابة ئاعن هذه الهیحتى و إن كان بعضها یستطیع توقیع بعض الجزاءات كفرض الغرامات، فما یصدرعقابیة حقیقیة

یة أكثر منها زجریة ت بطریقة ودّ المنازعافهي تتدخل لدرء قیام منازعات قضائیة بین الإدارات والأفراد وتحلّ ،قرارات ولیست أحكاما

.14-13 .ص صالمرجع السابق،حنفي عبد االله،:بطریقة وقائیة أكثر منها عقابیةو 
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فهي سلطة بمفهوم إعطاء ،د مفهومها حسب المعیار الوظیفيت یتحدّ ئاالممنوحة لهذه الهی

المختلفةختصاصاتهاإاشرةمبمننهاتمكّ التيالقراراتتخاذإعلى ت القدرةئاالهیهذه

.الیة ومصداقیةبكل فعّ 

الوكالتین ع وصف السلطة على إطلاق المشرّ وهكذا نصل إلى نتیجة مفادها أنّ 

ة لها ابتغاء منه لتبیان الطبیعة الخاصّ ما هو إلاّ ،ت أخرىئان كما أطلقها على هییالمنجمیت

لابد منه ة أمرت الإداریة المستقلّ ئا، فمنح السلطة للهی50وإخراجها من إدارات الدولة التقلیدیة

عة للسلطة التنفیذیة ت تابئافهي هی،الدوليبالمفهوم الإداري لا الدستوري و كونها تمثل الدولة

ا مفهومها في یطابق تمامً عند الفقه تئامفهوم السلطة عند هذه الهیو  ،51إداریًا لا سیاسیًا

قرارات قابلة للتنفیذ أو ذات طابع تخاذإترجم السلطة على أنها إمكانیة أین تُ ،القانون الإداري

:تنفیذي تكون

.إمّا تنظیمیة تهدف إلى ضمان تنفیذ القوانین-

منح مختلف التراخیص أو التنظیمات عن طریقف إلى تطبیق القوانین و دوإما فردیة ته-

.القواعد الموضوعةحترامإلضمان 52خذة في إطار الرقابةتلك المتّ 

،الإداريالفكرأصحابطرفمنللسلطةالتعاریفمنمجموعةمتدّ قُ وقدهذا

الهیئاتبهاعتتمتّ التيالسلطةبشأنالفقهاءطرفمنمالمقدّ التعریفنوتتضمّ 

:ومن بین هذه التعاریف نذكر،ةالإداریة المستقلّ 

ها تلك العلاقة أفعال فرد آخر، أو أنّ جه أعمال و السلطة هي إصدار الفرد لقرارات توّ 

ن بداخلها نفوذ یحمل الصبغة الشرعیة ویمنح لبعض الأفراد أو المجموعات التي تتضمّ 

قعة یجب ات تكون متوّ تخاذ قرار إفراد مجموعات أخرى عن طریق م في أإمكانیة التحكّ 

.53طاعتها وتحدید السلوك وفقهاالخضوع لها و 

.13.حنفي عبد االله، المرجع السابق، ص50
في المجال  ةوطني حول سلطات الضبط المستقلّ الالملتقى ،"ت الإداریة المستقلة في مواجهة الدستورئاالهی"عیساوي عز الدین، 51

.30 .ص ، 2007ماي 24و  23بجایة، أیام  عة، جامالاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادي والمالي،
52 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 106.

.230.عرابة الحاج، المرجع السابق، ص53
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:انيالمطلب الثّ 

المنجمیتینالتینالطابـع الإداري للوك

ة ع الجزائري بشأن الطابع الإداري لسلطات الضبط المستقلّ لقد اختلف موقف المشرّ 

ستعمل إضي بتكییف صریح كما هو الحال بالنسبة للوكالتین المنجمیتین، أین فمنها من حُ 

بالرّغم من ذلك لكن ،بهذا التكییفومنها من لم یحض ، "سلطة إداریة مستقلة"ع عبارةالمشرّ 

سلطات إداریة كونها تتمتع بطابع إداري ضمني یتم استخلاصه بالاعتماد اعتبارهایمكن 

ن ه بواسطة هذه المعاییر سنبیّ ى أنّ حتو  ،القضاءمن طرف الفقه و دة المعاییر المحدّ على 

).لالفرع الأوّ (مظاهر الطابع الإداري الممنوح صراحة للوكالتین المنجمیتین 

من حدّدة قانونًاإداري تتولاه أجهزة ممن أجل قیام الوكالتین بمهامها لابد من تنظیم و 

.)انيالفرع الثّ (وتنظیم عملهاأجل تسییرها

ة ع لم یوّحد النظام القانوني لسلطات الضبط، فكل سلطة تنفرد بخصوصیّ مادام المشرّ و 

ل، قد تظهر في طبیعتها القانونیة فحسب أو في نظامها القانوني ككّ هذه الأخیرة، على الأقل

في  تحدیدًاو  طبیعتها القانونیة في فیهما ةخصوصیّ ال تظهرن یالمنجمیت نیوكالتبالنسبة للو 

).الفرع الثالث(الإداري طابعها 

:لالفرع الأوّ 

  ن یالمنجمیتوكالتینلل الطابع الإداريمظاهر

في  للوكالتین المنجمیتینالطابع الإداريبالرجوع إلى أحكام قانون المناجم، یتجسّد

أي بالنظر إلى طبیعة أعمال الوكالتین أوّلهما یظهر من الجانب المادي،ثنینإمظهرین 

.)ثانیًا(الإداري القضاءلاختصاصتخضعالتيمنازعاتهاجانبمنیظهروثانیهما،)لاً أوّ (

طبیعة أعمال الوكالتین:لاً أوّ 

تعتبر مهام الضبط في القانون الوضعي مهام ذات طبیعة إداریة، فقضاء المجلس

ة بإصرار من ینوّه بالطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلّ الدستوري الفرنسي دائما یؤكّد و 

ق لذلك فقد أصدر أكثر من حكم یتعلّ ،54أجل حمایة التكییف الممنوح لها من طرف المشرع

ا ت تبعً ئاأقرّ صراحة فیها بالطبیعة الإداریة لهذه الهیو  ،هذه السلطات في مناسبات مختلفةب

54 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 53.
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حیث ،"C.N.C.L"بالذكر اللجنة الوطنیة للاتصالات والحریاتونخصّ ،لطبیعة مهامها

في ممارستها لاختصاصاتها فإنها ث أن اللجنة وحی:"..ق بهذه الأخیرة ما یليجاء في حكمه المتعلّ 

.55..."على غرار أي سلطة إداریة

، 56الإداري   ت الكلاسیكیة في القانون ئاجاءت كبدیل للهی ةفالسلطات الإداریة المستقلّ 

في  عودد غالبًا في صورة القرارات وهي مهام تإذ أنها تتّخذ أعمالاً ذات طبیعة إداریة تتجسّ 

.الأصل للسلطة التنفیذیة في إطار ممارستها لوظیفتها الإداریة في الدولة

الإدارة  مختلف هذه المهام تتولاهاكانت،ةقبل إنشاء السلطات الإداریة المستقلّ 

لتراكم الوظیفة و  .المالیةو جمیع القطاعات الاقتصادیة سیكیة التي تشرف على تنظیم الكلا

،المختلفةالاجتماعیةالحاجاتوازدیادالاقتصادیةالحیاةمتقدّ نتیجةالدولةداخلالإداریة

،لثقل هذه الوظائف علیها من جهة،رعجزت الإدارة التقلیدیة لوحدها على مسایرة هذا التطوّ 

ت ئاص من جهة أخرى، فظهرت الحاجة إلى استحداث هیالتخصّ الیة و مات الفعّ غیاب مقوّ لو 

.القطاعات لتتولى هذه المهام كل واحدة في قطاع معین هذه في جمیع

یتولاها الوزیر المكلف للوكالتینا كانت المهام المسندة حالیً ، ففي قطاع المناجم

الرخص المنجمیة من أجل ممارسة الأنشطة الذي یقوم بمنح مختلف السندات و بالمناجم

یمكن أن التي  اعلیهالرقابة عن طریق تكریس، كما یتابع تنفیذ هذه القرارات 57المنجمیة

توقیع العقوبة في حالة ثبوت مخالفة من طرف صاحب السند أو الرخصة المنجمیةبتسفر 

).سحبه أوعقوبة إداریة كتعلیق السند المنجمي(

تمارس عن طریق القرارات كونها ،المهام المذكورة أعلاه مهام إداریة بحتةتعتبر

ن افالوكالتة، متیازات السلطة العامّ إ بما لها منوصادرة من سلطة إداریة ،الإداریة

بقصد تكلیفها بمهام غریبة عن ة لم تنشأ السلطات الإداریة المستقلّ  على غرارن و االمنجمیت

،بل أوكلت لها نفس المهام بموجب النصوص المنشئة لها،تلك التي تمارسها الإدارة التقلیدیة

55 Décision du conseil constitutionnel français n° 86-217 du 18 septembre 1986, relative à la
commission nationale des communications et de libertés : www.conseil-constitutionnel.fr
56 ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, BERTI Editions, Alger,
2009, p. 90.

.ق بالأنشطة المنجمیة ، المرجع السابقیتعلّ ،06-84رقم  القانونمن 15المادة 57



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

20

عنها بالقدرة على اتخاذ القرار والتي هي شكل من أشكال  رالتي یعبّ وهذا بعد منحها السلطة و 

  . ةمتیازات السلطة العامّ إممارسة 

وظائف الإداريالمستوىد في الدولة علىتتقلّ  ةالمستقلّ السلطات الإداریة ،بهذا

ضمنجدیدةفئةلتشكّ تئاالهیهذهأنّ الفرنسيالفقهیرىففي هذا السیاق،ةخاصّ 

ر عن شكل التي تعبّ و  ،و طبیعة القرارات الصادرة عنهاالأساس في ذلك هو  ،الإداریةئاتالهی

المعترف بها لصالح السلطات الإداریة في ة متیازات السلطة العامّ إمن أشكال ممارسة 

.58الدولة

بشأن الطابع الإداري لهذه "رشید زوایمیة "في القانون الجزائري فقد فصل الأستاذ أماّ 

بصدّد تبیانه للطابع الإداري لسلطات الضبط التي لم تحض بتكییف صریح ، وذلكتئاالهی

من أجل السهر على تطبیق القانون هذه الهیئاتباعتباره لنشاطمن طرف المشرع، وذلك

.59في المجال الذي تختص فیه

ة یكون بالاستعانة إن إبراز مظاهر الطبیعة الإداریة للسلطات الإداریة المستقلّ ف ،بهذا

ة، متیازات السلطة العامّ إنظریة نظریة المرفق العام و ،ريعلى إحدى نظریات القانون الإدا

ع بامتیازات السلطة سلطات تتمتّ وجدنا أنهاالوكالتین لفنا هاتین النظریتین على ظّ و  فلو

.60وتستعملها لأداء مهام المرفق العام،ةالعامّ 

)ANPM(فالوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة،بالرجوع  إلى أحكام قانون المناجم

وهو شكل من أشكال ،61تمارس مهام تسییر الممتلكات المنجمیة وتتولى الحفاظ علیها

المراقبة المنجمیة و ا بالنسبة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا أمّ ،ةمتیازات السلطة العامّ إممارسة 

)ANGCM(، ّي ذلك  امتیازات ة مستعملة ففهي تمارس أنشطة دائمة ذات منفعة عام

المادةإذ حسب نص،یتعلق الأمر تحدیدا بمهام تسییر المنشآت الجیولوجیةالسلطة العامة و 

.414.المرجع السابق، صراشدي سعیدة،58
59 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit, p. 22.

، هذا بالرّغم من أن التمتع بامتیازات السلطة العامة لیس معیارًا كافیًا لتكییف جهاز ما على أنه إداري، بل یجب توافر معاییر أخرى60

:للتفصیل أكثر راجع

ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p 66.
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجمن ، یتضمّ 10-01من القانون رقم 43/2المادة 61
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، الجرد 62الجیولوجیةالمنشآتأشغالمنالمنشآتهذهتتكونأعلاهالقانونمن25

.64والإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة،63المعدني

تمارس هذه الأخیرة من طرف المصلحة الجیولوجیة الوطنیة الموضوعة تحت سلطة 

من قانون المناجم طابع 27، وأكّدت المادة یولوجیا والمراقبة المنجمیةالوكالة الوطنیة للج

توضع معطیات ووثائق المنشآت :"كما یليالنفع العام لهذه المهام من خلال نصها الذي جاء 

الجیولوجیة التي تكتسي طابع المنفعة العامة تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف 

".افيالثقو  الاقتصاديو  مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي

ز بین نوعین من النشاطات، نشاطات تسییر الممتلكات المنجمیة یّ فقانون المناجم م

الرخص المنجمیة بموجب قرارات إداریة فردیة، عن طریق منح السندات و ANPMتمارسها 

في إطار مرفق المنشآت الجیولوجیة التي تمارس أما النوع الثاني یتمثل في نشاطات

قراراتها، خذ من أجل ذلك التي تتّ ANGCMعن طریقالخدمات الجیولوجیة 

.65بالإضافة إلى القرارات التي تصدرها بصدد اعتماد الخبراء في قطاع المناجم

ر على تطبیق القاعدة ذلك أنها تهدف إلى السه،إداریةذات طبیعةالمهامهذهلفك

قابلةنفرادیةإإداریةقراراتبموجبوتمارس،66العامةالمصلحةضمانو القانونیة

.خذ الشكل التنظیمي أو الفرديتتّ ،67للتنفیذ

معلومات أساسیة اكتسابتعتبر أشغال المنشآت الجیولوجیة الأشغال التي تهدف إلى قانون المناجم،من 10حسب نص المادة 62

م الجیولوجیا، الجیودیزیا، الجیوكیمیاء والكشف عن عن الأرض و عن باطنها، لاسیما عن طریق التخریط الجیولوجي و بإشراك علو 

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجمن ، یتضمّ 10-01قانون رقم :الاقتضاءبعد والحفر عند  
ة قصد من قانون المناجم الجرد المعدني على أنه إعداد تسجیل وصفي و تقدیري للعناصر المكوَنة للثروة المعدنی11عرَفت المادة 63

ن من مواد معدنیة من ذات القانون فإن الثروة المعدنیة التي یحكمها هذا القانون تتكوّ 6معرفة الثروة المعدنیة للبلاد وحسب المادة 

.المرجع نفسه:فلزیة رطاقویة صلبة، ومواد معدنیة فلزیة،  ومواد معدنیة غی
المحافظة على ثروة المعلومات الجیولوجیة الوطنیة، و هي عبارة عن المناجمقانون من 12یقصد بالإیداع القانوني حسب المادة 64

المنجمیین على والاستغلالثروة وثائقیة تجمع نتائج ألأشغال والدراسات المنجزة في إطار الأنشطة المتصلة بعلوم الأرض والبحث 

.المرجع نفسه:كامل التراب الوطني
.وما بعدها87.المذكرة، صل للفصل الثاني من هذه المبحث الأوّ مختلف هذه القراراتأنظر فیما یخص 65

.201.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص 66

قة على الإدارة من طائفة السلطات الإداریة ومن خضوعها للقواعد المطبّ استبعدهاع المشرّ وقات صحیح أنّ بالنسبة لوكالتي المحر 67

القرارات الفردیة عن طریق منح مختلف التراخیص خاذتّ إع سلطة ة، إذ خوَل لها المشرّ السلطة العامّ بامتیازاتلكنها تبقى سلطات تتمتع 

تطبیق القانون في قطاع احترامع بهدف الحفاظ على ت أنشأها المشرّ ئاإلى أنها هیبالإضافة.لممارسة النشاطات في قطاع المحروقات
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أسلوب القرارات الإداریة لا یعتبر الوسیلة الوحیدة لإبراز مظاهر الطابع الإداري إنّ 

ة سلطة إداریة استعمال امتیازاتها قصد فإلى جانب القرارات یمكن لأیّ ، للوكالتین المنجمیتین

متیازات السلطة إذلك أنها تستعمل ،إداریة حسب المعیار الموضوعيإبرام عقود ذات طبیعة 

،عتبرنا أن هناك ضرورة لوجود سلطات إداریةإ، فإذا ة قصد أداء مهام المرفق العامعامّ ال

ه یجب بالمقابل الاعتراف لها بالسلطات الضروریة لممارسة مهامها كسلطات إداریة، فإنّ 

.68لنهایة هو تحقیق الصالح العامفي االأخیرةفالهدف من تنظیم هذه 

ن الطابع الإداري بموجب نص صریح، یعني منطقیًا منحها االوكالت عفمنح المشرّ 

جد أنّ نقانون المناجمه بالرجوع إلى أحكام أنّ ، إلاّ تخاذ القرارات أو إبرام العقودلإالأهلیة 

ا حال هو تقریبً الغالب، و ى شكل قرارات إداریة في دها علتجسّ مهامها و  انن تمارساالوكالت

إلى القرارات كوسیلة قانونیة ة أین تشیر نصوصها التأسیسیة قلّ جمیع السلطات الإداریة المست

كسحب  ات، توقیع العقوباتالاعتماد،كقرارات منح التراخیص،لتجسید عملها

.إلى غیرها من القرارات...الترخیص

أسرع وسیلة في و ممارسة مهام الضبط عن طریق القرارات الإداریة راجع لكونها أنجع 

من تحقیق المصلحة العامة من جهة، و الخدمات اللازمة لید الإدارة للحصول على الأموال و 

اسة حسّ تحكم نشاطات اقتصادیة ومالیة جدّ ة كونهالّ جهة أخرى السلطات الإداریة المستق

أسلوبهيوسیلة لذلكأنسبف مع طبیعتها و ستوجب الأمر التكیّ ی،سرعةالسم بالمرونة و تتّ 

مدةالغالبفيبتتطلّ التيبالعقود الإداریةمقارنةسهولة إجراءاتهاو تهامدّ لقصر،القرارات

.69عملیة وأهداف الضبط الاقتصاديمعیتماشىلاالذيالشيءوهو،طویلة

ة، فمن الناحیة المادیة على الأقل یتوفر المحروقات فلا یختلف هدفها كثیرًا عن ذلك المتوخى من وراء إنشاء السلطات الإداریة المستقلّ 

:، أنظر كل منلدى وكالتي المحروقات الطابع الإداري

-ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p
63.

قطاع المحروقات، مذكرة من أجل نیل درجة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة  في الاقتصاديالضبط شمون علجیة،-

.24-23.، ص ص2010الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.271.، ص2010في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجدَد للنشر والتوزیع، ، الوجیزلباد ناصر68
ن م عن طریق العقود، و إن مكّ ر أن تتّ وأنه من غیر المتصوّ ،ة تتم بواسطة القراراتالسلطات الإداریة المستقلّ ختصاصاتإجل 69

ع بها السلطات لها بنفس الصلاحیات التي تتمتّ الاعترافت من عملیة إبرام العقود فلأنها سلطات إداریة یجب ئاع هذه الهیالمشرّ 

ر ت لأجل مسایرة التطوّ ئاهذه الهیستحداثإو لما كان .ا بواسطة القرارات أو العقودالإداري إمّ الإداریة التقلیدیة التي تمارس نشاطها

.تباشر عن طریق القرارات الإداریةختصاصاتإع أن یمنحها كان لزامًا على المشرّ الاقتصادیةفي الحیاة 
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بعض أعمال الوكالة عن  إعطاء مثالجماقانون المنأحكامومع ذلك یمكن من خلال 

متیاز لإا"نعني تحدیدًا و  ،طائفة العقود الإداریةالتي تنتمي إلىمیة الوطنیة للممتلكات المنج

طبیعته طریقة منحه و أنّ إلاّ ،المنجمیةف ضمن السندات، فبالرّغم من أنّه یصنّ 70"المنجمي

المنجمي یرفق باتفاقیة فالإمتیازالترخیص، و تجعله یختلف عن السندات الأخرى كالرخصة 

من هذا التعریف ، و 72ابق الإرادات على مسألة معینةومصطلح اتفاقیة یعني تط،71منجمیة

ویختلف عن القرار الذي یصدر بصفة 73متیاز المنجميلإا ما لفظ العقد على اینطبق نوعً 

.نفرادیة من الإدارةإ

،جهةمنهذا،74ةالعمومیّ الصفقاتعقودبشبیهإداریًاعقدًاالمنجميمتیازلإابهذا،

في بعض الحالاتمن طرف الوكالة المختصّةمنح السندات الأخرىفإنّ ومن جهة أخرى

التي الإجراءاتوهي نفس، 75بعد إجراء المزایدة والتوقیع على دفتر الشروط أو الأعباءمّ یت

  .ةالصفقات العمومیّ الإداریة بما فیها عقود عقودال على تطبّق

ة خاصّ بصفةنیالمنجمیتالوكالتینأعمالبأنالقولیمكنعرضهتمّ ماخلالمن

د في صورة القرارات تتجسّ إداریة بالدرجة الأولىا ر مهامً ة تعتبالسلطات الإداریة بصفة عامّ و 

الصناعي لشخص معنوي لأنه یتعلق الاستغلالفقرة أخیرة من قانون المناجم قصد 119المنجمي حسب المادة الامتیازیمنح 70

تحتاج إلى توفیر استخراجهاحجم المواد المعدنیة التي سیتم طن متري في الیوم ف3000تساوي استخراجمنجم ذو قدرة باستغلال

الاستغلالمن ذات القانون، و یدرج ضمن سندات 18منشآت كبیرة وإمكانات مالیة و بشریة عالیة حسب ما تقضي به المادة 

.73المنجمي طبقا للمادة 
صادر في 14ج عدد .ج.ر.المنجمیة ، جالاتفاقیةن نموذج ، یتضمّ 1985أوّل مارس سنة خ في مؤرّ 85-03مرسوم رئاسي رقم 71

.1985مارس سنة 02
المنجمیة المبرمة بین الوكالة الاتفاقیةن الموافقة على یتضمّ ،2007سبتمبر سنة 11خ في مؤرّ 269-07مرسوم تنفیذي رقم 72

)GIC-ERCC(شركة ذات أسهم /اقتصادیةمؤسسة عمومیة -ERCC-الوطنیة للممتلكات المنجمیة والتجمع الصناعي والتجاري

.2007سبتمبر سنة 16صادر في 57ج عدد .ج.ر.مكمن الكلس، جلاستغلالمنجمي امتیازومنح 
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة 2001جویلیة سنة 03خ في المؤرّ 10-01بوخدیمي لیلى، دراسة تحلیلیة لقانون المناجم 73

.123.، ص2009جامعة الجزائر،،مالیة، كلیة الحقوقالماجستیر في الحقوق، فرع إدارة و 
، یتضمّن تنظیم 2010سنةأكتوبر7خ في مؤرّ ال 236-10رئاسي رقم المرسوم عقود الصفقات العمومیّة حالیًا منظّمة بموجب ال74

 في خالمؤرّ 98-11رقم  المرسوم الرئاسيب:معدّل ومتمّم2010أكتوبر سنة 07صادر في 58ج عدد .ج.ر.جة، الصفقات العمومیّ 

، 2011سنة جوان16خ في المؤرّ 222-11بالمرسوم الرئاسي رقم ،2011لسنة 14عدد  ج.ج.ر.ج، 2011سنة مارسأوّل

ج .رج.، ج2012سنةجانفي18فيخالمؤرّ 23-12رقمالرئاسيبالمرسوم،2011سنة جوان19صادر في 34ج عدد .ج.ر.ج

02ج عدد .ج.ر.، ج2013جانفي سنة 13المؤرخ في 03-13، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2012سنةجانفي26صادر في 04عدد 

.2013جانفي سنة 13صادر في 
.87.، صمن الفصل الثاني من هذه المذكرةلأنظر المبحث الأوّ 75
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نة من نشاط ت هو تنظیم صورة معیّ ئاكون سبب وجود هذه الهی،أو العقود كمهام أصلیة

التي و " ت إداریة مستقلةئاهی"ت عبارةئاع یستعمل بمناسبة هذه الهیالدولة، لذلك نجد المشرّ 

فمصطلح الضبط یعبّر ".الضبط الاقتصاديقانون "ا یسمىلوحدها فرعا قانونیا جدیدً تشكل

.76ة على المهام الإداریة المحضة دون سواها من المهامبدقّ 

ع الجزائري الرقابة القضائیة علیها ویعتبر لضمان مشروعیة هذه الأعمال كرّس المشرّ و 

.ر أو الدلیل الآخر لتأكید وتبیان مظاهر الطابع الإداري للوكالتینذلك المؤشّ 

ع أعمال الوكالتین لرقابة القضاء الإداريخضو :ثانیا

Le"ا لمبدأ المشروعیة طبقً  principe de légalité"77 ًا أو مبدأ سیادة القانون مبدئی

، فهذا المبدأ یعني أن تكون جمیع نشاطات رات الإداریة تخضع لرقابة القضاءجمیع القرا

مصدره، وكل عمل إداري یخرج عن ة تمارس في حدود القانون أیاً كان الإدارات العمومیّ 

.78أحكام هذا المبدأ یكون محلاً للطعن فیه

ن ان المنجمیتاع الجزائري الوكالتخوّل المشرّ ،ةت الإداریة المستقلّ ئاعلى غرار الهی

. تاالقرار  تخاذإالتي تترجم كما قلنا بسلطة وظیفتها الضبطیة المسندة إلیها و السلطة لتأدیة 

إذا كانت هذه القرارات خاضعة لمبدأ لوظیفة الضبط أن تكون شرعیة إلاّ لكن لا یمكن

.ئات الإداریة التقلیدیةشأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن الهی،المشروعیة

 ناالوكالتقراراتأخضععالمشرّ أنّ نجدجماالمنقانونأحكامإلىرجوعلبا

هو ها أمام القضاء، و على إمكانیة الطعن ضدّ ن للرقابة القضائیة من خلال النص االمنجمیت

لطبیعةحتمیةكنتیجةهذا أمر طبیعي إذ یعتبرو  ،ةب السلطات الإداریة المستقلّ حال أغل

.بالنظر للإعتبارات المذكورةإداریةهاأنقبلمنبیّناالتي،79أعمالها

.80.ص، 2010دار الهدى، الجزائر، ، التنظیم الإداري، الجزء الأوّل:مدخل القانون الإداريعشي علاء الدین، 76
إنَ الدستور هو "یعدّ مبدأ المشروعیة من المبادئ الهامة التي تحكم دولة القانون وهو مبدأ دستوري كُرَس في دیباجة الدستور77

القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب ویضفي الشرعیة على ممارسة

.، المرجع السابق1996دستور :"السلطات ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العامة في مجتمع تسوده الشرعیة
.258.لباد ناصر، المرجع السابق، ص78
.80.عیشي علاء الدین، المرجع السابق، ص79
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وعلى  ،ةدراسة الرقابة القضائیة على قرارات الوكالتین المنجمیتین بصفة خاصّ إنّ 

وهذا مسائل،  ةق إلى عدّ یستدعي منا التطرّ ،ة بصفة عامةقرارات السلطات الإداریة المستقلّ 

.مة لهذه الرقابةت والمنظّ ئاسة لهذه الهیاستنادًا إلى النصوص المؤسّ 

والفصل في الطعن ضدّ قرارات الوكالتینختصاص مجلس الدولة بالنظر إ -1

الفصل في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات الوكالتین ع الجزائري حق النظر و ل المشرّ خوّ 

من قانون المناجم في فقرتها الأخیرة على 48المنجمیتین لمجلس الدولة إذ تنص المادة 

من نفس 91، وتضیف المادة ..."الدولة یمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس:"...هأنّ 

القانون في فقرتها الخامسة نصها على إمكانیة الطعن ضدّ قرار سحب السند المنجمي أو 

غم بالرّ .مجلس الدولةختصاصإلكن دون الإشارة إلى ،تعلیقه أمام الجهة القضائیة الإداریة

أعلاه عمّمت جمیع 48المادة من ذلك فیبقى هذا الأخیر صاحب الاختصاص ذلك أنّ 

.ناقرارات الوكالت

17ینطبق نفس الأمر على السلطات الإداریة الأخرى فعلى سبیل المثال نص المادة 

المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة ة د القواعد العامّ الذي یحدّ 03-2000من القانون رقم 

الضبط أمام مجلس التي تنص على إمكانیة الطعن في قرارات مجلس سلطة ،80واللاسلكیة

بواسطة المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز01-2002من القانون رقم 139كذلك المادة لة، و الدو 

الدولة، مجلسأمامالضبطلجنةقراراتضدالطعنإمكانیةعلىتنصّ التي،81القنوات

المنافسةمجلسقراراتو ،82مراقبتهامن لجنة تنظیم عملیات البورصة و كذا قرارات كلو 

  .إلخ...83المتعلقة برفض التجمیع

.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابقد القواعد العامة المتعلقة بالبرید ، یحدّ 03-2000قانون رقم 80
.ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01-2002قانون رقم 81
، 2003سنةفیفري19صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2003فیفري سنة 17خ في المؤرّ 04-03من القانون رقم 18المادة 82

.المرجع السابقق ببورصة القیم المنقولة،، یتعلّ 1993ماي 23خ في المؤرّ 10-93التشریعي رقم م المرسوم یعدَل ویتمّ 
، العاصمةالجزائرقضاءلمجلساریةالتجللغرفةوتحدیداالعاديالقاضيلاختصاصالمشرعأخضعهاقراراتهبقیةحینفي 83

تعرف توزیع الاختصاص للنظر في قرارات مجلس المنافسة بین القاضي ة التي وهي الحالة الوحیدة من بین السلطات الإداریة المستقلّ 

أخضع معظم قرارات المجلس لاختصاص القاضي العادي ومن 03-03ع في إطار الأمر رقم فالمشرّ ،الإداري والقاضي العادي

مختص أصالة بالنظر في المفروض یكون العكس ما دام مجلس المنافسة سلطة إداریة بصریح العبارة وكون مجلس الدولة هو ال

.م، المرجع السابقل ومتمّ ق بالمنافسة، معدّ ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 63و 19تینالمادأنظر :ةقرارات السلطات الإداریة المستقلّ 

:وللتفصیل أكثر في هذا الشأن أنظر
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ختصاص إلى مجلس الدولةلإأساس إحالة ا-2

التي و  ،لتأسیس مجلس الدولةالأساس القانوني 1996من دستور 152تعتبر المادة 

القضائیةس مجلس الدولة كهیئة مقوّمة لأعمال الجهات یؤسّ ..:"تنص على أنّه

.0184-98بموجب القانون العضوي رقم 1998س فعلاً سنة تأسّ ، و "..الإداریة

نتساءل ،ن سلطات إداریة تخضع لرقابة مجلس الدولةان المنجمیتاوما دامت الوكالت

لمعرفة ذلك وجب ن أحكام القانون العضوي أعلاه، و عن الأساس القانوني في ذلك ضم

للطعن أمام اراتها ت التي تخضع قر ئانت الهیمن هذا القانون التي تضمّ 9تحلیل المادة 

.هو المختص دون سواه بالنظر في هذه القراراتو  ،مجلس الدولة

أخیرة وأولىالدولة كدرجةمجلسیختص:" هفي فقرتها الأولى على أنّ أعلاه 9تنص المادة 

عن السلطات الإداریة تقدیر المشروعیة في القرارات الصادرةو التفسیر و الإلغاءدعاوىفيبالفصل

."...المنظمات المهنیة الوطنیةئات العمومیة و الهیالمركزیة و 

لا یمكن المنجمیتینة بما فیها الوكالتینمن البدیهي أنّ السلطات الإداریة المستقلّ 

ت العمومیة ئا، فیبقى مفهوم الهی85لا سلطات إداریة مركزیةو  تكییفها على أنها منظمات مهنیة

ة تندرج ضمن هذا المفهوم السلطات الإداریة المستقلّ والذي لا شك فیه أنّ ،86الوطنیة

بیل المثال مجلس المنافسة نجد أنّ فلو أخذنا على س،لاعتبارات ودلائل تسمح بتأكید ذلك

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر-

.2006عة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جام
ج عدد .ج.ر.مجلس الدولة وتنظیمه وعمله ،جباختصاصاتق یتعلّ ،1998سنةماي30خ في مؤرّ 01-98قانون عضوي رقم 84

ج .ج.ر.ج ،2011سنةجویلیة26خ في المؤرّ 13-11م بالقانون العضوي رقم ل ومتمّ معدّ ،1998سنة جوان أوّلصادر في 37

.2011سنةأوت  03صادر في 43عدد 
بعض ي التي نصَ قانون تأسیسها على أنّ هي تلك الجمعیات المهنیة ذات الطابع الوطنفمنظمات المهنیة الوطنیة بالنسبة لل85

صادرة منكونهابإداریةلیستفقراراتها،..الأطباءمجلس الدولة مثل منظمة المحامین أو  إلىنزاعاتها یعود الفصل فیها 

 فهي  السلطات الإداریة المركزیةأمّا ، خاصة، فالقاضي الإداري یستطیع إلغاءها بحكم القانون ولیس بحكم طبیعة مُصدَرهاأشخاص

:خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة:ت الإداریة المتمثلة في مختلف الوزارات ومصالحها الخارجیة على المستوى المحليئاالهی

.413.، ص2007القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، واختصاصتنظیم 
لتي یشمل العدید من الأجهزة الدستوریة منها وا"هیئة"ة والتجرید فمصطلح ز بنوع من العمومیّ عبارة الهیئات العمومیة الوطنیة تتمیّ 86

غرفتي البرلمان أو مجلس المحاسبة، والاستشاریة كالمجلس الوطني الاقتصادي ،ؤسسات الرقابیة كالمجلس الدستوريتشمل كل من الم

:والاجتماعي، المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للأمن، وغیر الدستوریة كالتجمعات بدون شخصیة معنویة

ZOUAÏMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien ", Idara, VOLUM 15, n° 29, 2005, p. 11.
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ه سلطة إداریة كیّف على أنّ ا یُ ولكن حالیً ،87ه هیئةعلى أنّ 06-95فه في الأمر رقم ع كیّ المشرّ 

.88ةمستقلّ 

ا لدولة منطقیً ة لرقابة مجلس االسلطات الإداریة المستقلّ فلكي یكون إخضاع قرارات 

ت ئالابد من العودة إلى مفهوم الهی،"رشید زوایمیة"من بینهم الأستاذ حسب أغلب الفقهاء و 

ن لرقابة مجلس الدولة ان المنجمیتاة الوطنیة، فلا یمكن تأسیس خضوع أعمال الوكالتالعمومیّ 

من 9المنصوص علیها في المادة 89ة الوطنیةمومیّ ت العئاما لم تدرج ضمن مفهوم الهی

.السالف الذكر01-98القانون العضوي رقم 

باعتباره "خلوفي رشید"من بینهم نذكر الأستاذ ،یتبنى أساتذة آخرون نفس الموقف

إدراج ببذلك یُسمح، فإنهالتجریدة و ز بنوع من العمومیّ لوطنیة یتمیّ ة ات العمومیّ ئامفهوم الهی

بهذا فلا یمكن إخضاع قرارات و . 90ة ضمنهات مثل السلطات الإداریة المستقلّ ئاالهیبعض 

ة ت العمومیّ ئاف ضمن الهیإذا كانت تصنّ منجمیتین لرقابة مجلس الدولة إلاّ الوكالتین ال

.91أعلاه 9ت المنصوص علیها في المادة ئالیس ضمن باقي الهی، و الوطنیة

كما یختص "...إضافة عبارة ع إلى الرقابة عمد المشرّ ریة هذه عدم دستو مسألةولتفادي

من 901الفقرة الثانیة من المادة وهي  (".القضایا المخوّلة له بموجب نصوص خاصةبالفصل في

2011عند تعدیله لهذا الأخیر سنة01-98من القانون العضوي رقم 9ضمن المادة )إ.م.إ.ق

بموجب قانون عضوي، لكن أخضع قرارات د اختصاصات مجلس الدولة ه حدّ ذلك أنّ ،

لم یراع في ذلك مبدأ تدرج القوانین و  ،ة لرقابته بموجب قوانین عادیةلّ السلطات الإداریة المستق

.القانون العضوي ثم القانون العادي

فیفري 22صادر في 09ج عدد .ج.ر.ق بالمنافسة، ج، یتعلّ 1995سنةجانفي25خ في المؤرّ 06-95من الأمر رقم 6المادة 87

).ملغى(1995سنة 
.م، المرجع السابقل ومتمّ ق بالمنافسة، معدّ ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 23المادة 88

89 ZOUAÏMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
algérien ", op. cit., p. 17.

.413.خلوفي رشید، المرجع السابق، ص90
ت هو عكس ذلك إذ كیَف مجلس الدولة في إحدى قراراته اللجنة المصرفیة على أنها سلطة ئالكن ما حدث بالنسبة لبعض الهی91

:2000ماي08، قضیة یونین بنك ضدَ محتفظ بنك الجزائر، بتاریخ 002129رقم قرار مجلس الدولة:إداریة مركزیة

www.conseil-Etat.dz.
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ا في مدى الشك لا یزال قائمً فإنّ 9ع للمادة بالرّغم من التعدیل الذي أجراه المشرّ 

دیة، عاقوانینإلىستنادًاإالدولةمجلسختصاصاتإتحدیدتمّ هلأنّ ،رقابةالهذهدستوریة

لة له بموجب القضایا المخوّ كما یختص بالفصل في"عبارةنّ فإالمجلس الدستوري حسب موقفو 

مطابقة للدستور شرط أن تكون هذه لة تعدّ المعدّ 9وهي الفقرة الثانیة للمادة ،" ةنصوص خاصّ 

.92نفس الطبیعة أي قوانین عضویةة من النصوص الخاصّ 

نطاق رقابة مجلس الدولة على قرارات الوكالتین المنجمیتین-3

ذات  قرارات إداریة نان المنجمیتاخذ الوكالتتتّ ،ةعلى غرار السلطات الإداریة المستقلّ 

وكذا توقیع عقوبات على مخالفیها عن ، د في منح التراخیص والاعتماداتطابع إلزامي تتجسّ 

فإذا شاب هذه القرارات عیب في أحد أركانها أو ،93تعلیق هذه التراخیص أو سحبهاطریق

.الحكم بإلغائهولا یملك القاضي إلاّ تها یكون القرار باطلاً شروط صحّ 

، 94روعیةالوسیلة القانونیة في ید القاضي لحمایة مبدأ المشتعتبر دعوى الإلغاء

Le"یقصد بدعوى الإلغاء و  recours en annulation"أو دعوى  تجاوز السلطة"recours

pour excès de pouvoirLe"كها ینیة أو الموضوعیة التي یحرّ الدعوى القضائیة الع

طالبین ،ةالمصلحة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصّ ویرفعها أصحاب الصفة القانونیة و 

فیزول القرار الإداري بالقضاء على أثاره ، 95منها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غیر مشروع

.بواسطة حكم قضائي

إذا كانت دعوى الإلغاء تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر عن السلطة الإداریة، فإن 

التي أصابت المخاطبین به لا یمكن التعویض عنها بواسطة دعوى و الأضرار الناجمة عنه 

م للقانون العضوي رقم ل والمتمّ ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّ 2011سنةجویلیة06خ في مؤرّ / م د.ر /02رأي رقم  92

صادر 43ج عدد .ج.ر.للدستور، جمجلس الدولة وتنظیمه وعمله،باختصاصاتق والمتعلّ 1998سنة ماي 30خ في المؤرّ 98-01

.2011سنة أوت 03في 
.وما یلیها85.، صأنظر الفصل الثاني من هذه المذكّرة93
ه مجلس الدولة فیمكن تفسیره على أنّ ة لطبیعة الطعن المقدم أمامالنصوص المنشئة للسلطات المستقلّ  فيع رغم عدم تحدید المشرّ 94

من 9هو ذلك الطعن المنصوص علیه في المادة و  ،طعن  بالإلغاء لتجاوز السلطة أي طعن في مشروعیة قرارات هذه السلطات

كما أسلفنا 9ع عبارة دعاوى الإلغاء وتعتبر المادة ستعمل المشرّ التاسعة إم، وضمن مادته ل والمتمّ المعدّ 01-98القانون العضوي رقم 

  .ةالقول أساس اختصاص مجلس الدولة في النظر والفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطات الإداریة المستقلّ 
مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، رابحي أحسن، 95

.527.، ص2006جامعة الجزائر، 
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ا إلغاء القرار وفي نفس الوقت تعدیله ممّ إلى دعوى أخرى تضمن اللجوءما یتمّ إنّ ،الإلغاء

.ثل في دعوى التعویض أو المسؤولیةیعني التعویض عن تلك الأضرار، وتتم

عها السلطات الإداریة المستقلة بشرط تمتّ دّ ونظرا لارتباط قیام دعوى المسؤولیة ض

التي تسبّبها ن عن الأضرار ان المنجمیتاسأترك دراسة مسؤولیة الوكالت،بالشخصیة المعنویة

ا الضبطیة ما لمهامهمسات والمتعاملین الناشطین في القطاع المنجمي جراء ممارستهللمؤسّ 

ا سیتمّ وتحدیدً ،)دعوى التعویض(أي  في موضع آخر یصلح أكثر لإدراج هذه المسألة

إذ من .ستقلالیة الوكالتین من الجانب الوظیفيإعند دراسة ق إلیها في المبحث الموالي التطرّ 

.مال الوكالتین المسؤولیة عن أعمالهبة عن ذلك تحمّ بین النتائج المترتّ 

:ـانيالفرع الثّ 

التیـنالتسییـر الإداري للوك

دة بموجب النصوص رة محدّ م داخلي تتولاه أجهزة مسیّ یخضع كل جهاز إداري لتنظی

إداریة فإنها  ةسلط كأين ان المنجمیتامة له، والوكالتئة لهذا الجهاز والمنظّ انونیة المنشّ الق

كام والتي تخضع في ذلك إلى أح،ع بأجهزة تسییر تسهر على إدارة وتسییر شؤونهاتتمتّ 

  .  له التطبیقیةقانون المناجم والنصوص 

فإن  ،96جمان قانون المنالمتضمّ 10-01من القانون رقم 46ا لنص المادة تطبیقً 

یتمثلان في كل من مجلس الإدارة ،من طرف جهازین رئیسیین انر ن تسیّ ان المنجمیتاالوكالت

تزود كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة :"إذ تنص المادة أعلاه على أنّه،الأمین العامو 

:الوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیة لتسییر شؤونهما ، بالأجهزة الآتیةو 

مجلس إدارة،-

."...أمین عام-

.، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع السابق10-01قانون رقم :ضمن الأحكام المشتركة للوكالتین46جاءت المادة 96



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

30

Le(مجلس الإدارة : أولا Conseil d’administration(

:التشكیلة-1

منالوكالتینمنلكلالإدارةمجلسیتكوّن،جمامن قانون المن48مادة طبقًا لل

،98رئاسيمرسومبموجبالرئیس، یعیّنهم رئیس الجمهوریةمنهم،97أعضاء)05(خمسة

ع رئیس المجلس وأعضاءه بالسلطة ویتمتّ بالمناجم، فالمكلّ الوزیرمناقتراحعلىبناءا

ا لأحكام بالصلاحیات الضروریة لأداء المهام المخوّلة للجهاز الذي یضطلع به طبقً الكاملة و 

.هذا القانون

سیر المجلس -2

ممارسة مختلف الصلاحیات المخوّلة لمجلس الإدارة كیفیةع بشأن تنظیمأحالنا المشرّ 

، ANPM99بـ قل یتعلّ إذ صدر مرسومین تنفیذیین لأجل ذلك، المرسوم الأوّ ،إلى التنظیم

ییر الوكالة عن طریق إذ یباشر مجلس الإدارة مهامه لتس،ANGCM100 ـب قاني یتعلّ والثّ 

.الجلساتالمداولات و 

مداولات المجلس    -

إدارتهامجلسمنكلعلیهایتداولالتيالمسائلمنالعدیدفيناالوكالتتشترك

بع د الطام و یؤكّ ة یدعّ أجهزة التسییر الإداري للسلطات الإداریة المستقلّ طبیعة النظام القانوني لأعضاءیرى الفقه في بلجیكا أنّ 97

:ها إداریة إلى أعضاء التسییر الإداريه یستند أحیانا في تكییفه لسلطة ما على أنّ ت، ذلك أنّ ئاالإداري لهذه الهی

DEROY David, "Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en droit
belge"; www.Crid.bepdfpublic6386.pdf./.

إلى الإجراءات التأدیبیة التي یخضع لها أعضائها ستنادًاإت ئاد الطابع الإداري لهذه الهیفهناك من یؤكّ ،أمّا في القانون الجزائري

سلطات "طایبي وهیبة، :ت المركزیةئافأعضاء مجلس المنافسة یخضعون لنفس الإجراءات التأدیبیة التي یخضع لها أعضاء الهی

في المجال الاقتصادي  ة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلّ "والماليالاقتصاديالضبط المستقلة في المجال 

.398.، ص2007ماي 24و 23جامعة بجایة، أیام الاقتصادیة، ، كلیة الحقوق والعلوم والمالي
ستنادًا إلى طریقة تعیین أعضاءها فهي تماثل إة الطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلّ ماورهبدینالفرنسیوالقضاء د الفقهیؤكّ 98

فمجلس الدولة الفرنسي حكم بأنّ وسیط .ل، الوزراءطریقة تعیین السلطات السیاسیة في الدولة كرئیس الجمهوریة، الوزیر الأوّ 

:، راجع كل من)1981جویلیة سنة 10الصادر في Retailقرار (ة لسبب طریقة تعیینه الجمهوریة هو سلطة إداریة خاصّ 

-GELARD Patrice, op. cit., p. 32.
-CE, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public, op. cit., p. 294.

ج .رج.ن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج، یتضمّ 2004أفریل سنة أوّلخ في مؤرّ 93-04مرسوم تنفیذي رقم 99

.2004أفریل سنة 04صادر في 20عدد 
ن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ، یتضمّ 2004أفریل سنة أوّلخ في مؤرّ 94-04مرسوم تنفیذي رقم 100

.2004أفریل سنة 04صادر في 20ج عدد .رج.المنجمیة، ج
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.على حدى، إلاّ أنّه هناك بعض المسائل تختلف باختلاف المهام التي تمارسها الوكالة

:المسائل المشتركة نذكرأما فیما یخصّ 

لا تصح إلاّ بحضور ثلاثة من ANPMوANGCMكل من مداولات مجلس إدارة-

كذا و  94-04من المرسوم التنفیذي رقم 5حسب نص المادة ؛أعضاء المجلس على الأقل

نان النظام الداخلي للوكالتین على المتضمّ 93-03من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة 

وفي حالة ،م المصادقة علیها بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرینالترتیب، وتتّ 

.من كلا المرسومین6ا للمادة ا طبقً تساوي عدد الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحً 

تقتضیها مصالح الوكالة التي یسیرها حسب نص بعدد المرات التيمجلس الإدارة یجتمع-

.من كلا المرسومین7المادة 

.101قة بالوكالة التي یدیرهایتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلّ -

:المسائل التي ینفرد بها كل مجلسأمّا في ما یخصّ 

فإنه ینفرد بالفصل في كل طلبات منح السندات ANPMب فالبنسبة لمجلس الإدارة الخاص 

فینفرد بكل ANGCMقتراحات سحبها، أمّا مجلس إدارة إوالرخص المنجمیة، وكذا في كل 

ذلك، وكذا المسائل بشأنخذ كل تدبیر قة بممارسة مهام المراقبة المنجمیة ویتّ المسائل المتعلّ 

.قة بالمصلحة الجیولوجیة الوطنیة ونشاطاتهاالمتعلّ 

جلسات المجلس-

أو في أيّ تینفي مقر الوكالANPMو ANGCMتعقد جلسات مجلس الإدارة لكل من

ن على كل عضو أن تحدیده بموافقة كل أعضاءه، ویتعیّ یتمّ و  ،مكان آخر في الجزائر

اولات الجلسة في د مسودة مدیحضر جلسات المجلس ولا یجوز له أن ینتدب من ینوبه، تقیّ 

یصادق على القواعد الداخلیة لعمله والقواعد المتعلقة -یدرس مشاریع التنظیم العام للوكالة و یصادق علیها، -:لاسیما نذكر 101

الوصایا ویقدم یبدي رأیه في كل مشروع للهبات و -یدرس المیزانیة التقدیریة و یقترحها على الوزیر المكلف بالمناجم،-بالوكالة، 

م التنفیذي المرسو :من8أنظر المادة :إلى غیرها من المسائل...یصادق على التقریر السنوي للنشاطات والتسییر-توصیات في ذلك،

، 94-04كذا من المرسوم التنفیذي رقم و  ن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، المرجع السابق،، یتضمّ 93-04 رقم

.ن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، المرجع السابقیتضمّ 
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المجلسرئیسیتولىالجلسة، و وأمینرئیس والأعضاءر علیه الیؤشّ یرقمه و سجل خاصّ 

.102قرارات المجلس علاوة عن المهام الأخرىلوائح و تنفیذ

Le(الأمین العام :ثانیا secrétaire général(

،الجهاز الثاني المسیّر للوكالةیلعب الأمین العام الدور المساعد لمجلس الإدارة بصفته 

سواء من حیث التعیین أو ،والنصوص التنظیمیة لهجماالمنللأحكام قانونیخضع في ذلك و 

.الصلاحیات

التعیین-1

مین العام من قبل رئیس تعیین الأیتمّ ،من قانون المناجم50ا لنص المادة طبقً 

تسییر الجهاز الذي یشرف على ف بالمناجم، و یر المكلّ قتراح من الوز إا على ، بناءً الجمهوریة

.یتكفل به تحت سلطة رئیس المجلس

الصلاحیات-2

-04من المرسوم التنفیذي رقم 19ا لنص المادة ف الأمین العام لكلا الوكالتین طبقً یكلّ 

:لاسیما بما یأتي94-04من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة و 93

لوائح مجلس الإدارة؛یسهر على حسن سیر الوكالة ویتابع تنفیذ -

كذا سیر الهیاكل العضویة بما فیها الفروع الجهویة للوكالة؛ینسق إنجاز الأشغال و -

  ؛تولى أمانته التقنیةیغال مجلس الإدارة بصوت استشاري و یحضر أش-

  الوكالة؛ممتلكاتحمایةكذاو تحسینها،و العملمساراتتقییمالعمل،مخططاتإعداد -

  .الإدارةمجلسرئیسمنبتفویضصرفبالالثانويالآمرسلطةا،جزئیً أواكلیً یتولى-

عملجسّدتُ مدیریاتعدّةتتواجدالعام،والأمینالإدارةمجلسإلىبالإضافة

الوكالتین، هیكلةعلىلم ینصالأخیرهذابمعنى،103لم یذكرها قانون المناجمالوكالتین

  .االرئیسیة لهالأجهزة على  فقط بالنصّ اكتفىبل 

المنجمیة، للممتلكاتالوطنیةللوكالةالداخليالنظامنیتضمّ ،93-04رقمالتنفیذيمالمرسو :من18إلى  9أنظر المواد من 102

ن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، ، یتضمّ 94-04كذا من المرسوم التنفیذي رقم و  المرجع السابق،

.المرجع السابق
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:الفرع الثالث

للوكالتین المنجمیتینالطبیعة القانونیة ة خصوصیّ 

هذا الأخیر في طابعها الإداري، فإن تمّ منحها  نان المنجمیتاالوكالتة تظهر خصوصیّ 

، إلاّ أنّه في بعض الجوانب قواعد القانون العاموبالنتیجة تخضع ل،صریحبموجب نص

ع صراحة على بالرّغم من نص المشرّ ،بموجب نص قانونيلقواعد القانون الخاصتخضع 

أنها سلطات إداریة، ویفهم من هذا أنّ الطابع الإداري الممنوح للوكالتین لا یطبق في كل ما 

المحاسبي والمالي نظامهافي تحدیدًا یظهرهو الشيء الذي و  ،ق بالنظام القانوني لهایتعلّ 

فنتساءل هنا عن ).ثانیًا( هایمستخدمل، ومن جهة أخرى في النظام القانوني )أولاً (من جهة 

وهل یؤثر ذلك في طبیعتها القانونیة كسلطات ،أسباب إخضاع الوكالتین للقانون الخاص

.إداریة؟

النظام المحاسبي والمالي للوكالتین:أولاً 

تكییف هیئة ما على أنها سلطة إداریة یعني مبدئیًا خضوعها للقانون العام وتطّبق إنّ 

ویعتبر النظام المحاسبي .ع بنظام قانوني واحدها تتمتّ أي أنّ ،علیها قواعد القانون الإداري

طبیعة إبرازیمكنخلالهومنالمالي لهیئة ما أحد العناصر المكوّنة لهذا النظام القانوني،و 

علیها،قتطبّ سوفالتيالمحاسبةقواعدمعرفةوبالتاليالهیئة،لهتخضعالذيالقانون

  إذااأمّ ،ةالعمومیّ المحاسبةقواعدعلیهاقبّ ستطالعامللقانونتخضعكانتإذاف

.104كانت تخضع للقانون الخاص فإن محاسبتها تمسك وفق الشكل التجاري

مدیریة السجّل العقاري -مدیریة الموارد البشریة، -مدیریة الإدارة والمالیة، -:تتواجد المدیریات التالیةANPMعلى مستوى 103

خلیة المراقبة -الخلیة الإعلامیة، -الخلیة القانونیة، -خلیة الإعلام، -خلیة ترقیة المناجم،-مدیریة الأملاك المنجمیة،-المنجمي، 

   ؛ anpm@anpm.gov.dz:المنجمیة، عن الموقع الالكتروني للوكالة

مدیریة الرقابة والأمن المنجمي، -مدیریة المصلحة الجیولوجیة الوطنیة، -:تتواجد المدیریات التالیةANGCMا على مستوى أمّ -

مدیریة حمایة البیئة المتصلة بالنشاط المنجمي ومدیریة الإدارة والمالیة، إلى جانب الفروع الجهویة للوكالة والتي وصل عددها سنة -

باتنة، بومرداس، تبسة، قسنطینة،الجلفة، الشلف، قالمة، وهران، سطیف، تمنراست :تتواجد في كل من(فرع جهوي 11، 2008

:، وفي كل فرع جهوي تتواجد مدیریات فرعیة، لمعرفة المزید أنظر)وتلمسان

-Agence nationale de La géologie et du contrôle minier, Rapport d’activité 2005-2007,
www.angcm.gov.dz, p. 11.
-Agence nationale de La géologie et du contrôle minier, Rapport d’activité 2008, www.angcm.gov.dz,
p. 02.

.34.شمون علجیة، المرجع السابق، ص104
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ت التي كیّفت على أنها ئاإلاّ أنه هناك من الهیفإذا كان هذا هو المسلم به مبدئیًا، 

هوكماالخاصإخضاعها بموجب نص قانوني لأحكام القانونولكنها بالمقابل یتمّ ،إداریة

.المنجمیتینكالوكالتینةالمستقلّ الإداریةالسلطاتلبعضبالنسبةالحال

لا یعني أنها دائمًا ها سلطات إداریة ن على أنّ ان المنجمیتالوكالتاع إن تكییف المشرّ 

إدخال قواعد القانون الخاص ضمن النظام یتمّ تردّد وبدون أيّ ،تخضع للقانون العام، فأحیانًا

بخصوص النظام استبعادهیتمّ ، وهو الأمر الذي لم 105ةالقانوني للسلطات الإداریة المستقلّ 

لجانب لقواعد صراحة على خضوعها من هذا اتمّ النصإذ . المحاسبي والمالي للوكالتین

.القانون الخاص عن طریق إلزامها على مسك محاسبة وفق الشكل التجاري

ن النظام الداخلي للوكالة المتضمّ 93-04الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم ب

ن النظام الداخليالمتضمّ 94-04الوطنیة للممتلكات المنجمیة، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

للقانون تخضعنجد أنّ محاسبة الوكالتین،للجیولوجیا والمراقبة المنجمیةللوكالة الوطنیة 

تمسك محاسبة :"من كلا المرسومین التي تنص على أنّه21من خلال المادة ، وذلكالخاص

".الوكالة حسب الشكل التجاري طبقًا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

ن النظام المتضمّ 11-07تخضع لأحكام القانون رقم  نامحاسبة الوكالتفإنّ ،بهذا

، هذا بعدما كانت2009سنة جانفيل الذي دخل حیز التنفیذ في أوّ ،106المحاسبي المالي

وبالتالي ،107الوطنيالمحاسبيالمخططنیتضمّ الذي35-75رقمالأمرلأحكامتخضع

.على الوكالتین108ةق بالمحاسبة العمومیّ المتعلّ 21-90تطبیق القانون رقم استبعاد

105 ZOUAÏMIA Rachid, " Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les
mutations institutionnelles en matière de régulation économique ", Idara, volume 20, n° 39, 2010, p.
84.

25في صادر 74عدد  ج.ج.ر.جن النظام المحاسبي المالي، ، یتضمّ 2007نوفمبر سنة 25خ في مؤرّ 11-07قانون رقم 106

.2007نوفمبر سنة 
ماي 09صادر في 37عدد  ج.ج.ر.جن المخطط المحاسبي الوطني، ، یتضمّ 1975أفریل سنة 29خ في مؤرّ 35-75أمر رقم 107

).ملغى(1975سنة 
سنة  أوت 15صادر في 35عدد  ج.ج.ر.جة، ق بالمحاسبة العمومیّ ، یتعلّ 1990سنة  أوت 15خ في مؤرّ 21-90قانون رقم 108

، یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992أكتوبر سنة 11المؤرّخ في 04-92بالمرسوم التشریعي رقم :، معدّل ومتمّم1990

، یتضمّن 1998دیسمبر سنة 31المؤرّخ في 12-98، بالقانون رقم 1992أكتوبر سنة 11صادر في 73ج عدد .ج.ر.، ج1992

23المؤرّخ في 11-99، وبالقانون رقم 1998دیسمبر سنة 31صادر في 98ج عدد .ج.ر.، ج1998قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.1999دیسمبر سنة 25صادر في 92ج عدد .ج.ر.، ج2002، یتضمّن قانون المالیّة لسنة 1999دیسمبر سنة 
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نجد نفس الشيء ینطبق على ،ة الأخرىبالمقارنة مع السلطات الإداریة المستقلّ 

والوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في 109محاسبة كل من سلطة ضبط المیاه

والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 111في حین محاسبة مجلس المنافسة،110الطب البشري

ة وبالتالي تخضعان لأحكام ها تمسك وفق قواعد المحاسبة العمومیّ نجد أنّ ،112مكافحتهو 

محاسبة الوكالتین لقواعد تمّ إخضاعأساس فنتساءل هنا على أيّ .21-90القانون رقم 

.القانون الخاص ومدى تأثیر ذلك على الطبیعة القانونیة للوكالتین؟

د تنوعًا في إیرادات سلطات لذا نجتتطلّب عملیة الضبط الاقتصادي نفقات معتبرة، 

من میزانیة الدولة، ومنها من یموّل من هذه الأخیرة 113، فمنها من یموّل بصفة كلیةالضبط

بصفة جزئیة فقط كونها تعتمد على إیرادات أخرى والتي تعتبر بمثابة إیرادات أصلیة لهذه 

المعترف به من طرف عها بالاستقلال الماليعلى أساس تمتّ ،)التمویل الذاتي(ت ئاالهی

ستثنائیةإبینما التمویل عن طریق میزانیة الدولة بالنسبة إلیها ما هو إلاّ طریقة .114عالمشرّ 

.ع عند الحاجة والضرورة فحسبشرّ نصّ علیها الم

مختلفة تبعًا لاختلاف القطاع المضبوط، ففي لاً یتّخذ التمویل من میزانیة الدولة أشكا

لیة حسب ما نصّت علیه قطاع المناجم تستفید الوكالتین المنجمیتین من إعتمادات مالیة أوّ 

، كما نصّت جمان قانون المنالمتضمّ 10-01في فقرتها الأولى من القانون رقم 52المادة 

على إعتمادات تكمیلیة عند أیضًا في فقرتها الخامسة على إمكانیة حصول الوكالتین

وكذا قواعد تنظیم د صلاحیات، یحدّ 2008سبتمبر سنة 27خ في المؤرّ 302-08من المرسوم التنفیذي رقم 18أنظر المادة 109

.2008سبتمبر سنة 28صادر في 56عدد  ج.ج.ر.جة للمیاه، سلطة ضبط الخدمات العمومیّ 
وترقیتها، الصحةبحمایةقیتعلّ ،1985سنةفیفري16فيخالمؤرّ 05-85م القانون رقم ل ویتمّ یعدّ 13-08قانون رقم 110

.المرجع السابق
.م، المرجع السابقل ومتمّ ق بالمنافسة، معدّ ، یتعلّ 03-03رقم  من الأمر33المادة 111
د تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ، یحدّ 2006نوفمبر سنة 22خ في المؤرّ 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 23المادة 112

المرسوم الرئاسي معدّل ومتمّم بموجب، 2006نوفمبر سنة 22صادر في 74عدد  ج.ج.ر.جومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، 

.2012سنةفیفري15صادر في 08عدد  ج.ج.ر.، ج2012فبرایر 07خ في المؤرّ 64-12رقم 
،كحال مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة نظرًا لعدم تمتعهما بالشخصیة المعنویة، فهما هیئتان تابعتان مالیًا للبنك المركزي113

.ولا یمكن لها تحصیل إیرادات خارج هذا الإطار،ة للدولةوبالتالي تخضعان كلیة لتمویل المیزانیة العامّ 
لكنها تموّل كلیة من ،الماليلذلك بالاستقلالنتیجة  عمتّ من المفروض أن تتع الشخصیة المعنویة و ت منح لها المشرّ ئالكن هناك هی114

وخیر مثال على ذلك ،ة لى أنها لا تستطیع تمویل نفسها من نشاطها الذي یكتسي طبیعة خاصّ میزانیة الدولة ویرجع السبب في ذلك إ

:قة على میزانیة الدولةة للتسییر والمراقبة المطبّ وزارة التجارة وتخضع للقواعد العامّ ل میزانیته ضمن میزانیة سجّ مجلس المنافسة الذي تُ 

.بالمنافسة، معدّل ومتمّم، المرجع السابقق ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 33المادة 
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ة للدولة، ویكون رئیس مجلس الإدارة آمرًا والتي یتم تسجیلها في المیزانیة العامّ ،الضرورة

.بصرف النفقات

،ة للدولة وتسجّل ضمن میزانیتهالیة والتكمیلیة أموال عمومیّ تعتبر هذه الإعتمادات الأوّ 

ة، إذ تنص المنجمیتین لقواعد المحاسبة العمومیّ وبالتالي إمكانیة إخضاع محاسبة الوكالتین 

د هذا یحدّ :"ة على أنّهق بالمحاسبة العمومیّ المتعلّ 21-90المادة الأولى من القانون رقم 

ة بالدولة ة والعملیات المالیة الخاصّ القانون الأحكام التنفیذیة العامة التي تطبّق على المیزانیات العامّ 

الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات والمجلس الدستوري والمجلس 

".ة ذات الطابع الإداريالإقلیمیة والمؤسسات العمومیّ 

محاسبة الوكالتین لقواعد القانون الخاص، هذا ما تمّ إخضاعبالرّغم من ذلكولكن 

اسطتها تباشر یدفعنا لنتساءل عن طبیعة الإیرادات الأساسیة والأصلیة للوكالتین والتي بو 

ع محاسبة الوكالتین لقواعد مهامها من جهة، ومن جهة أخرى لماذا لم یُخضع المشرّ 

. ؟)الإعتمادات الأوّلیة(الدولةمیزانیةفيتسجّلمواردمنتستفیددامتماةالعمومیّ المحاسبة

هذه یتم تمویل عمل :"...في فقرتها الرابعة على أنّهقانون المناجممن 52تنص المادة 

من 154ة المنجمیة المنصوص علیه في المادة ت وتجهیزاتها من موارد صندوق الأملاك العمومیّ ئاالهی

:النواتج التالیةنجد أنّ هذا الصندوق یضمّ 154، و بالرجوع إلى المادة "...هذا القانون

ستخراج، لإحصة من ناتج إتاوة ا-

المنجمیة،ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات -

.حصة من ناتج الرسم المساحي، وأي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه الأجهزة-

من والناتجة أساسًاالمنجمیتیند موارد الوكالتینأعلاه تعدّ 154یلاحظ من نص المادة 

ة المنجمیةوالتي یعبّر عنها بموارد صندوق الأملاك العمومیّ ،)التمویل الذاتي(عملها 

"ressources du fonds du patrimoine public minierLes" الذي یتم تشغیله على شكل

Leحساب تخصیص خاص compte d’affectation spécial ینشأ طبقًا للأحكام ""

.115التنظیمیة الساریة المفعولالتشریعیة و 

الذي عنوانه صندوق الأملاك تنشأ حسابات التخصیص الخاصّة بموجب قانون المالیة، وقد تمّ إنشاء حساب التخصیص الخاصّ 115

ن قانون ، یتضمّ 2000دیسمبر سنة 23مؤرّخ في 06-2000قانون رقم :2001من قانون المالیة لسنة 62العمومیّة بموجب المادة 

دیسمبر 24خ في المؤرّ 11-02، معدّل بالقانون رقم 2000دیسمبر سنة 24صادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج2001المالیة لسنة 
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152في الحقیقة هذا الحساب یضمّ إیرادات أخرى غیر تلك المذكورة أعلاه، فالمادة 

المادة إلىبالرجوعلكنه،)التمویل الذاتي(الوكالتین نشاطمننصّت فقط على تلك الناتجة

، 2001لسنةالمالیةقانونمن62للمادة المعدّلة،2003116لسنةالمالیةقانونمن126

من القرار الوزاري 2، وكذا نص المادة 105117-03من المرسوم التنفیذي رقم 2نص المادة و 

ها نصّت على إیرادات نجد أنّ ،118الذي یحدّد قائمة إیرادات ونفقات هذا الحسابالمشترك 

بالإضافة إلى ،أخرى والمتمثلة في الإعتمادات الأوّلیة والتكمیلیة التي تمنحها الدولة للوكالتین

.الهبات والوصایا

الحساباتضمنصنّفلوجدنا بأنّه یُ ،فلو رجعنا إلى الطبیعة القانونیة لهذا الحساب

أي أنها لا تعتبر بإیرادات ولا بنفقات ،119الدولة التي لا تدرج ضمن میزانیةة بالخزینةالخاصّ 

-04، ومتمّم بالقانون رقم 2002دیسمبر سنة 25صادر في 86ج عدد .ج.ر.، ج2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002سنة 

.2004دیسمبر سنة 30صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2005، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر سنة 29خ في المؤرّ 21
25صادر في 86ج عدد .ج.ر.، ج2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 11-02قانون رقم 116

.2002دیسمبر سنة 
302-105یحدّد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم ، 2003مارس سنة 5خ في مؤرّ 105-03مرسوم تنفیذي رقم 117

بالمرسوم :، معدّل ومتمّم2003مارس سنة 9صادر في 17عدد  ج.ج.ر.ج، "ة ة المنجمیّ صندوق الأملاك العمومیّ "الذي عنوانه 

وبالمرسوم التنفیذي ،2005ریل سنة فأ 24صادر في 29عدد  ج.ج.ر.ج، 2005ریل سنة فأ 24خ في المؤرّ 135-05التنفیذي رقم 

.2012مارس سنة 14صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2012مارس سنة 05خ في المؤرّ 107-12رقم 
302-105د قائمة إیرادات ونفقات حساب التخصیص الخاصّ رقم یحدّ ،2004سبتمبر سنة 26قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 118

.2004نوفمبر سنة 21صادر في 74ج عدد .ج.ر.، جةة المنجمیّ العمومیّ صندوق الأملاك"الذي عنوانه 
عملیات د فیها عملیات الإیرادات و تلك الكتابات المفتوحة في كتابات الخزینة تقیّ ،ةیقصد بالحسابات الخاصة بالخزینة العمومیّ 119

فالدولة تلجأ إلى هذه .خارج عن المیزانیة العامّة للدولةلكن ، و النفقات لمصالح الدولة التي تجریها تنفیذًا لأحكام قانون المالیة

معین،مجالبالتكفلأرادتوكلمااقتصادیة،أواجتماعیةكانتاءًاسو معینةأزمةحل وأ لمواجهةالضرورةدعتكلماالحسابات

المیزانیة العامة للدولة التي تقوم على یز بالطابع المؤقت ممّا لا یسمح بإدراجها ضمن ة تتمّ وبهذا فهي حسابات ذات طبیعة خاصّ 

.فهذه الحسابات تعتبر كاستثناء عن مبدأ وحدة المیزانیةمبادئ معینة كمبدأ عدم تخصیص الإیرادات لنفقات معینة ومبدأ السنویة،

:یليإضافة إلى حسابات التخصیص الخاص ما تتمثل الحسابات الخاصة بالخزینة و 

Lesحساب التسبیقات- avances

Lesحساب القروض- prêts

الحسابات التجاریة-

ق بقوانین المالیة، ، یتعلّ 1984سنة جویلیة07خ في المؤرّ 17-84من القانون رقم 48المادة :حساب التسویة مع الحكومة الأجنبیة-

زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في :للتفسیر أكثر في هذا الشأن أنظر.1984سنة جویلیة10صادر في 28ج عدد  .ج .ر .ج

.، ص ص2011الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

67-70.
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، وبالتالي لا تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة 120بالمعنى الدقیق بالنسبة لمیزانیة الدولة

.قة بعملیات ذات طابع إداريبالرّغم من أنها متعلّ 

للقانون الخاصن ان المنجمیتاالوكالتإخضاع محاسبةنستنتج أن سبب ممّا سبق،

خذ شكل حساب التي تتّ 122والثانویة121طبیعة مصادر تمویل عملها الأساسیة إلى یرجع

المحاسبةلقواعدلا تخضعالتيبالخزینةةتخصیص خاص یدخل ضمن الحسابات الخاصّ 

  . أعلاه للأسباب المذكورة ةالعمومیّ 

إخضاع محاسبة الوكالتان للقانون الخاص لا یرجع إلى كونفإن  ،وعلى هذا الأساس

والناتجة موارد الأصلیة والأساسیة للوكالتینالتمثل موارد صندوق الأملاك المنجمیةمعظم 

هناك من  هلأن، وإعانات الدولة مجرد موارد استثنائیة تمنحها عند الحاجةمن نشاطها

ي یعتبر المصدر الأساستعرف تمویلاً ذاتیا من نشاطها و ة منالسلطات الإداریة المستقلّ 

لكن تخضع للقانون 123وفي نفس الوقت تموّل من میزانیة الدولة بصفة استثنائیةراداتها،لإی

ل بالنسبة ولیس للقانون الخاص كما هو الحا،124العام من جانب نظامها المحاسبي والمالي

.للوكالتین المنجمیتین

منه رادالمإخضاع محاسبة الوكالتین للقانون الخاص لیس بأنّ وكنتیجة یمكن القول 

ر بالرّغم من إمكانیة تصوّ وبالتالي تغییر طبیعتها القانونیة،إضفاء الطابع التجاري علیها

.68، ص السابقالمرجع ،زیوش رحمة120
، معدّل ومتمّم، ، یتضمّن قانون المناجم10-01من القانون رقم 152تلك الناتجة من نشاطها المنصوص علیها في المادة  وهي 121

.المرجع السابق
.التمویل الثانوي یعني الإعانات والإعتمادات التي تتحصّل علیها من الدولة122
بتمویل ذاتي عن طریق أتاوى تدفع من طرف متعاملي سوق على سبیل المثال لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تتمتع123

أنظر المرسوم التنفیذي رقم :ت التوظیف الجماعي للقیم المنقولةئاهیاعتمادالوسطاء أو اعتمادالتي تدفع مقابل كالإتاوةالبورصة 

عدد  ج.رج.جبورصة و مراقبتها، ، یتعلق بالأتاوى التي تحصلها  لجنة تنظیم عملیات ال1998ماي سنة 20خ في المؤرّ 98-170

كذلك سلطة ضبط البرید والمواصلات . ة للدولةوعند الحاجة تستفید اللجنة من إعانات تسییر من المیزانیة العامّ .1998لسنة 34

ساهمات الخدمات ، م أداءالتي تشمل الأتاوى، مكافآت مقابل (إلى مواردها الذاتیة إضافةالسلكیة واللاسلكیة هي الأخرى تعرف 

إمكانیة التمویل من المیزانیة العامة للدولة )المتعاملین في تمویل الخدمة العامة للبرید والمقابل المالي الذي یدفع مقابل تسلیم الرخص

.بق، المرجع السااللاسلكیةقة بالبرید والمواصلات السلكیة و د القواعد المتعلّ ، یحدّ 03-2000قانون رقم :على شكل قروض قابلة للسداد
وإن تحصلت على إیرادات من الدولة فإنها تسجل ) ةحسابات التخصیص الخاصّ (ت لا تعرف هاذ النوع من الحسابات ئاكونها هی124

من 51/2راجع المادة :ة للدولة وتحسم من حاصل السنة في میزانیة هذه الأخیرة وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها المیزانیة العامّ 

.ق بقوانین المالیة، المرجع السابق، یتعلّ 17-84القانون رقم 
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فهل ینطبق نفس الحكم فیما یتعلق .عكس ذلك من خلال القراءة الأولى للنصوص القانونیة

.علیها؟الخاصالقانونلتطبیقالثانيالجانبیعدّ الذيینالوكالتلمستخدميالقانونيبالنظام

النظام القانوني لمستخدمي الوكالتین:ثانیًا

ز علاقة العمل على مستوى الإدارات العمومیة بطابع تنظیمي لائحي تخضع تتمیّ 

أین یعتبر المستخدمون ،03125-06المنظم بموجب الأمر رقم  ةمومیّ لقانون الوظیفة الع

المنظم 11-90قانون رقمللتفاقیة تخضع إموظّفون عمومیون، في حین تكون العلاقة تعاقدیة 

ة ذات الطابع الصناعي سات العمومیّ على مستوى المؤسّ ،126للعلاقات الفردیة في العمل

الوكالتین فماذا عن علاقة .التجاري أین یكون المستخدمون عمالاً ولیسوا موظّفینو 

ة أم أنها تعاقدیة المنجمیتین بمستخدمیها هل هي علاقة تنظیمیة تخضع لقانون الوظیفة العامّ 

.تخضع للقانون المنظّم لعلاقات العمل الفردیة؟

-04و93-04رقم، ام المرسومین التنفیذیینللإجابة على ذلك یستوجب الرجوع إلى أحك

أین نجد ،ANGCMو ANPMالنظام الداخلي للوكالتینضمّنان على التواليالمت94

صفة عون عمومي ب عونیتمتّ القانون المطبّق على المستخدمین، فمن جهة زدواجیةإس تكری

بمعنى یعتبرون 11-90لأحكام القانون رقم  عونومن جهة أخرى یخض،وتسمیة موظّف

.مستخدمي الوكالتینق على ة النظام القانوني المطبّ عمالاً، هنا تبرز خصوصیّ 

بالإضافة إلى تطبیق ،ةمومیّ ن لقانون الوظیفة العامبدئیًا یخضع مستخدمو الوكالت

من المرسومین التنفیذیین المشار إلیهما 31ته المادة وهو الحكم الذي تبنّ ،قانون العمل علیهم

فإن لمستخدمي الوكالة الأمین العام، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة و :"أعلاه إذ جاء نصّها كما یلي

التنظیم المعمول بهما لتشریع و صفة عون عمومي ویمارسون عملهم بصفة دائمة أو مؤقتة طبقًا ل

...وأحكام هذا المرسوم

."الوكالةین المستخدمین المذكورین أعلاه و یُحدّد هذا الباب علاقات العمل الفردیة ب

صادر 46عدد  ج.رج.ج، ةمومیّ ن القانون الأساسي العام للوظیفة الع، یتضمّ 2006سنة جویلیة15خ في مؤرّ 03-06أمر رقم 125

.2006سنة جویلیة16 في 
1990أفریل سنة 25صادر في 17عدد  ج.ج.ر.ق بعلاقات العمل، ج، یتعلّ 1990أفریل سنة 21خ في مؤرّ 11-90قانون رقم 126

، 1996سنة جویلیة10صادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج1996سنة جویلیة09خ في المؤرّ 21-96بالأمر رقم :معدّل ومتمّم

.1997سنة جانفي12صادر في 03ج عدد .ج.ر.، ج1997سنة جانفي11خ في المؤرّ 02-97وبالأمر رقم 
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،وكالتین یخضعون لقانونین مختلفینال يمستخدمضح لنا بأنّ یتّ ،فمن خلال هذه المادة

والإجابة نجدها في نص ،؟في نفس الوقت عمالاً نهم موظّفون عمومیون و فهل هذا یعني أ

ذاتها التي أكّدت صفة العون العمومي للمستخدمین یخضعون للتشریع والتنظیم 31المادة 

الأمر رقم (  ةعمومیّ ال وظیفةلل الأساسي العّامقانونالالمعمول بهما، ویقصد بهذین الأخیرین 

عدم الإشارة بتاتًابالرّغم من ، هذاوالنصوص المتّخذة لتطبیقه الجاري بها العمل)06-03

.هذا القانونإلى 

بعض  عرضسن)صفة عون عمومي(ع بها المستخدمون وتأكیدًا للصفة التي یتمتّ 

:أعلاه وهي كالتالي94-04و93-04الدلائل من خلال أحكام المرسومین التنفیذیین 

یتعین على كل شخص وُظَف أن یلتحق :"فقرة أولى التي تنص على أنّه37نص المادة -

....بمنصب عمله، كما یتعین على موظف تقرر نقله أن یلتحق بالمنصب المعین فیه "

یتعین على كل مستخدم في الوكالة احترام :"التي جاء نصها كما یلي40نص المادة -

فعبارة السلطة السلمیة تتواجد فقط على مستوى الإدارات ."...حترام السلطة السلمیةإ و ... زملائه

.ةمومیّ ة التي تخضع لقانون الوظیفة العالعمومیّ 

من كلا 51ستعمال مصطلح التوظیف لإثبات علاقة العمل فحسب نص المادة إ-

من الوكالة إلاّ بعد إجراء المرسومین لا یمكن القیام بأي توظیف في منصب عمل محدد 

یقدّم :"طبیعة هذه العلاقة بنصها الذي جاء على النحو التالي52تؤكّد المادةو  .تقییم

"....المترشح الذي یختار في وظیفته، ملفًا إداریَا

03-06في مجال العقاب تطبق على المستخدمین العقوبات التي نصّ علیها الأمر رقم -

دة في هذا للأخطاء المحدّ رتكابهمإأثناء  ةمومیّ الأساسي العام للوظیفة العالمتضمن القانون 

.127الأخیر

-90مستخدمي الوكالتین لقانون العمل أي لأحكام القانون رقم یخضعفي نفس الوقت 

في فقرتها الثانیة على 94-04و93-04من كلا المرسومین التنفیذیین31إذ تنص المادة 11

وتتجلى ."یحدّد هذا الباب علاقات العمل الفردیة بین المستخدمین المذكورین أعلاه والوكالة...:"أنّه

:مظاهر الخضوع لهذا القانون في الجوانب التالیة

ANPMالمتضمّنین النظام الداخلي للوكالتین  94-04و 93-04راجع القسم التاسع و العاشر من المرسومین التنفیذیین 127

.على الترتیب، المرجعین السابقینANGCMو
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حقوق المستخدمین-1

تعتبر مسألة الحقوق أول جانب أو مظهر تمّ فیه إخضاع مستخدمي الوكالتین لقانون 

یتمتع مستخدمو :"من المرسومین التنفیذیین أعلاه والتي تنص على أنّه33العمل طبقًا للمادة 

فاستعمال.128..."11-90 ممن القانون رق)6(دّدة في المادة السادسة ة أیضًا بالحقوق المحالوكال

،عمومیینبصفتهم أعوانبالحقوقعونیتمتّ الوكالتینيمستخدمبأنتعني"یتمتع أیضًا"عبارة

.11-90رقمالقانونظل فيالعمالبهاعیتمتّ التيالإضافیةالحقوقإلىبالإضافة

الراحة القانونیة -2

دمو الوكالة بالراحة یتمتع مستخ:"من النظام الداخلي لكل وكالة على أنّه61تنص المادة

129...".11-90الغیابات طبقًا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم القانونیة والعطل و 

علاقة العملتعلیق-3

من64علّق قانونًا علاقة العمل بین المستخدم والوكالة للأسباب المذكورة في المادة تُ 

من النظام الداخلي للوكالتین، ولا یمكن تعدیل67طبقًا لنص المادة 11130-90القانون رقم 

.131التي ینصّ علیها قانون العملالشروطعلاقة العمل إلاّ ضمن الأشكال و 

أنّ إخضاع مستخدمي الوكالتین لقانون العمل لا في الأخیراستخلاصهوما یمكن 

نصّ قبل ذلك على أنّ المستخدمین ال تمّ لأنه،یعني إضفاء الطابع التجاري على الوكالتین

بینما الحقوق الأساسیة التي نصّ علیها )ثانویة(إضافیةهي حقوق 11-90القانون رقم من6إنّ الحقوق الواردة في نص المادة 128

:فیما یلي6وص علیها في المادةوتتمثل الحقوق المنص.منه5هذا القانون فهي مذكورة في نص المادة 

الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم -ة البدنیة و المعنویة و كرامتهم؛السلاماحترام-التشغیل الفعلي؛-

كل -  ؛الاجتماعیةالخدمات-الدفع المنتظم للأجر المستحق؛-كوین المهني والترقیة في العمل؛الت -  ؛استحقاهمعلى أهلیتهم و 

.نوعیًاارتباطًاالمنافع المرتبطة بعقد العمل 
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،ق بعلاقات العمل،، یتعلّ 11-90م من القانون رق56إلى  33أنظر المواد من 129
:ل هذه الأسباب فیما یليتتمثّ 130

إتفاق الطرفین المتبادل، -

  ؛ ..عطل مرضیة أو ما یماثلها-

أو التدریب في إطارها؛الاحتیاطالخدمة الوطنیة و فترات الإبقاء ضمن قوات التزامات أداء -

مهمة؛انتخابیةممارسة مهمة -

ما لم یصدر ضده حكم قضائي نهائي؛حرمان العامل من الحریة -

.كذا عطلة بدون أجرار تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفة وممارسة حق الإضراب و صدور قر -
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،ق بعلاقات العمل،، یتعلّ 11-90القانون رقم أنظر الباب السادس من 131
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توفیر لقدر أكثر من الحقوق بیق قانون العمل علیهم ما هو إلاّ أعوان عمومیین، وتط

.ئل المذكورة أعلاها من المسانطلاقً إوهذا  ،والضمانات

القولیمكن،الخاصللقانونناالمنجمیتناالوكالتإخضاعمسألةحولةعامّ وكنتیجة

إضفاء الطبیعة التجاریة على نظامها القانوني لأنه لا یكفي للحكم على لا یعنيذلك  بأنّ 

ما على أنّه تجاري بالنظر فقط إلى الجوانب المشار إلیها أعلاه )شخص معنوي(كیان 

ة من جانب الخضوع لقانون العمل الذي خصّ بعض المسائل فقط التي لا تؤثر على خاصّ 

في حین الأمور التي من شأنها أن ،بموجب نص صریحوكالتین ابع الإداري الممنوح للالط

لقواعد؛ ومسألة الخضوع..ة نظام العقوباتخاصّ مومیّةتؤثر فعلاً تخضع لقانون الوظیفة الع

.كما رأینامعینةوأسبابظروفأملتهاحتمیةإلاّ هوماالتجاریةالمحاسبة
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:انيالمبحث الثّ 

ناالمنجمیت ناستقلالیة الوكالتإمـدى 

ت تنتمي ئاة لیست بسلطات قضائیة ولا سیاسیة، فهي هیإنّ السلطات الإداریة المستقلّ 

ل من هذه الدراسة أین ، الأمر الذي أكّدناه في المبحث الأوّ 132إلى الجهاز الإداري للدولة

.ن سلطات إداریةان المنجمیتان لنا فعلاً أن الوكالتتبیّ 

أیّة سلطة إداریة تخضع لرقابة السلطة التنفیذیة، ففي النظام لأنه من المعروف أنّ 

، أمّا في ظل النظام )السلطة الرئاسیة( هرئیسلرقابةمرؤوسال الإداري المركزي یخضع

، هذا ما )السلطة الوصائیة(ت اللاّمركزیة لرقابة السلطات المركزیة ئاتخضع الهیاللامركزي

ة التي لا تخضع لا سلطات الإداریة المستقلّ ال المطبّق علىفي النظام لا نجد له تطبیقا 

للسلطة الرئاسیة ولا للسلطة الوصائیة بالرّغم من كونها سلطات إداریة، وهذا راجع لمنح 

ستقلالیة بموجب النصوص المنشّئة لها، إذ أنّه من غیر المتصوّر أن لإت ائاع هذه الهیالمشرّ 

.133ةنفس الوقت مستقلّ ت سلطات إداریة وفيئاتكون هذه الهی

تعطي ،134لها طابعها الخاص والمتمیّزستقلالیة في مفهوم هذه السلطاتلإفا ،بهذا

فسلطتها ومصداقیتها مرهونة بمدى،135ت ضمن جهاز الدولةئاة وتفرید لهذه الهیخصوصیّ 

132 DECOOPMAN Nicole, " Peut-on clarifier le désordre ", in DECOOPMAN Nicole (s/dir), le
désordre des autorités administratives indépendantes: l’exemple du secteur économique et financier,
PUF, Collection Ceprisca, Paris, 2002, p. 32.

وكلا الخاصیتین "مستقلة"و من جهة أخرى "إداریة"ة تعرف بهذا خاصیتین متناقضتین من جهة لّ السلطات الإداریة المستق133

ر الرئیسي لإنشاء هذه ستقلالیة تشكّل إحدى العناصر المحدّدة لهذا المفهوم و تعتبر المبرّ لإفا. تئاتساهمان في تحدید مفهوم هذه الهی

:الحدیثالاقتصاديممّا یعني أنها شرط لعملیة الضبط ،تئاالهی

DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique: quelle régulation des services
publics en France, Presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 518.

، وهذا یةئلرقابة الوصالالخضوع لا للرقابة السلمیة ولا في المعنى القانوني بأنها عدمالاستقلالیة"رشید زوایمیة"یعرّف الأستاذ 134

درجة لقیاسحاسمًامعیارًاالأخیرة لیستأنّ هذهأساس على ،لا المعنویة أوبالشخصیةمتمتّعةالأجهزة هذه كانت إن بغضّ النظر

:الاستقلالیة

ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 25.

القانوني وضعیة جهاز عام أین یسمح نظامه القانوني بإمكانیة إصدار الاصطلاح في "  Indépendance"بالاستقلالیة یقصدو 

:ة توجیهات أو أوامر أو ضغوطاتبدون الخضوع لأیّ و  ،قرارات بكل حریة

GERARD Cornu, Vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 1987, p. 419.
، أعمال الملتقى الوطني حول "ةفي شرعیة سلطات الضبط المستقلّ : ةدراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلّ "آیت وازو زاینة، 135

ماي 24و  23أیام ،، جامعة بجایةالاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم في المجال الاقتصادي والمالي ةالسلطات الإداریة المستقلّ 

.356.، ص2007



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

44

ت محل ئاستقلالیة هذه الهیإ، لهذا كانت مسألة )الجهاز التنفیذي(الحكومة ستقلالیتها عن إ

.فقهي واسع إذ تمّت دراسات عدّة بخصوصها تمحورت في الغالب حول مداهانقاش 

بموجب النص المنشّئ لها صراحة للوكالتینالممنوحةستقلالیةالاونحن بدورنا سندرس 

الوكالتین المنجمیتین ت على أنّ التي نصّ 43المادةوتحدیدًا ضمن 10-01أي القانون رقم 

ستقلالیة السلطات إة، معتمدین في ذلك على الدراسات القانونیة حول سلطات إداریة مستقلّ 

. ةونصوصه التطبیقیة بصفة خاصّ 10-01ة وعلى أحكام القانون رقم الإداریة بصفة عامّ 

.ستقلالیة هل هي استقلالیة مطلقة أم نسبیة؟لإومن خلال ذلك نتساءل عن مدى هذه ا

من الجانب قة باستقلالیة الوكالتین سواءً ومعرفة ذلك یستوجب تحلیل كلّ المسائل المتعلّ 

).المطلب الثاني(، أو الوظیفي)المطلب الأول(العضوي 

:لـب الأوّ المطل

من النــاحیة العضویة

هتمامًا من طرفإة الأكثر یعتبر الجانب العضوي لاستقلالیة السلطات الإداریة المستقلّ 

والدلائل ، إذ یعتمد أغلبهم على العدید من المؤشّرات136ة في القانون الفرنسيالفقه خاصّ 

،137ستقلالیة من الناحیة العضویةلإالتي تساهم وتلعب الدور الكاشف لتبیان مدى هذه ا

بالزیادة هذه المؤشّرات أو العناصر سواءً بمعنى درجة هذه الأخیرة تقاس اعتمادًا على

).الحدّ (لنقصان أو ا) التكریس(

ستقلالیة السلطات الإداریة إیتّفق الفقه الجزائري مع نظیره الفرنسي بشأن تحدید 

ستقلالیة یعتمد نفس لإلدرجة هذه ا هة من الجانب العضوي، إذ أنّه بصدد قیاسالمستقلّ 

العناصر المعروفة في القانون المقارن كون هذه الأخیرة في حقیقة الأمر تستخلص أو 

وعلى  .138ت والمنظّمة لاستقلالیتهائامن خلال النصوص القانونیة المنشّئة لهذه الهیتستنتج 

ن من استقلالیة الوكالتإیمكننا معرفة مدى 10-01هذا الأساس، فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 

136 CE, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public, op.cit., p. 291.
137 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 63.

شأها الذي یتمثل في نص ذو طابع تشریعي كما السلطات الإداریة المستقلة قبل كل شيء تستنتج من الفعل الذي أناستقلالیةإنّ 138

إنشاءها إلى السلطة التنظیمیة ممّا یجعلها في  دصلة بالوزارة التي یعو ن خلافًا للأجهزة المتّ یهو الحال بالنسبة للوكالتین المنجمیت

:وضعیة تبعیة للوزارة

ZOUAÏMIA Rachid," Le statut juridique de la commission de supervision des assurances", Idara,
Volume 16, n° 31, 2006, p. 15.
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، )لالفرع الأوّ (صر التي تدعّمها وتكرّسها من جهةراز العناـالجانب العضوي من خلال إب

)انيالفرع الثّ (صها من جهة أخرى تحدّها وتقلّ وتلك التي 

:لالفرع الأوّ 

الاستقلالیة العضویة مظاهر 

إنّ الاعتماد على العناصر المشار إلیها أعلاه یختلف من سلطة لأخرى فما یعتبر 

أو قید بالنسبة ستقلالیة سلطة ما یعتبر في نفس الوقت بمثابة حدّ إمنها كمظهر یكرّس 

ستقلالیة المنظّمة بموجب لإلسلطة أخرى وهذا تبعًا لاختلاف الأحكام المتعلّقة بهذه ا

ن من استقلالیة الوكالتإت، لهذا فإن تبیان مظاهر تكریس ئاالنصوص التأسیسیة لهذه الهی

، )أولاً (من جهة )د الأعضاءتعدّ (الناحیة العضویة یكون بالنظر إلى تركیبتها الجماعیة 

).ثانیًا(ع لمبدأ التنافي ومن جهة أخرى تكریس المشرّ 

التركیبة الجماعیة :لاً أوّ 

وتعتبر ،دية بطابعها الجماعي التعدّ تتمیّز التركیبة البشریة للسلطات الإداریة المستقلّ 

د الاتجاهات والآراء المختلفة میزة لهذه السلطات كونها تمنح لهذه الأخیرة ضمان تعدّ أهمّ 

د الأعضاء تعدّ ":"GUEDON"الأستاذةتقول ففي هذا الصدد للبحث عن الحلول المتوازنة، 

یسمح بتعدد الاتجاهات في مجموع الاقتراحات ممّا یسمح بتلاقي الآراء المختلفة والبحث عن الحلول 

،اسة أو مسائل معقّدةمواضیع حسّ ها تضمن إجراء مداولة جماعیة حول كما أنّ .139"المتوازنة

، وهو الشيء الذي 140عن طریق التشاور الجماعيممّا یشكّل ضمانة للموضوعیة والجدّیة

.ق في النهایة سبب وهدف هذه السلطاتیحقّ 

ومسألة ظهورها بر من الأشكال الإداریة الجدیدة هذه الأخیرة، بطابعها الجماعي تعت

ص إضافة بات الحیاد والشفافیة والتخصّ على تحقیق متطلّ ترجع إلى عجز الإدارة الكلاسیكیة 

ومن ثمّ یمكن القول بأنّ ،ع بهما الإدارة الجماعیةإلى عاملي الكفاءة والمرونة الذي تتمتّ 

139 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 69.
:، إذ قال بخصوص التركیبة الجماعیة لسلطات الضبط ما یلـي2001على حد تعبیر مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة 140

" La collégialité a très généralement paru être un élément fort de l’indépendance. Elle est en effet

de nature à satisfaire une double exigence : équilibrer l’influence des différentes instances de
désignation des membres du collège et assurer une délibération collective sur des sujets sensibles
ou des questions complexes, ce qui représente une garantie d’objectivité et de sérieux ": -CE, Les
autorités administratives indépendantes, Rapport public, op. cit., p. 291.
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س حكم الحكماء بعد حكم ة هي صیغة جدیدة لممارسة السلطة تكرّ السلطات الإداریة المستقلّ 

.141القضاة 

الضبط موضوع نقاش حاد في التجارب الأجنبیة كون لقد كانت مسألة جماعیة سلطات

تخاذ القرار، إل عملیة تبار اختلاف الآراء فهو بذلك یعطّ نظام الجماعیة یأخذ بعین الاع

ع دائمًا یحرص في النصوص ولكن یمكن الرد على هذا الموقف من خلال أن المشرّ 

جیح صوت الرئیس في ت وتحدیدًا في مسألة المداولات على تر ئاالتأسیسیة لهذه الهی

یتسم القرار المتّخذ بعدها بالجدّیة والموضوعیة عكس القرار الذي یتّخذه شخص ، و 142الأخیر

ع ممّا یجعله غیر ملائم لمواجهة واحد الذي عادة ما یشوبه نوع من النقص نتیجة التسرّ 

.مًاد الأعضاء كلما كان القرار المتّخذ ملائلذلك فكلما تعدّ .القضیة المعنیة بالحل

فقد  ،د التركیبة البشریة لسلطات الضبط هذا القدر من الأهمیةلما كانت لمسألة تعدّ 

ویختلف العدد من ،تئاالنصوص التأسیسیة لهذه الهیع على تكریسها في جلّ حرص المشرّ 

ع بتركیبة بشریة فكل واحدة منها تتمتّ سلطة إلى أخرى، ففیما یتعلّق بالوكالتین المنجمیتین 

، وهو عدد 143قانون المناجممن 48لمادة لأعضاء من بینهم الرئیس طبقًا 05ن من تتكوّ 

.144سلطة ضبط الصحافة المكتوبةك ضئیل مقارنة بالتركیبة البشریة لبعض السلطات،

د الأعضاء في حقیقة الأمر یعدّ ضمانة مبدئیة فقط لاستقلالیة الوكالتین لكن مسألة تعدّ 

ذوي خبرة واختصاص في میدان الجیولوجیا وعلوم المناجم فنحن نفترض أنّ هؤلاء الأعضاء

یضع أي معیار  ع لملأن المشرّ ،ة أو حتى في میادین أخرى لها علاقة بالقطاعبصفة عامّ 

ستقلالیة لإفتراضنا ستكون حینها التركیبة الجماعیة فعلاً ضمانة إ لاختیارهم، فإن صحّ 

.المنجمیتین من الجانب العضويالوكالتین 

.66.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص141
.المرجع نفسه142
ق یتعلّ ،01-2002من القانون رقم 117المادة :أعضاء بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز04أنّ الحد الأدنى هو علمٌا143

.القنوات، المرجع السابقبواسطةبالكهرباء وتوزیع الغاز 
، یتعلّق 2012سنة جانفي12مؤرّخ فيال 05-12رقم العضويمن القانون50المادة :عضو، وهو الحد الأقصى14تتكوّن من 144

.2012جانفي15صادر في02 عددج .ج.ر.، جبالإعلام
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Le(تكریس نظام التنافي :ثانیًا régime d’incompatibilités(

 فإنالتنفیذیة،السلطةإزاءالاستقلالیةیكرّسأنشأنهمنالأعضاءدتعدّ كانإذا

نظام التنافي یكرّسها إزاء المتعاملین في القطاع، ویعتبر أحد مظاهر تجسید مبدأ 

ما إذا كانتفیكون مطلقًا في حالة،مطلقًا أو جزئیًامعروف أنّ التنافي قد یكون و ، 145الحیاد

الأخرى سواء كانت عامة أو خاصة صفة أو مهام الأعضاء تتنافى مع ممارسة كل المهام 

سة في أي مؤسّ )وسیط(كذا منع امتلاك مصالح بصفة مباشرة أو عن طریق شخص آخرو 

ذا كان هذا المنع یشمل بعض ، ویكون جزئیًا في حالة ما إ146سواء تنتمي إلى القطاع أم لا

ق بمهام معینة دون بقیة المهام أو بامتلاك مصالح في الأعضاء دون الآخرین، أو أنّه یتعلّ 

.سة دون أخرىمؤسّ 

.نطلاقًا من التعریفین أعلاه نتساءل عن درجة تكریسه على أعضاء الوكالتینإ

المحدّدة (ه التنظیمیة ونصوصقانون المناجموللإجابة على ذلك یستوجب الرجوع إلى أحكام

ق بحالات المتعلّ◌ّ 01-07رقم  من جهة، وإلى أحكام الأمر) وكالةللنظام الداخلي لكل 

.من جهة أخرى147ة ببعض المناصب والوظائفالتنافي والالتزامات الخاصّ 

نصوصه التنظیمیةو المناجم وفق قانون نظام التنافي-1

مع .....تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة":أنّهعلى المناجممن قانون 49تنص المادة 

فحسب هذا النص ".امتلاك مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي

ع كرّس نظام التنافي الجزئي على أعضاء الوكالتین وذلك بعدم یظهر لنا جلیًا أنّ المشرّ 

لتي لا تنتمي إلى مصالح لدى المؤسسات اامتلاكمنعهم من ممارسة النشاطات الأخرى أو 

ع التنافي على هذا النحو في النص التأسیسي للوكالتین فإذا كرّس المشرّ .القطاع المنجمي

.فماذا عن كیفیة تكریسه في النص التنظیمي لهذه الأخیرة؟

عدم تحیز :"التي تنص على أنّه1996من الدستور الجزائري لسنة 23یعتبر مبدأ الحیاد مبدأ دستوري مكرّس في نص المادة 145

."الإدارة یضمنه القانون
146 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple du
secteur financier, OPU, Alger, 2010, p. 76.

المناصب والوظائف، ة ببعضالخاصّ والالتزاماتبحالات التنافي ق یتعلّ ، 2007ل مارس سنة خ في أوّ مؤرّ 01-07أمر رقم 147

.2007مارس سنة 07صادر في 16ج عدد .ج.ر.ج



ɤࡧ Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧȓɐʊȍɈ ɦȄࡧلɰ ȗʊɮȣ؈ ɳםȄࡧɰ ȗɦȆɠɽ؈ ɨ

48

النظام على التواليالمتضمّنان94-04و 93-04بالرجوع إلى المرسومین التنفیذیین 

،مرسومكلمن28المادةنصإلىتحدیدبالو ،ANGCMو  ANPMللوكالتین خليالدا

لا یجوز أن تكون :"نجد أنّ حالات أخرى للتنافي، إذ جاء نص المادة على النحو التالي

لأعضاء مجلس الإدارة والأمین العام مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تُحدث 

حالة تعارض مصلحتهم الشخصیة والواجبات المفروضة علیهم بموجب وظائفهم ولاسیما من خلال 

.مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي

إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طریق تركة أو هبة وجب علیه وإذا ما آلت

."التخلي عنها أو التصرف فیها بعنایة

یلاحظ أنّ هذه المادة نصّت على حالات تنافي جدیدة إضافة إلى الحالات التي جاءت 

:في الآتيتتمثلالتي و  ،أعلاه 49بها المادة 

وبالتالي یخضع لذات الأحكام التي یخضع لها ،نظام التنافي على الأمین العامتطبیق-

وتعتبر مسألة تعمیم هذا الأخیر على أجهزة .جلس الإدارة فیما یخصّ التنافيأعضاء م

التسییر الإداري نقطة إیجابیة، ولو كان ذلك بصفة جزئیة نظرًا لما یكرّسه ذلك من ضمانة 

.التین تجاه المتعاملین في القطاعأكثر لاستقلالیة الوك

منع أعضاء مجلس الإدارة والأمین العام من امتلاك مصالح بطریقة مباشرة أو غیر -

مباشرة في أي مؤسسة من شأنها أن تعارض مصالحهم الشخصیة سواء كانت تابعة للقطاع 

   .لاهأع 28في نص المادة "لاسیما"المنجمي أو لا، والدلیل على ذلك استعمال كلمة 

ستقلالیة أكبر للوكالتین من إإنّ القانون بإضافته لهذه الحالات من التنافي یكرّس 

، وبالنتیجة فهو یولّد نزاهة أكثر على ولو كان ذلك عن طریق التنظیمالناحیة العضویة

ویضفي على أعمال )أعضاء مجلس الإدارة والأمین العام (أعضاء التسییر الإداري 

وكل هذا یؤدي إلى زرع الثقة والطمأنینة لدى جمیع المتعاملین وحتى. ربكالوكالتین شفافیة أ

ر هذه الغیر الراغب في الدخول للاستثمار في القطاع  تجاه الوكالتین، فضلاً عن تحرّ  لدى

زات الأخیرة من كل تأثیر من قبل المتعاملین الناشطین في القطاع الذي یعتبر من بین الممیّ 

.148لضروریة للضابط الاقتصاديالأساسیة أو الصفات ا

148 DEROY David, "Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en droit
belge", op. cit.., p. 08.
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لكن بالرّغم من إضافة حالات أخرى للتنافي كما هو مشار إلیه أعلاه یبقى نظام 

ممارسةكون إمكانیة،)جزئیًا(التنافي الذي یخضع له الأعضاء والأمین العام نسبیًا 

.ولم یتم النص على منعهم من ذلكلا تزال قائمةنشاطات أخرىلالأعضاء 

مكرّس لا یقتصر فقط على الوكالتین المنجمیتین، بل نجده التنافي الجزئيتكریس

فإذا كان تكریسه بالنسبة ، ضبط أخرىن النصوص التأسیسیة لسلطاتبصفة مختلفة ضمو 

قه على رئیس اللجنة فقط ع طبّ المشرّ COSOBل بالنسبة فإنه ،للوكالتین كما هو مبین أعلاه

، أمّا على 10149-93من المرسوم التشریعي رقم 24لمادة دون بقیة الأعضاء طبقًا لنص ا

نوابه فقط حسب نص المحافظ و ع التنافي على مستوى اللجنة المصرفیة فقد خصّ المشرّ 

، ویخضع أیضًا للتنافي الجزئي كل من لجنة الإشراف 11150-03من الأمر رقم 14المادة 

.152مجلس المنافسةكذا و ،151على التأمینات

01-07التنافي وفق الأمر رقم نظام-2

تجاه المتعاملین في عمومًاسلطات الضبطو  نتان المنجمیاالوكالتستقلالیةإقصد تفعیل 

ق بحالات التنافي المتعلّ 01-07ع الجزائري إلى إصدار الأمر رقم عمد المشرّ ،القطاع

الثغرات سدّ علىعالمشرّ عملوفیهوالوظائف،المناصبة ببعضوالالتزامات الخاصّ 

.السلطاتلهذهالتأسیسیةالنصوصفيالموجودة

أیة إنابة انتخابیة أو وظیفیة حكومیة أو وهي تتنافى مع.یمارس رئیس اللجنة مهمته كامل الوقت":على أنّه24تنص المادة 149

، 10-93مرسوم تشریعي رقم :"نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعلیم أو الإبداع الفني أو الفكريممارسة وظیفة عمومیة أو أي

المشرع بتكریسه للتنافي على الرئیس فقط من شأنه أن یثیر الشكوك .م، المرجع السابقل ومتمّ ق ببورصة القیم المنقولة، معدّ یتعلّ 

بخصوص حیاد اللجنة التي تتضمن على مستواها غرفة تأدیبیة وتحكیمیة تتضمّن عضوین منتخبین من بین أعضاءها طوال مدة 

افي بقوة القانون بحكم صفتهم انتدابهما، فإذا كان العضوین الآخرین لا یثار أي إشكال بخصوصهما كونهما یخضعان لنظام التن

وتنطبق نفس .كقضاة، فإن العضوین المنتخبین كان لابد من إخضاعهما أیضًا لهذا النظام قصد ضمان حیاد اللجنة من هذا الجانب

نات الملاحظة على اللجنة المصرفیة التي تتمتع هي الأخرى بسلطة التأدیب وكان لزامًا على المشرع توفیر الحد الأدنى من الضما

.للأشخاص الماثلین أمامها
"على أنّه14المادة تنصّ 150 وكذلك . تتنافى وظیفة المحافظ مع كل عهدة انتخابیة و كل وظیفة حكومیة و كل وظیفة عمومیة:

.ق بالنقد والقرض، المرجع السابق، یتعلّ 11-03أمر رقم :"الأمر بالنسبة لوظیفة نائب المحافظ
ق بالتأمینات، ، یتعلّ 1995جانفي سنة 25خ في المؤرّ 07-95ل ویتمّم الأمر رقم ، یعدّ 04-06نون رقم من القا1مكرر9المادة 151

.المرجع السابق
ق التنافي على جمیع أعضاء مجلس المنافسة فالمظهر الجزئي له یتمثل في منع الأعضاء من ممارسة أي نشاط مهني آخر یطبّ 152

ل ق بالمنافسة، معدّ ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 29المادة :مصالح لدى المؤسسات تبقى أمرًا مسموحًا علیهمامتلاكفي حین مسألة 

.م، المرجع السابقومتمّ 
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ع بشأن إخضاع أعضاء بعض هذه السلطات للتنافي في یعتبر سكوت المشرّ 

أعلاه في مادته 01-07ل مسألة تصدى لها الأمر رقم النصوص التأسیسیة لهذه الأخیرة أوّ 

على شاغلي منصب تأطیر أو ویطبق...:"كما یليجاء نصها  إذ ،الأولى ضمن فقرتها الثانیة

وكذا على مستوى ...الاقتصادیةت والإدارات العمومیة ئاوظیفة علیا للدولة یمارسونها ضمن الهی

.لنظام التنافيیخضعونالضبطسلطاتأعضاءجمیعوبهذا"...سلطات الضبط 

قة بسلطات الضبط تتمثل في ع في النصوص المتعلّ ثاني مسألة سكت بشأنها المشرّ 

متلاك المصالح وممارسة النشاطات إعدم تحدیده للفترة التي یمنع فیها على الأعضاء 

.بالرّغم من أنّه یفهم ضمنیًا أنّ هذا المنع یكون أثناء أداء المهام،الأخرى

قة بسلطات الضبط نصّت على أنّ المنع بالنسبة لامتلاك المصالح، فجل النصوص المتعلّ -

تمّ تعمیم 01-07یكون فقط أثناء ممارسة المهام أي أثناء العهدة، لكن بموجب الأمر رقم 

.هذا الأمرمن3و 2المادتینحسبالمهاممنالانتهاءبعدماإلىحتىالمصالحمتلاكإمنع

ع مدّد المنع إلى ما أمّا بخصوص المنع من ممارسة النشاطات الأخرى فنظرًا لكون المشرّ -

والمتمثلة في لجنة ضبط الكهرباء لمهام على مستوى سلطة واحدة فقط الانتهاء من ابعد 

على جمیع أعضاء )بعد العهدة(عمّم هذا المنع إلى فترة الانتهاء من المهام ،153والغاز

.154فق جمیعها حول هذه المسألةن، وبهذا تتّ یسلطات الضبط بما فیها الوكالتین المنجمیت

سات التي تتمثل في تبیانه بوضوح طبیعة المؤسّ 01-07ثالث مسألة عالجها الأمر رقم 

، 3و 2متلاك المصالح لدیها وهي حسب نص المادتین إمُنَع على أعضاء سلطات الضبط 

تلك التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو تلك التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیًا 

سة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط، لأنه ا أو لدى أي مؤسّ بغیة عقد صفقة معه

قة بسلطات الضبط لا نجد هذا التحدید الدقیق لهذه المؤسسات بالرجوع إلى النصوص المتعلّ 

.155قة بالوكالتینوعلاقتها بهذه الأخیرة خاصة في النصوص المتعلّ 

.، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01-2002من القانون رقم 124المادة 153
أمر رقم :من المهمةالانتهاءمدّدت المنع إلى فترة ما بعد 3، والمادة )فترة النشاط(المهام  أداءت على المنع أثناء نصّ 2المادة154

.ة ببعض المناصب والوظائف، المرجع السابقبحالات التنافي والالتزامات الخاصّ ق ، یتعلّ 07-01
متلاكإعلى أنّ المنع من )وهو النص المنشئ للوكالتین (جم ان قانون المنالمتضمّ 10-01من القانون رقم 49ت المادة نصّ 155

من المرسومین التنفیذیین 28قة، أمّا المادة سات التي تنتمي إلى القطاع المنجمي وفقط أي دون تحدیدها بدّ المصالح یكون لدى المؤسّ 

ت على أنّ المنع یكون مع أي نصّ على الترتیب فقدANGCMو  ANPMقان بالنظام الداخلي للوكالتین المتعلّ 94-04و 04-93

.سة لاسیما تلك التي تنتمي إلى القطاع المنجمي دون تحدید لطبیعة العلاقة بینها وبین الوكالتینمؤسّ 
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تبنى فقدالأخرىالنشاطاتممارسةأوالمصالحمتلاكإمنالمنعلمدةبالنسبةأمّا

المشار إلیها 01-2002من القانون رقم 124ع نفس المدة المنصوص علیها في المادة المشرّ 

-07نتهاء المهام، والشيء الجدید الذي أتى به الأمر رقم إبعد )2(سنتینب أعلاه والتي تقدر 

مهني أو حیازة أنّه حتى بعد انتهاء مدة السنتین یجب أن تكون ممارسة أي نشاط ،01

سنوات لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد )3(مصلحة موضوع تصریح كتابي لمدة ثلاث 

، وفي حالة مخالفة 156ومكافحته في أجل شهر واحد ابتداءًا من تاریخ بدایة ممارسة النشاط

.157ق العقوبات المنصوص علیها في هذا الأمرهذه الأحكام تطبّ 

ه غفل عن مسألة جدّ ، إلاّ أنّ 01-07التي أتى بها الأمر رقم بالرّغم من هذه الإیجابیات 

ه على منع أعضاء سلطات الضبط من مزاولة نشاط آخر أثناء فترة مهمة، ألا وهي عدم نصّ 

3من هذا الأمر نصّت على منع امتلاك المصالح فقط، والمادة 2فالمادة مهامهم،  ةممارس

نصّت على منع ممارسة نشاط آخر بعد العهدة، إذن لا تزال إمكانیة ممارسة أعضاء 

لذا لابد من تعدیل .الوكالتین وأعضاء السلطات الأخرى من ممارسة نشاط آخر أثناء العهدة

، 3، أو إعادة صیاغة المادة أعلاه لتشمل المنع من ممارسة نشاط آخر أثناء العهدة2المادة 

یاد بشكل فعلي یكون بمنع الأعضاء من ممارسة النشاط أثناء ممارسة لأن تحقیق الح

  .  ذلك مهامهم ولیس بعد

:ـانيالفرع الثّ 

الاستقلالیة العضویةدود ـح

ستقلالیة سلطات الضبط من الناحیة إتعتبر العدید من العناصر ضمن مقوّمات تجسید 

دّ المنجمیتین بل بالعكس من ذلك تحالعضویة، إلاّ أنّها لا تعتبر كذلك بالنسبة للوكالتین

ق ة فیما یتعلّ ستقلالیتها تجاه السلطة التنفیذیة، وهو الشيء الذي یظهر خاصّ إوتضیق من 

).اثً ثال(، وأخیرًا غیاب إجراء الامتناع )ثانیًا(، طریقة تعیینهم )لاً أوّ (بصفة أعضائها 

.ة ببعض المناصب والوظائف، المرجع السابقبحالات التنافي والالتزامات الخاصّ ق ، یتعلّ 01-07مر رقم من الأ4المادة156
.، المرجع نفسه7و 6المادتین157
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عدم تحدید صفة الأعضاء:لاً أوّ 

یشكّل ضمانة )د الأعضاءتعدّ (بمبدأ جماعیة سلطات الضبط إذا كان الاعتراف 

مبدئیة لاستقلالیتها العضویة، فإن هذه الضمانة لا یمكن أن تأخذ أثرًا فعلیًا إلاّ إذا سمحت 

دیة للأعضاء عن طریق إشراك الحد الأقصى من الجهات هذه الجماعة بوجود تمثیلیة تعدّ 

، فهو في الأخیر الشيء 158في تركیبة هذه السلطات والفاعلة في القطاع والأطراف المختلفة

ة وأنّ وجودها غیر مكرّس خاصّ ،الذي یعطي لهذه الأخیرة مشروعیة دیمقراطیة غیر مباشرة

لأعضائها وكذا من عامل تمثیل كل دستوریًا، فهي مشروعیة تستمد من القدرة الخبراتیة

159...)خبراء، مهندسین، مستهلكین(المعنیین

ت ئاستقلالیة هذه الهیإبالرّغم من هذه الأهمیة لتحدید صفة ومراكز الأعضاء في تدعیم 

ع الجزائري لم یضع أي معیار یختار على أساسه أعضاء من الناحیة العضویة، إلاّ أنّ المشرّ 

مجلس إدارة الوكالتین بمعنى لم یحدّد طبیعة المحتوى النوعي لتركیبة هذه الأخیرة بتبیان 

ءها ومراكزهم أي الجهات التي ینتمون إلیها هذا ما یمنح الجهة المعنیة بتعیینهم صفة أعضا

.الحریة الكاملة في اختیارهم ولكن على أي أساس؟

ن السلطات الوحیدة التي لم یحدّد المشرع صفة أعضاءها، ان المنجمیتالا تعتبر الوكالت

الأمر ذاته  ینطبق على كل من إذ بالرجوع إلى النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط نجد 

،161، لجنة ضبط الكهرباء والغاز160سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

.162وكالتي الضبط في قطاع المحروقاتو 

ع بشأن تحدید صفة الأعضاء یعتبر مساس باستقلالیة الوكالتین من سكوت المشرّ 

بالنسبة لبعضكما فعلهومراكزهمهمأن یحدّد صفتعلیهلزامًالذا كانالعضویةالناحیة

:والذي جاء كما یلي2001د مجلس الدولة الفرنسي موقفه في تقریره لسنةیؤكّد في هذا الصدّ 158

" L’indépendance est d’autant mieux garantie que les membres des collèges sont des membres

des hautes juridictions (conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes), de l’Université,
des grands corps administratifs ou techniques de l’Etat ou des grandes inspections ": CE, Les
autorités administratives indépendantes, Rapport public, op. cit., p. 291.

.69.لمرجع السابق، صبوجملین ولید، ا159
.ة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق، یحدّد القواعد العامّ 03-2000من القانون رقم 15المادة 160
.، یتعلّق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01-2002من القانون رقم 117المادة 161
.، یتعلّق بالمحروقات، معدّل ومتمّم، المرجع السابق07-05من القانون رقم 12المادة 162
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،164الفقهاءبعضتعبیرحدعلىوكفالة لهاالوكالتینستقلالیةإمنذلكیكرّسه، لما163السلطات

قطاعفيستثمارللإالدخولفيالراغبینلدىوسلیمةواضحةنظرةیكوّنفإنّهذلكعنفضلاً 

.ضبط هذا القطاعبالمكلّفةالأجهزةامبصفته،الوكالتینتجاهالمناجم

انستقلالیة الوكالتإطریقة تعیین لا تخدم :ثانیًا

تعتبر طریقة التعیین لأي منصب من المناصب وخصوصًا العلیا منها عاملاً قویًا 

ع المستفید من المنصب بحقوقه، فأسلوب التعیین هو الذي یكسبه الثقة في لمدى تمتّ 

ض لمخاطر ممّا یوّلد لدیه الإحساس بالاستقرار والثبات، وبالتالي ضمان عدم التعرّ ،الوظیفة

ع الجزائري ، والمشرّ 165حتمال فقدان الوظیفة أو التعرض لمضایقات أثناء أداء العملإ

ا،هتستقلالیإطریقة لا یمكن أن تضمن عتمد إبخصوص تعیین أعضاء الوكالتین المنجمیتین 

:فیما یليتحدیدًاذلكویظهرأعلاه،إلیهاالمشارالتعیینمزایاستبعادإوبالتالي

حتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیینإ -1

تعتبر التجربة الجزائریة في مجال تعیین أعضاء سلطات الضبط فریدة من نوعها 

، إذ یعرف166مقارنة بالدول الغربیة أین یتقاسم البرلمان سلطة التعیین مع السلطة التنفیذیة

ت مختلفة في تعیین التركیبة البشریة لهذه ئاالنموذج الفرنسي في هذا المجال إشراك هی

فمنهم القضاة، الخبراء، انتمائهمیختلف قطاع أعضاءًاإذ بالرجوع إلى النصوص التأسیسیة لهذه السلطات نجد أن تشكیلتها تضّم 163

ثنى لإونذكر على سبیل المثال مجلس المنافسة الذي تتعدد صفة أعضائه اغیرها من المراكز، إلى...المحاسبین، أساتذة التعلیم العالي

الإنتاجسنوات في مجال 5خبرة (، المهنیین المؤهلین)أو الاقتصادي /سنوات خبرة في المجال القانوني و8(بین الخبراء)12(عشر

ق ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 24لمادة ا :المستهلكینوممثلین مؤهلین عن جمعیات حمایة )والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة

كذلك اللجنة المصرفیة من بین أعضاءها الثلاثة یتمتعون بكفاءة في المجال المصرفي .المرجع السابقمعدّل ومتمّم، بالمنافسة،

، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03م قمن الأمر ر 106المادة :والمالي والمحاسبي إلى جانب قاضیین منتدبان من طرف المحكمة العلیا

التي تضّم قاض، أستاذ جامعي، عضو من المسیرین للأشخاص المعنویین COSOBنفس الأمر ینطبق على .المرجع السابق

عضو یقترحه الوزیر المكلف المالیة أما العضو الأخیر یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي المصدّرة للقیم المنقولة،

ق ، یتعلّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 22، المعدّلة للمادة 04-03من القانون رقم 13المادة :بات والمحاسبین المعتمدینالحسا

إلى جانب لجنة الإشراف على التأمینات تتكون من قاضیین، ممثل عن الوزیر المكلّف بالمالیة .ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق

، المرجع بالتأمیناتق ، یتعلّ 07-95یعدّل ویتمّم الأمر رقم ،04-06من القانون رقم 2مكرر 209المادة :یناتوخبیر في مجال التأم

.السابق
164 DECOOPMAN Nicole, op. cit., p. 33.

.57.سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص165
166 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, BERTI Editions, Alger, 2008, p. 58.
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إضافة إلى )الجمعیة العامة و مجلس الشیوخ(ت التمثیل الوطني ئاالسلطات على غرار هی

.167ت المهنیة المعنیة بالقطاع المضبوطئاالهی

ولجنة تنظیم عملیات 168لامففي القانون الجزائري خلافًا لحالة المجلس الأعلى للإع

، تنحصر سلطة تعیین أعضاء سلطات الضبط في ید رئیس الجمهوریة 169البورصة ومراقبتها

ع نجد أنّ المشرّ ،جمابما فیها أعضاء الوكالتین المنجمیتین، إذ أنّه بالرجوع إلى قانون المن

دون مشاركة أیّة جهة ،170رئیس الجمهوریةختصاص إجعل سلطة تعیین أعضاءها من 

بالرّغم من أنّ ،171، وتنهى مهامهم بنفس الطریقةالقانون هذا من48أخرى طبقًا لنص المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمین .المناجمع لم یشر إلى كیفیة إنهاء المهام في قانون المشرّ 

.172العام هو الآخر یعیّن بنفس الطریقة

النسبة لباقي سلطات الضبط فعلى سبیل المثال أعضاء ع بعتمدها المشرّ إنفس الطریقة 

مجلس المنافسة الذین یختص رئیس الجهوریة بتعیینهم بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم 

،174لاسلكیةوالّ السلكیةوالمواصلاتالبریدضبطسلطةأعضاء، كذلك173بنفس الطریقة

..177المصرفیةواللجنة 176والقرضالنقدمجلس،175والغازالكهرباءضبطلجنة

167 DU MARAIS Bertrand, op. cit., p. 519.
بخصوص تعیین أعضاء المجلس الأعلى للإعلام فالمشرع استوحى التجربة الفرنسیة إذ یتقاسم رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس 168

لكن  .یتعلق بالإعلام، المرجع السابق، 07-90من القانون رقم 72المادة :سلطة تعیین أعضاء المجلس)البرلمان (الشعبي الوطني 

یعینون بموجب )عضو14(في القانون الجدید للإعلام لم یعتمد المشرع نفس الطریقة، فكل أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

.المرجع السابق، یتعلّق بالإعلام، 05-12عضوي رقم القانون من ال50راجع المادة :مرسوم رئاسي
یعیّن رئیس اللجنة بموجب مرسوم تنفیذي باقتراح من الوزیر المكلّف بالمالیة، أمّا بقیة الأعضاء فیختص الوزیر المكلف بالمالیة  169

ن ، یتضمّ 1994جوان سنة 13خ في المؤرّ 175-94من المرسوم التنفیذي رقم 6و  2المادتین :بسلطة تعیینهم بموجب قرار وزاري

معدّل ومتمّم، ق ببورصة القیم المنقولة،، یتعلّ 1993ماي سنة 23خ في المؤرّ 10-93لمرسوم التشریعي رقم من ا61تطبیق المادة 

الهیئة ستقلالیةإإن طریقة التعیین بموجب قرار وزاري تعدّ الأكثر تأثیرًا على .1993ماي سنة 23صادر في 34 عدد ج.ج.ر.ج

وهو ما لا ،نظرًا لما تخلقه من تبعیة سلمیة مباشرة تجاه وزارة المالیة،مرسوم رئاسيمقارنة بطریقة التعیین بموجب)الجانب السلبي(

.یخدم في الأخیر استقلالیة اللجنة من الناحیة العضویة
ن تعیین عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، ، یتضمّ 2007خ في أوّل أكتوبر سنة مرسوم رئاسي مؤرّ 170

.2007أكتوبر سنة 28صادر في 68عدد  ج.ج.ر.ج
ن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ، یتضمّ 2010ریل سنة فمرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل أ171

.2010ریل سنة فأ 21صادر في 26عدد ج .ج.ر.جالمنجمیة، 
عدد  ج.ج.ر.جن تعیین الأمین العام للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ، یتضمّ 2009نوفمبر سنة 02خ في مرسوم رئاسي مؤرّ 172

.2009نوفمبر سنة 29صادر في 70
.المرجع السابقق بالمنافسة،، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 25، المعدّلة للمادة 12-08من القانون رقم 11المادة 173
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، یعدّ في )رئیس الجمهوریة(بالرّغم من أنّ التعیین بواسطة سلطات علیا في البلاد 

ستقلالیة لإیشكّل عائقًا في وجه هذه ایة الهیئة، غیر أنّه في الحقیقة الظاهر ضمانة لاستقلال

ن یشعر دائمًا بأن الجهة التي عیّنته صاحبة فضل علیه وأنها تملك ن الشخص المعیّ لأ

وحدها الحق في إعادة تعیینه مرة أخرى، وهذا الشعور ستنعكس آثاره بالضرورة على 

، ممّا یؤدي إلى ضعف 178بصورة سلبیةالتصرفات والآراء التي تصدر من الشخص المعین

ستقلالیة وبالتالي لإومحدودیة أدائه الوظیفي، وعلیه فكلّما تعدّدت جهات التعیین تكرّست ا

.تحسین الأداء

حتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء سلطة الضبط یندرج في إطار تركیز إإنّ 

240179-99نطلاقًا من صدور المرسوم الرئاسي رقم إسلطة التعیین في ید رئیس الجمهوریة 

تمّ توسیع 2000ومطلع سنة 1999، ففي نهایة  سنة 44180-89وإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 

،ة لتصل إلى حد تعیین الأمناء العامین لبلدیات مقر الولایاتسلطة التعیین لرئیس الجمهوری

  .أعلاه240-99وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

حصر الجهة المقترحة للتعیین      -2

)5(من خمسة..ن مجلس الإدارة یتكوّ :"جم على أنّهامن قانون المن48تنص المادة 

ن تعیین أعضاء مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات ، یتضمّ 2001سنة ماي3خ في مؤرّ 109-01مرسوم رئاسي رقم 174

.2001ماي سنة 9صادر في 26عدد ج .ج.ر.جالسّلكیّة واللاّسلكیّة، 
.، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01-2002من القانون رقم 117المادة 175
تتقاسم بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، لكنه 10-90قد والقرض في ظل القانون رقم كانت سلطة تعیین أعضاء مجلس الن176

ق بالنقد ، یتعلّ 11-03من الأمر رقم 59و 18، 13المواد :أصبحت حكرًا على رئیس الجمهوریة11-03حالیًا وبموجب الأمر رقم 

.والقرض، المرجع السابق
موزّعة بین )5(إلى حد ما حالة مجلس النقد والقرض على اللجنة المصرفیة فبعدما كانت سلطة تعیین أعضاءها الخمسةتنطبق177

.، المرجع نفسه106المادة :رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة أصبحت الآن حكرًا على رئیس الجمهوریة
ة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع إدارة یة مستقلّ زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إدار 178

.19.، ص2004ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
 ج.ج.ر.جبالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة،  قلّ ، یتع1999أكتوبر سنة 27خ في مؤرّ 240-99مرسوم رئاسي رقم 179

.1999سنة أكتوبر 31صادر في 76عدد 
أفریل 10خ في المؤرّ 44-89إلغاء المرسوم الرئاسي رقم ضمن، یت1999أكتوبر سنة 27مؤرخ في 239-99مرسوم رئاسي رقم 180

.1999أكتوبر سنة 31صادر في 76عدد  ج.ج.ر.جق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة، ، یتعلّ 1989سنة 
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حسب هذه ".على اقتراح من الوزیر المكلّف بالمناجمیعیّنهم رئیس الجمهوریة بناءًا..أعضاء

قتراح الأعضاء تعود لجهة واحدة أیضًا والمتمثلة في الوزیر المكلّف إسلطة یظهر أنّ ،المادة

من و  للوزارة لأعضاءابالمناجم، ویعتبر ذلك مساس باستقلالیة الوكالتین لما یخلقه من تبعیة 

لو الاقتراح التي لا تعارضها أیة جهة أخرى، فثمّ سهولة التأثیر علیهم من طرف جهة

.ستقلالیتهمإوبالتالي تدعیم ،یهمتأثیر علتعدّدت جهات الاقتراح یصعب ال

قتراح إع في عتمدها المشرّ إن، نلاحظ نفس الطریقة یإلى جانب الوكالتین المنجمیت

سلطتي الضبط ، 181(CREG)أعضاء بعض السلطات الأخرى كلجنة ضبط الكهرباء والغاز

ع خلافًا لسلطات أخرى أین كرّس المشرّ ،183وسلطة ضبط المیاه182في قطاع المحروقات

قتراح الإالتي تعرف تنویعًا لجهات COSOBل د جهات الاقتراح كما هو الشأن بالنسبة تعدّ 

ضبطسلطة، وكذا184..)الوزیر المكلّف بالتعلیم العاليوزیر العدل، الوزیر المكلّف بالمالیة،(

.185)رئیس الجمهوریة، مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني(المكتوبةالصحافة

نتداب الأعضاءإعدم تحدید مدة -3

نتداب العضو من أهمّ الدعائم والركائز لقیاس درجة استقلالیة الهیئة، إیعدّ تحدید مدة 

،مهامهنظرًا لما یسمح به من معرفة عهدة العضو ومن ثمّ تجنب أي تدخل أثناء أداء 

عتمد ثلاثة أنظمة إع بالعودة إلى النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط نجد أنّ المشرّ و 

:وهي كما یلي،186للعهدة

  ؛187النظام الأول یكرّس العهدة لجمیع أعضاء سلطة الضبط-

.، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01-2002رقم من القانون 117المادة 181
.، یتعلّق بالمحروقات، معدّل و متمّم، المرجع السابق07-05من القانون رقم 12المادة 182
ة للمیاه، المرجع ، یحدّد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیّ 302-08من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة 183

.السابق
ق ببورصة القیم المنقولة، المرجع ، یتعلّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 22، المعدّلة للمادة 04-03من القانون رقم 13المادة 184

.السابق
.، المرجع السابق، یتعلّق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم 50المادة 185

186 KHELLOUFI Rachid, "Les institutions de régulation en droit algérien ", RASJEP, Volume n° 01,
2003, p. 116.

من القانون رقم 11المادة :سنوات قابلة للتجدید04ع لكل من مجلس المنافسة الذي حدّدت عهدة أعضاءه بمدة وخصّه المشرّ 187

دّدت عهدة حُ COSOB؛ .المرجع السابقمعدّل ومتمّم،بالمنافسة،ق ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 25، المعدّلة للمادة 08-12

ق ، یتعلّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 22، المعدّلة للمادة 04-03من القانون رقم 13المادة :سنوات04أعضاءها بمدة 

من المرسوم 7المادة :سنوات05ة ؛ سلطة ضبط المیاه حدّدت العهدة بمد.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،ببورصة القیم المنقولة،
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  ؛     188النظام الثاني یكرّسها لبعض الأعضاء دون الآخرین-

ن ان المنجمیتاوتعتبر الوكالت.أیّة قاعدة للعهدةأمّا النظام الثالث فهو ذلك الذي لم یضع -

سلطة ضبط البرید والمواصلات إحدى السلطات التي تنتمي إلى هذا النظام، إلى جانب

.وكالتي المحروقاتو )CREG(والغازالكهرباءضبطلجنة،)L’ARPT(واللاسلكیةالسلكیة

جم لم یشر إلى العهدة إطلاقًا لا للرئیس ولا للأعضاء، امن قانون المن48فنص المادة 

سواءًا بالضغط علیهم أو بتوقیفهم شاءتهذا ما یمنح لسلطة تعیینهم إمكانیة التدخل متى 

ع لم یحدّد الحالات التي ة وأنّ المشرّ وأخطر من ذلك عزلهم نهائیًا من مهامهم، خاصّ 

نتیجة الخطأ الجسیم أثناء ممارسة المهام، ة ما تترتبتستدعي العزل من المهام والتي عامّ 

تخاذ إ) رئیس الجمهوریة(نتداب أعضاء الوكالتین یسمح لسلطة تعیینهم إفعدم تحدید مدّة 

لذلك یعدّ تحدید العهدة عنصرًا .قرار العزل حتى ولم یكیّف الخطأ المرتكب على أنّه جسیم

كالخطأ ( اوأسباب العزل مسبقً تحدید حالاتفعالاً لضمان الاستقلالیة وبطبیعة الحال

.189)إلى غیرها...الجسیم، عدم الأهلیة الجسدیة

  اع اب إجراء الامتنغی:ثالثا

ت في المداولاالمشاركةمنالهیئةأعضاءبعضتستثنيتقنیةمتناع،لإابإجراءیقصد

.190تجاههارًا لوضعیتهم الشخصیة سات التي یتولون متابعتها ومراقبتها نظقة بالمؤسّ المتعلّ 

نقول عن سلطة إداریة ما على أنّها تحترم مبدأ الحیاد حین تكرّسه بشقیه التنافي 

الضبط والامتناع وكون هذا الأخیر إجراء غائب تقریبًا في جل النصوص القانونیة لسلطات

الهیئة ؛ إلى جانب .ة للمیاه، المرجع السابق، یحدّد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیّ 302-08التنفیذي رقم 

  رقم اسي ـــمن المرسوم الرئ5المادة :سنوات05الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي حدّدت عهدة أعضاءها بمدة 

 ج.ج.ر.ج، یحدّد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وسیرها، 2006نوفمبر سنة 22خ في المؤرّ 06-413

من الأمر 106المادة :سنوات05؛ واللجنة المصرفیة كذلك حدّدت عهدة أعضاءها بمدة .2006نوفمبر سنة 22صادر في 74عدد 

.بالنقد والقرض، المرجع السابقق ، یتعلّ 11-03رقم 
فلم یتم تحدید 11-03الملغى، أمّا حالیًا وبموجب الأمر رقم 10-90وهو حال مجلس النقد والقرض سابقًا في ظل القانون رقم 188

.، یتعلّق بالنقد والقرض، معدّل ومتمّم، المرجع السابق11-03أمر رقم :أعضاء المجلسعهدة جمیع
189 GERADIN Damien," Hiérarchie des pouvoirs dans les systèmes communautaires de régulation ", in
Marie –Anne Frison-Roche, (s/dir), Droit et économie de la régulation: règles et pouvoirs dans les
systèmes de régulation), Volume n°02, presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 23.
190 ZOUAÏMIA Rachid, " Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes
statuant en matière économique ", Idara, n° 28, Alger, 2004, p. 147.
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فمسألة حیاد،191منه29المادةنصفيق بالمنافسةالمتعلّ 03-03رقم الأمرباستثناء

.أو الخیاليالنسبيبالحیادنسمیهأنیمكنإذلها،وجودلاالأمرحقیقةفيالضبطسلطات

بالرّغم من أهمیة هذا الإجراء لما یضفیه من مصداقیة وشفافیة على مداولات سلطات 

ع بسلطة ع تحفّظ بشأن تكریسه حتى على مستوى السلطات التي تتمتّ إلاّ أنّ المشرّ ،الضبط

، ضف 192من المنطق أن تخضع لهذا الإجراءالّلتانCOSOBوCBالتأدیب، ونعني تحدیدًا 

قة بها، وهذه الحالة مماثلة تمامًا إلى ذلك نسبیة تكریس التنافي في النصوص القانونیة المتعلّ 

.لحالة الوكالتین المنجمیتین

جم على أنّ قوانینها الأساسیة تضمن لها الاستقلال امن قانون المن43المادة  تنصّ إذ 

لاسیما إزاء المتعاملین فنتساءل عن مدى هذه الضمانة؟ فالاستقلالیة إزاء المتعاملین تكون 

قة في النصوص القانونیة المتعلّ هذا ما لا نجده،لتنافي والامتناعبتكریس مبدأ الحیاد بشقیه ا

رّس بصفة نسبیة ومسألة تعمیمه تكون بالرجوع إلى الأمر بالوكالتین، وحتى بالنسبة للتنافي كُ 

.وإجراء الامتناع غیر مكرّس01-07رقم 

متناع ویكرّسه على جمیع لإآخر مستقل ینظّم إجراء ا ایصدر قانونً لذا نرجو أن 

كما هو الشأن بالنسبة لنظام التنافي لنتكلم حینها عن مسألة حیاد ،سلطات الضبط

الهیئة )تُخلقه(بالرّغم من إمكانیة تصوّر أنّ هذا الإجراء من المفروض أنّ تنُشّئه .الوكالتین

.حترامها لمبدأ النزاهةإ و ،193نطلاقا من تجربتها الشخصیةإذاتها 

ستقلالیة الوكالتین المنجمیتین من الناحیة العضویة إلى إل في الأخیر بخصوص نتوصّ 

ستقلالیة لیست نسبیة فحسب كما یعبّر بها بالنسبة لبعض السلطات الأخرى، بل إالقول بأنها 

فهل نفس الحكم ینطبق على .ستقلالیة شبه منعدمة إن لم نقل خیالیةإأكثر من ذلك فهي 

.ستقلالیتها من الجانب الوظیفي؟إ

ق بقضیة له فیها مصلحة أو لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعل:"على أنّه29تنص المادة 191

،03-03الأمر رقم:"یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثّل أو یمثّل أحد الأطراف المعنیة

.ق بالمنافسة، معدّل ومتمّم، المرجع السابقیتعلّ 
عرض أمامها وتتّخذ اللّجنتین تتواجد على مستوى كل من اللجنتین غرفة تأدیبیة وتحكیمیة تختص بالفصل في النزاعات التي تُ 192

عقوبات تشبه تلك التي یتّخذها القاضي الجزائي كالغرامات مثلاً، فمبدأ الحیاد یعتبر من جهة مصدر شفافیة القرارات التي تتّخذها 

.ى یعتبر كضمانة قانونیة للأشخاص الماثلین أمام الغرفة التأدیبیة في مواجهة السلطة القمعیة للهیئتینومن جهة أخر ،اللجنتین
193 DU MARAIS Bertrand, op. cit., p. 522.
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:انيـالمطلب الثّ 

من النــاحیة الوظیفیة

ن ان المنجمیتاع الجزائري الوكالتالمشرّ خوّل ، على غرار باقي سلطات الضبط

تمارسها وفق والتيالمهام التي أنشئت من أجلها، أداءقصد ،194صلاحیات عدّة ومتنوعة

وممّا لا شك فیه أنّ ممارسة أیّة مهام في .جم ومختلف نصوصه التطبیقیةاأحكام قانون المن

من الإمكانات والمقوّمات ب توافر مجموعةالدولة بما فیها مهام الضبط الاقتصادي تتطلّ 

ت مستقلّة بموجب نص قانوني ئاا هیمن بوصفهان المنجمیتاوالوكالتذات طبیعة مختلفة،

یعني مبدئیًا توافرها على إمكانات تجعلها متحرّرة من كل أشكال التأثیر ،صریح

.والضغوطات التي من شأنها إعاقة ممارسة مهامها

ر من كل ، تعني بأن الهیئة أو الجهاز یتحرّ )أثناء أداء المهام(الوظیفیة فالاستقلالیة

بالإضافة إلى أنّ القرارات ..أشكال التبعیة الحكومیة سواء من الناحیة المالیة أو الإداریة

التي تتّخذها الهیئة بمناسبة ممارسة وظائفها لا یمكن إلغائها أو تعدیلها أو وضع بدیل لها 

ممّا یعني عدم خضوعها لا للسلطة السلمیة ولا للوصایة ، 195أخرى تعلوهامن طرف هیئة 

.فما مدى توفر ذلك بالنسبة للوكالتین المنجمیتین؟.الإداریة

لیتبیّن لنا أنّ ،ونصوصه التطبیقیةالمناجمأحكام قانون ومعرفة ذلك یستوجب تحلیل 

، لكنه بالمقابل عمل على )لوّ الفرع الأ (ستقلالیة في بعض الجوانب لإع منح لهما االمشرّ 

.)انيالفرع الثّ (الحدّ منها في جوانب أخرى 

:لالفرع الأوّ 

ستقلالیة الوظیفیة لإمظاهر ا

ع هذه الأجهزة بالشخصیة المعنویة تتمتّ ...:"على أنّهالمناجممن قانون 43/2تنص المادة 

تضمن و ... الأجهزةتحدّد مهام هذه...:"وتضیف في فقرتها الثالثة ما یلي."...والاستقلال المالي

".لها قوانینها الأساسیة الاستقلال المالي

.وما بعدها85.المذكرة، صالفصل الثاني من هذه أنظر194
195 ZOUAÏMIA Rachid, " Le statut juridique de la commission de supervision des assurances ", op.
cit., p. 16.
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ع الجزائري أعلاه یتبین لنا بوضوح بأنّ المشرّ 43للمادة 3و 2نطلاقًا من الفقرتین إ

ستقلال المالي للوكالتین عن طریق النصّ علیه أكثر من مرة في مادة واحدة، لإیؤكّد على ا

یفهم من ذلك .ع بالشخصیة المعنویةیعتبر من بین النّتائج المترتّبة جراء التمتّ بالرّغم من أنّه 

تمتع الوكالتین  عن جمبأنّ الاستقلال المالي الذي یؤكّد علیه المشرع لیس ذاك النا

.196زًابل یتعدى ذلك لیأخذ مفهومًا خاصًا ومتمیّ ،المنجمیتین بالشخصیة المعنویة فحسب

عتباراتلإلالماليبالاستقلالبدءًاالوكالتینستقلالیةإمظاهردراسةلذا ستكون

بة عن بالشخصیة المعنویة والتي ، من ثمّ ننتقل لباقي النتّائج المترتّ )لاً أوّ (المذكورة أعلاه 

).ثانیًا(ستقلالیة الوكالتین من الناحیة الوظیفیة إتساهم إلى حد ما في تدعیم 

ستـقلال الماليلإا: لاً أوّ 

ستقلالیة جهاز ما من إمن بین أهم الدعائم والركائز التي تدعّم ستقلال الماليلإیعتبر ا

ستقلال المالي في هذا المقام یعني لإ، وكما أشرنا إلیه أعلاه فإنّ دراسة ا197الجانب الوظیفي

انیة ة عن میز ة بها ومستقلّ البحث في مدى توافر الوكالتین المنجمیتین على موارد مالیة خاصّ 

.ومدى إشرافها علیهاالدولة، 

ع إیراداتها التي د وتنوّ ستقلال المالي للوكالتین المنجمیتین من خلال تعدّ لإیظهر ا

، والتي تعتبر المصدر الأساسي في أداء )التمویل الذاتي(نشاطهال علیها من تتحصّ 

ت ئاالهییتم تمویل عمل هذه ...:"من قانون المناجم في على أنّه52/4مهامها، إذ تنص المادة 

من هذا 154تجهیزاتها من موارد صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة المنصوص علیه في المادة و 

...".القانون

إضافة إلى ع للوكالتین المنجمیتین وباقي سلطات الضبط  بموجب نص صریح یقصد بهستقلال المالي الذي منحه المشرّ لإا 196

التي ، و )الناتجة من نشاطها أي ( ت بموارد ذاتیة ئاتمتع هذه الهیمضمونه باعتباره إحدى النتائج المترتبة عن الشخصیة المعنویة 

.، ولها كامل السلطة في الإشراف علیهامهامها أداءقصد وتعتمد علیهاالتي تستعملهاوالأصلیة تشكّل الموارد الأساسیة 
L’indépendance"ستقلالیة المیزانیة إهناك من الفقه من یعتبر الاستقلال المالي إحدى مظاهر 197 budgétaire"، فهذه الأخیرة

L’indépendance"ستقلال الماليلإا -:تتجسّد في المظاهر الثلاث الآتیة financière" ،

L’indépendance"ستقلالیة التسییر إ- gestionnaire" ،

L’indépendance"ستقلالیة البرمجة وتنفیذ المیزانیة إ - de programmation et d’exécution budgétaire":

MARIMBERT Jean," Les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité ", in Marie-Anne
Frison-Roche, (s/dir), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Volume n° 01, presses de
sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 83.
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، وجمیع "302-105"الرقمخاصّ یحملتخصیصحسابشكلعلىالصندوقهذاتسییریتمّ 

ویكون رئیس ، المشار إلیها أعلاه154الوكالتین طبقًا لنص المادة نشاطإیراداته ناتجة من 

، ویمكن أن یفوّض هذه الصلاحیة للأمین العام 198مجلس الإدارة الآمر بصرف النفقات

إضافة إلى موارد التمویل الذاتي .فقرة أخیرة من قانون المناجم52حسب نص المادة 

من الحصول على موارد أخرى غیر  انالمنجمیت انالمتنوّعة، مكّن المشرع الجزائري الوكالت

2003ضمن إیرادات الصندوق سنة هاإدراجالتمویل الذاتي وخارج من میزانیة الدولة، تمّ 

.بموجب التنظیم

ستقلال لإف على طبیعة كل هذه الإیرادات التي من شأنها تدعیم اوفیما یلي سنتعرّ 

.المالي للوكالتین المنجمیتین 

التمویل الذاتيالإیرادات الناتجة من -1

تختلف طبیعة هذه الإیرادات تبعًا لاختلاف ظروف تحصیلها، فمنها ما یعتبر بمثابة 

أي أنها بمثابة شروط مالیة ،حقوق ورسوم تدفع من أجل الحصول على السند المنجمي

تسدّد بعد الحصول "Redevance"مقابل الحصول على هذا الأخیر، ومنها ما یعتبر إتاوة 

وسنتناول بالدّراسة هذه .لتزام یقع على صاحب السند المنجميإأي أنها ،السندعلى هذا 

.اءت علیه في النص القانونيادات مع مراعاة الترتیب الذي جالإیر 

ستخراجلإحصة من ناتج إتاوة ا -أ

من قانون المناجم تخضع المواد المعدنیة المستخرجة فقرة أولى159طبقًا لنص المادة 

ویتم تحصیلها على أساس الجدول .ستخراجلإالأرضیة أو البحریة لإتاوة امن المكامن 

الذي حدّد نسبتها والتي تختلف باختلاف نوع أو المحدّد في الملحق الثالث من قانون المناجم

رتفعت نسبة إ كلما، فكلّما كانت هذه الأخیرة ثمینة199صنف المادة المعدنیة المستخرجة

.بالنسبة للذهب%6كحدّ أقصىو  ،الإتاوة

ادات صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة في مجملها ناتجة من نشاط الوكالتین، وبالنتیجة یكون رئیس مجلس الإدارة إذا كانت إیر 198

وبموجب مرسوم تمّ إدراج إیرادات أخرى إلى جانب 2003، إلاّ أنّه في سنة استقلالیتهاهو الآمر بصرف النفقات من شأنه أن یكرّس 

، وهو الشيء )النص المنشّئ للوكالتین(جم ان قانون المنالمتضمّ 10-01القانون رقم ن م154تلك المنصوص علیها في نص المادة 

 إلى قد یؤدي، وهذا التغیر "الآمر بصرف النفقات"الذي أدى إلى تغیر الشخص المشرف على حساب هذا الصندوق الحامل لصفة 

.عند التطرق إلى دراسة حدود هذه الاستقلالیةوسنعرف ذلك لاحقًا.الوكالتینباستقلالیةالمساس
.من قانون المناجم160حسبما أشارت إلیه المادة 199
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وتحسب هذه الإتاوة على أساس كمیة المادة الخام المستخرجة ذات سعر وحدوي 

وتطبیقًا .من ذات القانون160یتناسب مع قیمة المنتوج المنجمي المسوّق طبقًا لنص المادة 

لذلك فلقد صدر قرار یبیّن كیفیة حساب الكمیة المستخرجة الواجب اعتمادها كوعاء لحساب 

وقوائم المواد المعدنیة المكوّنة لأصناف المواد المذكورة في .200ستخراج المواد المعدنیةإ إتاوة

.201الملحق الثالث من قانون المناجم محدّدة بموجب قرار

المالیةالسنةبعنوانسنةكلمنمارس31أقصاه أجلستخراج فيلإاتدفع إتاوة

ستمارة توفرها الوكالة الوطنیة إالسابقة على أساس تصریح تلقائي یعدّه المستغل حسب 

ختصاصه إسدّد لدى قابض الضرائب الذي یقع في مجال   للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وتُ 

.202الاستغلال المنجمي، من ثمّ تدفع في صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة

كیفیة الدفع أو (بعة من أجل تحصیل إتاوة الاستخراج إنّ مثل هذه الإجراءات المتّ 

Le"الطابع الجبائي، من شأنها إضفاء)التسدید Caractère Fiscale"،إذ  على هذه الإتاوة

ل علیها سلطات الضبط بمناسبة ممارسة مهامها یّفت الإتاوات التي تتحصّ سبق وأن كُ 

التي الإتاواتالدولةمجلسكیّفأینالفرنسيالقانونفيذلكوكانالجبائي،بالطابع

.203على أنها جبایة(COB)ل علیها لجنة عملیات البورصةتتحصّ 

ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات المنجمیة - ب

، أو كما تسمى أیضًا حقوق 204كما أشرنا إلیه أعلاه تعتبر حقوق إعداد هذه الوثائق

قة بالسندات المنجمیة من بین الشروط المالیة للحصول على السند المصاریف الإداریة المتعلّ 

28صادر في 58عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلّق بكیفیة حساب كمیة المواد المعدنیة المستخرجة، 2003سنة جویلیة26خ في قرار مؤرّ 200

.2003سبتمبر سنة 
.2003سنة فیفري23صادر في 12عدد  ج.ج.ر.ج، یحدّد قوائم المواد المعدنیة، 2002دیسمبر سنة 30خ في قرار مؤرّ 201
قرار من ال8والمادة .ن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع السابق، یتضمّ 10-01من القانون رقم 155و  154المادتین 202

من قانون المناجم التي تحدّد كیفیات تسدید كل حق أو 155یتضمّن تطبیق المادة ، 2003ریل سنة فأ 29خ في مؤرّ المشترك الوزاري ال

.2003سبتمبر سنة 28صادر في 58عدد ج .ج.ر.جإتاوة أو غرامة، 
203 BERGER Guy," Le rapport entre l’indépendance du régulateur et le choix de l’évaluateur ", in
Marie-Anne Frison-Roche, (s/dir), " Les régulations économiques : légitimité et efficacité", op. cit., p.
89.

"من قانون المناجم التي جاءت تحت عنوان24/8إنّ المشرع الجزائري كیّف هذه الحقوق على أنها رسم بموجب نص المادة 204

...، إذ جاء نصّها كما یلي"ةمصطلحات عامّ  رسم تغطیة التكالیف المرتبطة بالوثائق عند إعداد ملف أو :إعداد الوثائقحق -:"

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،ا، یتضمّن قانون المن10-01قانون رقم  :...".؛طلب تجدید أي سند منجمي أو تعدیله
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لأجل ممارسة الأنشطة المنجمیة، وتتعلّق أساسًا بالملف الإداري الذي بموجبه یقدّم الشخص 

ستمرار في ممارسة هذه الأنشطة طلبًا لدى الوكالة الوطنیة لإالراغب في ممارسة أو ا

یل أو تجدید السندات والرخص المنجمیة طبقًا لنص للممتلكات المنجمیة من أجل منح، تعد

.من قانون المناجم156المادة 

ل من تتحدّد قیمة هذه الحقوق وفق سلّم حق إعداد الوثائق المبیّن في الملحق الأوّ 

ن لنا أنّ قیمتها تختلف باختلاف النشاط لتصل حدّها ومن خلاله یتبیّ ، قانون المناجم

متیاز المنجمي، كما أنها ترتفع لإلي لمنح اتقدیم الطلب الأوّ دج بمناسبة 50.000الأقصى 

الرخص مقارنة التنازل بالنسبة لجمیع السندات و في حالة التجدید، التعدیل، التحویل وحتى 

هذا ما یوفّر فرص للوكالة في تدعیم مواردها ، ليلیة المحدّدة في الطلب الأوّ مع قیمتها الأوّ 

.ذلك من أهمیة وقیمة للسندات المنجمیةالذاتیة، فضلاً على ما یمنحه

ختصاصه هیكل الوكالة إیدفع هذا الحق لدى قابض الضرائب الذي یقع في مجال 

، ویحدّد نموذج من أمر التحصیل 205الوطنیة للممتلكات المنجمیة الذي أصدر أمر التحصیل

ناجم المشار من قانون الم155ن تطبیق المادة ل من القرار الوزاري المتضمّ في الملحق الأوّ 

.إلیه أعلاه

حصة من ناتج الرسم المساحي -ج

ستیفاءها للحصول إیعتبر الرسم المساحي كذلك من بین الشروط المالیة التي یجب 

، ویتم 206ستنادًا لحدود المساحة الإجمالیة موضوع الاستكشافإعلى السند المنجمي، ویتحدّد 

حدّد نسبته من قانون المناجم الذي یُ 2تحصیله على أساس الجدول المحدّد في الملحق رقم 

حدّد كیفیات تسدید كل حق أو إتاوة، من قانون المناجم التي تُ 155من القرار الوزاري المشترك، یتضمّن تطبیق المادة 2المادة 205

، المرجع 44أنظر المادة :متلكات المنجمیةمالوكالة الوطنیة للاختصاصاتو یعدّ إصدار أمر التحصیل من بین .المرجع السابق

.نفسه
، لأنه في مرحلة التنقیب المساحة لا یمكن تحدیدها بالاستكشافاحي ملزم فقط بالنسبة للحصول على الترخیص إنّ الرسم المس206

عدیدة ومختلفة، وعند التأكّد من إمكانیة وجود مادة معدنیة في )مساحات(بدقة وبصفة نهائیة، ذلك أنّ التنقیب یتطلب معاینة أماكن 

ودفع الرسم المساحي من أجل طلب الترخیص بالاستكشاف الذي یتمّ في حدود تلك المساحة مكان معین هنا یجب تحدید تلك المساحة 

ویسدّد هذا الرسم عند تسلیم السند .المحدّدة ولا یمكن تجاوزها، وحتى عند طلب الاستغلال ستكون ممارسة النشاط ضمن تلك المساحة

كاملة والمتبقیة من السنة المدنیة وفي بدایة كل سنة بالنسبة أو تجدیده حسب نسبة الأشهر ال)الترخیص بالاستكشاف(المنجمي 

.المرجع السابق،جم، معدّل ومتمّما، یتضمّن قانون المن10-01القانون رقم من 158المادة :للسنوات اللاحقة
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لصالح ستمارةاعلى شكل ANPM، بناءًا على أمر تصدره )بالهكتار(تبعًا لحجم المساحة 

.، وبعدها یدفع في صندوق الأملاك العمومیّة المنجمیة207قابض الضرائب

یلاحظ من الجدول المشار إلیه أعلاه أنّ نسبة الرسم ترتفع بازدیاد حجم المساحة، 

وأیضًا بمناسبة تجدید السند هذا ما یتیح للوكالة فرص لتعزیز وتقویة مواردها الذاتیة من هذا 

نّ هذا الرسم لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یعوّض فإ ،وللإشارة.الجانب كذلك

.بصفة كلیّةتحصیلهضمانوبالتالي،208حقوقهيذو أوالأرضمالكبهلبیطاالذيالإیجار

الإیرادات الواردة من عملیات المزایدة على السندات المنجمیة -د

من قانون المناجم لم تدرج هذه الإیرادات بصفة صریحة ضمن موارد 154إن المادة 

أي ناتج آخر مرتبط بنشاط "بل أشارت فقط إلى عبارة،صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة

الذي105-03في كل من المرسوم التنفیذي رقم  كذلك واردة، ونفس العبارة "هذه الأجهزة

والقرار الوزاري  ،302209-105رقمالخاصالتخصیصحسابتسییركیفیاتیحدّد

.210المشترك الذي یحدّد قائمة إیرادات ونفقات هذا الحساب

بالرّغم من ذلك، فإنّه یفهم ضمنیًا بأنّ هذه الإیرادات أو المداخیل تعتبر كناتج مرتبط 

من القرار الوزاري 6بنشاط الوكالتین، ولقد تمّ النصّ علیها بصفة صریحة في المادة 

إذ جاء نصّها على .من قانون المناجم السالف الذكر155المشترك المتضمّن تطبیق المادة 

تدفع المداخیل الواردة من عملیات المزایدة على السندات المنجمیة للنشاطات المنجمیة "النحو الآتي

".لدى قابض الضرائب الذي یقع في مجال اختصاصه مقر الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

من القرار ذاته یُسلّم الراسي علیه المزاد الصك المؤكّد لمبلغ 7وحسب نص المادة 

أعلاه، لكن بدون الإشارة إلى 6قابض الضرائب المشار إلیه في المادة عرضه محرر باسم

تحدّد كیفیات تسدید كل حق من قانون المناجم التي 155من القرار الوزاري المشترك، یتضمّن تطبیق المادة 2انظر الملحق رقم 207

.أو إتاوة، المرجع السابق
.المرجع السابق،جم، معدّل ومتمّما، یتضمّن قانون المن10-01القانون رقم من 157/2المادة 208
302-105، یحدّد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2003مارس سنة 5مؤرخ في 105-03مرسوم تنفیذي رقم 209

، معدّل ومتمّم بالمرسوم 2003مارس سنة 9صادر في 17عدد  ج.ج.ر.ج، "وق الأملاك العمومیة المنجمیة صند"الذي عنوانه 

.2005ریل سنة فأ 24صادر في 29عدد  ج.ج.ر.ج، 2005ریل سنة فأ 24خ في المؤرّ 135-05التنفیذي رقم 
302-105، یحدّد قائمة إیرادات ونفقات حساب التخصیص الخاصّ رقم 2004سبتمبر سنة 26خ في قرار وزاري مشترك مؤرّ 210

.2004نوفمبر سنة 21صادر في 74عدد  ج.ج.ر.ج، "صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة"الّذي عنوانه
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أ،(الملحق الذي یتضمّن أمر التحصیل كما هو معمول به بالنسبة للإیرادات المذكورة أعلاه 

ANPMمن قانون المناجم التي نصت على أنّ 44، بل تمّت الإشارة فقط إلى المادة )ب وج

.تصدر وثائق تحصیل بشأن الإیرادات الناتجة عن المناقصات

الهبات و الوصایـا-2

إذا كانت الإیرادات المذكورة أعلاه تمثّل مجمل إیرادات صندوق الأملاك العمومیّة 

وبموجب التنظیم تمّ 2003، فإنّه في سنة 211)2001سنة (المنجمیة حسب قانون المناجم 

الصندوق من بینها الهبات والوصایا، وذلك بموجب المرسوم إضافة إیرادات أخرى ضمن هذا

302-105الذي یحدّد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاصّ رقم105-03التنفیذي رقم 

.الذي عنوانه صندوق الأملاك العمومیّة المنجمیة

ع لم یحدّد الجهات أو الأشخاص مصدر هذه الهبات والوصایا، فهنا المشرّ لكون و 

ولكي نعتبر .اء على المستوى الوطني أو الدوليت سو ئاأنّ مصدر هذه الأخیرة هینتصوّر 

ستقلال المالي للوكالتین المنجمیتین یجب لإالهبات والوصایا من بین الإیرادات التي تدعّم ا

التمویل من عنتستغنيیجعلهاممّاأن یكون من شأنها العمل على سدّ حاجة الوكالتین،

.الاعتمادات التكمیلیة)قتراحإ(و على الأقل التقلیل من طلب میزانیة الدولة، أ

الشخصیة المعنویــة:ثـانیًا

، أو أنها "یةة وذمة مالكیان له أجهزة خاصّ "على أنها تعرف الشخصیة المعنویة

التي نظرًا لخصوصیة أهدافها ومصالحها، یمكنها ،212والأموالمجموعات من الأشخاص

.213ز عن الأفراد الذین یكوّنون هذه المجموعاتالقیام بنشاط مستقل أي متمیّ 

:، بل نصّت فقط علىإلى الهبات والوصایا كإیرادات لصندوق الأملاك العمومیة المنجمیة154لم تشر المادة 211

ناتج حق إعداد الوثائق المرتبطة بالسندات المنجمیة،-حصة من ناتج إتاوة الاستخراج، -

...حصة من ناتج الرسم المساحي، وأي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه الأجهزة-
النقد والقرض، اللجنة المصرفیة ع الشخصیة المعنویة باستثناء مجلسأغلب سلطات الضبط في القانون الجزائري منح لها المشرّ 212

ع بالشخصیة المعنویة، لكن بالرّغم من ذلك فإنها ع الفرنسي، أین نجد أغلبها لا یتمتّ على عكس المشرّ .ولجنة الإشراف على التأمینات

،وتكتسب قراراتها القوة التنفیذیةتها ، إذ لا تتلقى أیّة تعلیمات أو أوامر من السلطة التنفیذیة، استقلالیة أثناء ممارسة صلاحیلإتتمتّع با

:بمعنى أنّها سلطات لا تخضع للرقابة سلمیة كانت أو وصائیة

FOURNIER Jacques, La régulation des services publics en réseaux: télécommunication et électricité,
L.G.D.J, Paris, 2002, pp. 311-312.

.83.لباد ناصر، المرجع السابق، ص213
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على أنّ الشخصیة المعنویة لا "زوایمیة رشید"یتّفق أغلب الفقهاء، ومن بینهم الأستاذ 

ع یل على ذلك منح المشرّ ، وخیر دل214عتبارها بمثابة مؤشّر لقیاس درجة الاستقلالیةإیمكن 

ستقلال المالي، بالرّغم لإالشخصیة المعنویة للوكالتین المنجمیتین، وفي نفس الوقت یمنحها ا

، لذلك درسناه 215المعنویةمن أنّ هذا الأخیر یعتبر من بین النّتائج المترتبة عن الشخصیة

ة في تدعیم بصفة مستقلّة عن باقي النتائج، والتي من شأنها المساهمة بنسبة معین

:وتتمثل هذه النتائج فیما یلي.216الاستقلالیة الوظیفیة للوكالتین

ستقلال الإداريلإا -1

ع بكل السلطات تّ ستقلال الإداري لهیئة ما، یعني أن تنشأ فیها أجهزة تتملإا منح

بالتصویت كلیًا أو جزئیًا على إیرادات ونفقات الهیئة، وإقرار كل وتكلّف.الضروریة

 في فعلاً نجد مثل هذه المظاهر، و 217الإجراءات المتعلّقة بنشاطها وبتحمل مسؤولیة أعمالها

)الأعضاء والرئیس(وكالتین المنجمیتین، فهي تسیّر بواسطة جهازین هامّین، مجلس الإدارة ال

:والأمین العام یضطّلعان بمهام مختلفة من أجل حسن سیر الوكالة إذ

ع المهام بین أعضاء عن حسن سیرها، كما یوزّ المسئولیتولى الرئیس إدارة الوكالة وهو -

.218اتـمجلس الإدارة، ویقوم بتنسیق أعمالهم، وهو الآمر الرئیسي بصرف النفق

...219یتولى أیضًا الرئیس تعیین المستخدمین بموجب مقرر-

214 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 26.

في أي حال من الأحوال كضمانة أساسیة اعتبارهایرى بعض الفقه أنّ الشخصیة المعنویة عنصر مؤقت وجدّ محدود، ولا یمكن 215

:ةللاستقلال المالي للسلطات الإداریة المستقلّ 

état.fr-www. Conseil;ntervention de Marc SAUVE, 2000CE Français, i
، أنّه عندما یعترف المشرع بالشخصیة القانونیة لهیئة ما، فإن الفقه یمكن أن یفهم هذه المبادرة عادة "زوایمیة رشید"یرى الأستاذ 216

من جهة تصبح السلطة الإداریة تتمتع بنوع من الحریة سواء ،على الأقل، فمن الناحیة الوظیفیةاثنینعلى أنّها تتضمن امتیازین 

یص مواردها، ومن جهة ثانیة، فإن منح الشخصیة المعنویة یجعل السلطة الإداریة بالنسبة لتوظیف مستخدمیها، أو بالنسبة لتخص

:مسؤولة عن أعمالها

ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 26.

.86.لباد ناصر، المرجع السابق، ص217
و ANPMالنظام الداخلي للوكالتین على التواليتضمّنانی، 94-04و  93-04من كلا المرسومین التنفیذیین 18المادة 218

ANGCMنین السابقی، المرجع.  
.، المرجع نفسه50المادة 219
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كل العضویة بما فیها الفروع الجهویة نجاز الأشغال وسیر الهیاإیتولى الأمین العام تنسیق -

  .إلخ...220مجلس الإدارةحلوائتنفیذیتابعو العمل،مخططاتإعدادعلىیسهركماللوكالة،

الأهلیة في التعاقد-2

تعتبر العقود خصوصًا الإداریة منها إحدى الوسائل التي تلجأ إلیها الإدارة لممارسة 

ة، وتثبت أهلیة هیئة ما في إبرام هذا النوع من نشاطها الإداري قصد تحقیق المصلحة العامّ 

السلطة العامة، إذ تعتبر هذه العقود من بین ها سلطة إداریة تتمتّع بامتیازاتالعقود لكون

أمّا العقود التي نقصدها في هذا المجال هي تلك التي تتمّ في إطار .مهامها الأصلیة

قیق المصلحة العامة، لكن لیست من یكون هدفها دائمًا تحفي مجالات معینة، و التعاون 

.221طبیعة إداریة كونها تبرم بین إدارتین تخضعان لذات النظام القانوني

 لأنعالمشرّ أهّلهاالمعنویةبالشخصیةعتتمتّ أجهزةبصفتهاناالمنجمیتناوالوكالت

، ویؤكّد على هذه 222ت سواء على المستوى الوطني أو الدوليهیئاتبرم العقود مع غیرها من ال

تتمتع هذه الأجهزة بحریة :"...من قانون المناجم التي تنص على أنّه52/3الأهلیة في المادة 

...".التعاقد مع الغیر

، ANGCMو ANPMالنظام الداخلي للوكالتین على التواليتضمّنانی، 94-04و 93-04المرسومین التنفیذیین من19المادة 220

  .نین السابقیالمرجع
العقد الإداري هو ذلك العقد الذي یبرم بین سلطة عامة متمتّعة بامتیازات السلطة العامة وأحد الأشخاص الخاصة، أین تفرض 221

بینما العقد الذي یبرم بین إدارتین .في مواجهة الشخص المتعاقد معهاالإدارة شروطها على هذه الأخیرة أي تتمتع بسلطات أقوى

طرفین غیر متساویین الإدارة و أحد أشخاص القانون (تخضعان لنفس النظام القانوني لا نسمیه عقدًا إداریًا لغیاب مقوماته أو أركانه 

السلطة العامة واستعمال الإدارة لامتیازات...ن الخاصالخاص ، تضمین العقد بشروط استثنائیة غیر مألوفة في إطار روابط القانو 

النشاط الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :عوابدي عمار، القانون الإداري:..)واحترام مبادئ المرفق العام

.187-186.، ص ص2000
سلطة بإنشاءة في الدول الأخرى لأنه بالنسبة لهذه الأخیرة لم تقم مستقلّ ت الدولیة، التي لها صفة السلطة الإداریة الئالا نقصد بالهی222

ففي القانون الفرنسي یتولى الوزیر المكلّف .ضبط في قطاع المناجم، بل یتولى ضبط و تنظیم هذا الأخیر الوزیر المكلّف بالقطاع

le)بالمناجم منح السندات المنجمیة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمناجم conseil général des mines):

Art 2 de décret n° 95-427 du 19 avril 1995, .relatif aux titres miniers, www .legifrance.gouv.fr.

30قانون عدد :ف بالمناجم منح السندات المنجمیة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة للمناجمأو في القانون التونسي، یتولى الوزیر المكلّ 

.، یتعلّق بإصدار مجلة المناجم التونسیة2003أفریل سنة 28مؤرخ في 
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م عقود معها تلك التي لها درایة ت التي یمكن للوكالتین إبرائاوعلى هذا الأساس، فالهی

، وذلك من أجل تطویر سیاسة البحث عن 223ةومعرفة واسعة في علوم المناجم بصفة عامّ 

.المعادن وطرق المحافظة علیها، وكذا تفعیل أسس الرقابة علیها

ـاضيأهلیة التق-3

ع الهیئة بالشخصیة المعنویة، تستطیع المطالبة بحقوقها أمام القضاء، بمجرد تمتّ 

كسلطات إداریة تتمتع  انالمنجمیت انوالوكالت.224والتصدي للدعاوى التي ترفع ضدّها

بالشخصیة المعنویة لها الحق في التقاضي باسم الشخص الذي یترأسها ویمثّلها، إذ بالرجوع 

النظام الداخلي على التواليالمتضمّنان94-04و 93-04إلى أحكام المرسومین التنفیذیین 

الإدارة ، نجد أنّ لهذه الأخیرة ممثلاً الذي هو رئیس مجلس ANGCMو ANPMللوكالتین

لحساب الدولة بصفتها فالوكالتین تتقاضیان باسم و . الةیتولى مهمة تمثیل الوكالة أمام العد

.225مدّعیة أو مدعى علیها

ماعن أعمالهالوكالتانمسؤولیة-4

بمسألةوالتفكیرالاهتمامفیجبهامّة،جدّ سلطاتتمارسالضبطسلطاتأنّ بما

التقاریر والدّراسات الفقهیة في القانون المقارن تنادي مسؤولیتها، في هذا المعنى مختلف 

، 226ت من أجل تفادي كل ما یبعدها عن المسؤولیةئابتقویة وتشدید الرقابة على هذه الهی

فیجب إثبات مسؤولیتها من أجل تطبیق مبدأ شرعیتها، لأنّه في النظام الدیمقراطي السلطات 

، لغة الفرنسیةالانفصال، وكما یعبّر عنه بالّ والمسؤولیة جزء لا یتجزأ من الآخر ولا یقبل

227"La responsabilité et les pouvoirs vont de pair".أخرى تتفرع من هذه العبارة عبارة

أعلاه، وهذا على خلاف بعض 52/3كتفى فقط بالإشارة إلى الغیر في نص المادة إ ت ،بلئاع لم یحدّد طبیعة هذه الهیالمشرّ 223

سلطات الضبط الأخرى كالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تتّخذ كل الإجراءات والتدابیر التي من شأنها الوقایة والحد 

المادة :دوليت مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والئامن الفساد، إذ من بین مهامها المنصوص علیها السهر على التعاون مع هی

وللتفصیل أكثر في هذا الشأن .م، المرجع السابقل ومتمّ معدّ ق بالوقایة من الفساد ومكافحته،، یتعلّ 01-06القانون رقم من20/9

.75-74.سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص ص:أنظر
.87.لباد ناصر، المرجع السابق، ص224
  .نین السابقی، المرجع94-04و  93-04من كلا المرسومین التنفیذیین 26و  18المادتین 225

226DEBAETS Emilie," Les autorités administratives indépendantes et le Principe démocratique,
recherche sur le concept d’indépendance"; www.Juridicas.unam.mxwcclponencias14./, p. 02
227 Ibid.
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إذا كانت الاستقلالیة شرط "ت وشرعیتها، والتي مفادهائاتربط بین مسؤولیة هذه الهی

.228"لممارسة مهامها، فإنّ مسؤولیتها شرط لشرعیتها 

إذا كانت النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط، نصّت على تكریس الرقابة القضائیة 

ت بمناسبة أداء مهامها، وذلك بإمكانیة الطعن ضدّها ئاعلى القرارات التي تصدرها هذه الهی

إذا كانت مخالفة لمبدأ المشروعیة كما رأینا ذلك، فهو ) دعوى الإلغاء(أمام القضاء الإداري 

التي ترفع لأجل المطالبة بالتعویض )التعویض(، بینما دعوى المسؤولیة تكریس لشرعیتها

عن الأضرار التي تسبّبها للغیر جراء الأخطاء التي ترتكبها بمناسبة ممارسة مهامها 

.تكریس لاستقلالیتها من ثمّ  شرعیتهافهي  الضبطیة، 

ة القواعد العامّ عان بالشخصیة المعنویة، فحسبن تتمتّ یبما أنّ الوكالتین المنجمیت

تتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي تسببها للغیر نتیجة الأخطاء التي ترتكبها، وبهذا تتولى 

ة في ذلك عن بنفسها دفع التعویضات من ذمّتها المالیة للأشخاص المتضررین مستقلّ 

في حین إذا كانت الهیئة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كمجلس النقد.السلطة التنفیذیة

والقرض واللجنة المصرفیة، فإن مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تسبّبها للغیر تتحمّلها 

  .  ؟یة في كلتا الحالتیننتساءل هنا على أي أساس تبنى هذه المسؤول. الدولة

كونها ترفع من أجل حمایة ،229لمجالفي هذا ا وى التعویضبالرّغم من أهمیة دع

الاقتصادیین المتضررین جراء الأخطاء التي ترتكبها سلطات قوق ومصالح المتعاملین ح

الضبط، لسلطاتالتأسیسیةالنصوصفيینظّمهاالجزائري لمعالمشرّ أنّ ، إلاّ 230الضبط

بل اكتفى فقط بتنظیم دعوى الإلغاء كما هو مشار إلیه أعلاه، وهو ما یدفعنا إلى الرجوع إلى 

لكن إلى أي مدى یمكن التأسیس على هذه .منه801، وتحدیدًا إلى المادة 231إ.م.إ.أحكام ق

.المادة؟

:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:"أعلاه على أنّه801تنصّ المادة 

228DEBAETS Emilie, op. cit., p. 13.
ت بمناسبة ئاتعرف دعوى التعویض على أنّها تلك الدعوى التي یرفعها أشخاص متضررین من جراء الأخطاء التي ترتكبها هی229

.ممارستها لوظائفها من أجل المطالبة بالتعویض عن تلك الأضرار
:امةـمستعملة في ذلك لامتیازات السلطة الع)وأخطرها السلطة القمعیة(صلاحیاتها عدّةة وأنّ سلطات الضبط تمارس خاصّ 230

ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 179.
.، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق09-08قانون رقم 231
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دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة وداوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن -1

الولایة والمصالح غبر الممركزة للدولة على مستوى الولایة،

البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة،-

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،-

لكامل،دعاوى القضاء ا-2

."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3

معیارًا عضویًا جامدًا في إعتمد ع الجزائري المشرّ ، یظهر جلیًا بأنّ حسب هذه المادة

ختصاص المحاكم العادیة بدعاوى المسؤولیة، أي حدّد بدّقة الأشخاص التي یمكن أن إتحدید 

ضمنها فئة السلطات الإداریة المستقلّة التي ترفع علیها هذا النوع من الدعاوى، ولا نجد 

ن، ذلك أنّ السلطات التي لا یتن المنجمییتتمتّع بالشخصیة المعنویة بطبیعة الحال كالوكالت

تتمتّع بالشخصیة المعنویة، فإن مسؤولیة أخطائها تعود على الدولة ومن ثمّ لا یثار أي 

هذه الأخیرة إلاّ في حالة الخطأ تترتب المسؤولیة على، لكن لا232إشكال بالنسبة إلیها

"الجسیم(المعتبر (La faute lourde"233.

إ، وأمام.م.إ.ق أحكاموفقنیالمنجمیتالوكالتینمسؤولیةعلىالتأسیسیمكنلا،وبهذا

طریقعنبتعدیلهاأعلاه801المادةمضمونبشأنالنظرإعادةمن، لابدالفراغ القانونيهذا

.الضبط ضمنهسلطاتیسمح بإدراجمرنعضويمعیارتكریس

ه فإنّ ن من الناحیة العضویة،االمنجمیت ناستقلالیة الوكالتإإذا كانت هذه مظاهر 

.ویظهر ذلك في العدید من الجوانببالمقابل تصطدم بعراقیل تحدّ من هذه الاستقلالیة،

:انيالفرع الثّ 

ستقلالیة الوظیفیة للوكالتین المنجمیتینلإحدود ا

ستخلاص العدید من إ، یمكن وبعض القوانین الأخرىجماإلى أحكام قانون المنبالرجوع

ستقلالیة الوكالتین من الناحیة إالمؤشرات أو العناصر التي من شأنها الحد والتضییق من 

على مسؤولیة الدولة عن أخطاء اللجنة المصرفیة في مثال عن بنك الخلیفة الذي "زوایمیة رشید"وفي هذا الصدد أكّد لنا الأستاذ 232

فإنّ الأشخـاص تعرّض للإفلاس نتیجة إهمال من اللجنة بمناسبة ممارسة مـهامها الرقابیة، فبما أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة،

Les"ودعین ـمال déposants" بمسؤولیة الدولةالاحتجاجیمكنهم:

ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple
du secteur financier, op. cit., p. 70.

233 Sur la question (La responsabilité de l’Etat) Voir: FOURNIER Jacques, op.cit., pp. 466 - 467.
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، )لاً أوّ (ق بالاستقلال المالي الذي یظهر في العدید من المسائلالوظیفیة، فمنها ما یتعلّ 

).ثانیًا(للوكالتینوضع النظام الداخليكیفیةسیر العمل أيبقواعد التنظیم و ومنها ما یتعلق 

التینستقلال المالي للوكلإمحدودیة ا:لاً أوّ 

ستقلال المالي على النحو الذي بیّناه لإإذا كانت الوكالتین المنجمیتین تتمتّعان با

أعلاه، إلاّ أنّه من خلال التّمعن في النصوص القانونیة المتعلّقة بها، یظهر لنا جلیًا أنه 

:ستقلال نسبي من خلال ما یليإ

ع في میزانیة الوكالتینم المشرّ تحكّ -1

صندوق "تتّخذ میزانیة الوكالتان المنجمیتان شكل حساب تخصیص خاص عنوانه 

الوكالتین، ونفقاتإیراداتفیهوتقیّد،302-105 الرقمیحمل"المنجمیةةالعمومیّ الأملاك

.تفتح بموجب قانون المالیة وتقفل بنفس الطریقة ةحسابات التخصیص الخاصّ ومعروف أنّ 

ة المنجمیة تمّ فتح حساب التخصیص الخاص الذي عنوانه صندوق الأملاك العمومیّ 

یفتح :"إذ جاء نصّها على النحو الآتي،2001234من قانون المالیة لسنة 61بموجب المادة 

صندوق الأملاك العمومیة "وعنوانه 302-105في كتابات الخزینة، حساب تخصیص خاص رقمه 

"المنجمیة

:ویقید في هذا الحساب

:في باب الإیرادات*

.............................

:في باب النفقات*

.............................

.في كتابات أمین الخزینة الرئیسي302-105یفتح الحساب رقم 

".الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزیر المكلف بالمناجم

یعني عدم تمتّع الوكالتین تحدید میزانیة الوكالتین بموجب قانون المالیة بصفة مسبقة

ع الذي قد یعمد في أيشرّ بالحریة في توجیه وتحدید إیراداتها ونفقاتها، إذ دائمًا یتدخّل الم

.ستقلال المالي للوكالتینلإباهو الشيء الذي  یمسّ ، و إلى قفل هذا الحساب وقت

.معدّل ومتمّم، المرجع السابق، 2001، یتضمّن قانون المالیة لسنة 06-2000قانون رقم 234
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   هانشاطمنرادات الناتجة من الإیبصفة جزئیة نالوكالتاستفادة إ -2

بموارد مالیة عدیدة ناتجة أساسًا من  انعكما بیّنا سابقًا بأنّ الوكالتین المنجمیتین تتمتّ 

منح نتیجة235، لكنه في الحقیقة لا تتحصّل علیها بصفة كلیة)التمویل الذاتي(نشاطها

المشرع مزایا لأصحاب السندات والرخص المنجمیة على شكل إعفاءات وتخفیضات 

ا ع أیضً من جهة، ومن جهة أخرى مكّن المشرّ ، هذایستفیدون منها لاعتبارات محدّدة

.ستفادة من هذه الموارد بنسب معینةلإمن االإقلیمیةالجماعات 

منح مزایا لأصحاب الرخص والسندات المنجمیة  -أ

ع الجزائري أصحاب السندات والرخص المنجمیة مزایا في صورة إعفاءات أو منح المشرّ 

النشاطات ضات بنسب مختلفة لبعض ستخراج، إذ منح تخفیلإتخفیضات فیما یخص إتاوة 

.أعفى البعض منها من دفعها كلیةو 

وأصحاب الترخیص عملیة اللّمرخصةأصحابإعفاءتمّ فلقدالإعفاءات،یخصأمّا فیما-

هذاببوس.236من قانون المناجم159/2ستخراج بموجب المادة لإدفع إتاوة ابالاستكشاف من

المواداستعمالإمكانیةوالذي مفادهبالاستكشاف فقط، للترخیصبالنسبةعالمشرّ برّرهالإعفاء

أمّا سبب،237القانونذاتمن110/2العلمیة حسب المادة للتجاربالمستخرجةالمعدنیة

النشاط طبیعةإلىذلكإرجاعیمكنلكنع،یذكره المشرّ عملیة اللّم فلمرخصةإعفاء أصحاب

إنما الحقیقي،بالمعنىمعدنیةموادستخراجإیتضمنلاالرخصة، فهوهذهبموجبیمارسالذي

.238الأرضسطحمباشرة علىعلیهاالحصولیتم

باستثناء الحقوق المتعلّقة بإعداد الوثائق أو حقوق المصاریف الإداریة المرتبطة بالسندات المنجمیة، إذ تستفید الوكالتین منها بصفة 235

:كلیة، فجمیع أصحاب السندات والرخص المنجمیة التي تمنحها الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة ملزمین قانونًا بدفع هذه الحقوق

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اقانون المنیتضمن، 10-01من القانون رقم 156المادة 
...على أنّه159/2تنص المادة 236 بالاستكشافیستثنى من دفع هذه الإتاوة أصحاب رخصة عملیة اللّم وأصحاب الترخیص :"

.جع نفسهالمر :..."من هذا القانون110بالنسبة للمواد المستخرجة في إطار أحكام المادة 
المواد المعدنیة المستخرجة خلال هذه الأشغال استعمالبالاستكشاف الترخیصیحق لصاحب :"..على أنّه110/2تنص المادة 237

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اقانون المنیتضمن، 10-01قانون رقم :..."من أجل إنجاز حصص مخصّصة للتجارب العلمیة
من قانون المناجم أنشطة اللّم على أنها تلك الأنشطة المتمثلة في الحصول على المواد المعدنیة الموجودة في 21المادة عرّفت238

.المرجع نفسه:حالتها على سطح الأرض
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تتعلّق المناجم،قانونمن161المادةإلىبالرجوعفإنهالتخفیضات،بخصوصأمّا-

،%30بنسبةمتوسطأوصغیرمنجميلاستغلالبالاستغلالالتراخیصبأصحابتحدیدًا

، هذا مع إمكانیة منح %50وبأصحاب الترخیص بالاستغلال المنجمي الحرفي بنسبة 

والتقنیاتالإنتاجونموذجوالاستغلالالبحثمجهودأهمیة إلىبالنظرتخفیضات

صعوبات المستعملة، بالإضافة إلى هدف تشجیع الاستغلال في المناطق التي تعاني 

  .ةخاصّ 

وجب أعلاه بم161وبخصوص معاییر تحدید هذه التخفیضات، فقد أحالتنا المادة 

،239رالمعاییهذهیحدّد2002سنةتنفیذيمرسومصدروفعلاً .فقرتها الأخیرة إلى التنظیم

لكنه بالرجوع إلى أحكامه نجد أنّه ینص على تخفیضات تخصّ أصحاب الامتیاز المنجمي 

أعلاه، وكذا أصحاب الترخیص بالاستغلال 161الذي لم یذكر بتاتًا في نص المادة 

لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط، ولا نجد أصحاب التراخیص بالاستغلال المنجمي 

.%50ه وفق قانون المناجم بنسبة الحرفي الذي حدّدت نسبة التخفیض فی

:ویمكن تفسیر ذلك بما یلي

ستغلال المنجمي الحرفي یفسّر بأنّ الوكالة لإبالنسبة  لعدم إدراج أصحاب التراخیص با-

الوطنیة للممتلكات المنجمیة لم تمنح بعد هذا النوع من التراخیص لأي شخص نظرًا لصدور 

.بعد سنة واحدة فقط من تنصیب الوكالة472-02المرسوم التنفیذي رقم 

التخفیضمنیستفیدونالذینضمنالمنجميمتیازلإاأصحابلإدراجبالنسبةأمّا-

السند )نوع(طبیعةبدقّةتحدّدلمالمرسومهذامنالأولىالمادةأنّ إلىهسببیرجع

السندات المنجمیة ستغلال، بل أشارت فقط إلى أنّ التخفیض یتعلّق بأصحاب لإالمنجمي ل

ستغلال المحصّل علیها بعد صدور قانون المناجم بمعنى عمّمت جمیع سندات لإل

.هذه الأخیرة كما سنرى ذلك لاحقًاالاستغلال، والامتیاز المنجمي یدخل ضمن 

، من شأنها التقلیص من )161المادة (إذا كانت نسب التخفیضات وفق قانون المناجم 

ستقلالها المالي، فإنّ هذا إ، وبالتالي تضییق )لناتجة من التمویل الذاتيا( إیرادات الوكالتین 

، یحدّد معاییر التخفیضات المطّبقة على إتاوة الاستخراج، 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 472-02مرسوم تنفیذي رقم 239

.2002دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.ج
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السابق الذكر، وذلك بنصّه على 472-02حدّ أكثر بصدور المرسوم التنفیذي رقم الأخیر یُ 

أو متوسط صغیرمنجميلاستغلالبالاستغلالالترخیصلصاحبإضافیةتخفیضنسبة

ب المقدرةالمناجمقانونفيالمحدّدةالتخفیضنسبةجانبإلى،%20ب مقدرة 

أن یفوق مجموع كلّ بأي حال من الأحوال، ولا یجوز%50لتصبح في مجموعها ، 30%

240.%50التخفیضات نسبة 

لوكالتینالذاتیة لموارد الستفادة الجماعات الإقلیمیة من إ - ب

الرسم المساحي ناتجمحدّدة منستفادة بنسب لإمن االجماعات الإقلیمیة عمكّن المشرّ 

.ستخراج، وكذا من ناتج عملیات المزایدة على السندات المنجمیةلإاوإتاوة 

ستخراجلإإتاوة االرسم المساحي و ناتج فیما یخصّ *

...على أنّهقانون المناجم من 154/3تنص المادة  علاوة على تمویل الأجهزة المذكورة :"

ستخراج ومن الرسم المساحي إلى الصندوق المشترك لإالوارد من إتاوة اأعلاه، تدفع حصة من الناتج 

وتحدّد نسب هذه الحصص عن طریق التنظیم، الذي ...".للجماعات المحلّیة لفائدة البلدیات

.471241-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002صدر سنة 

لكل صندوق %50من هذا المرسوم نسبة 2بالنسبة للرسم المساحي، فقد حدّدت المادة 

ة المنجمیة والصندوق المشترك أي یتمّ توزیعها بنسب متساویة بین صندوق الأملاك العمومیّ 

نتساءل هنا لماذا تمّ تخصیص هذه النسبة المعتبرة .للجماعات المحلّیة لفائدة البلدیات

والإجابة.شاط الوكالتین؟لصالح هذا الأخیر مادامت إیرادات الرسم المساحي ناتجة من ن

استثماريمشروعإنجازستكون موضوعأوكانتمساحةیشغلقدالمساحيالرسمأنّ فيتكمن

، ولتعویض هذه الأخیرة عن تلك المساحةالخاصّةأملاكهاإلىتعودأنهاأوالبلدیةطرفمن

.تمّ منحها هذه الحصة من ناتج الرسم المساحي)حق لها(

ستخراج، فقد تمّ تخصیص النسبة الأكبر منها لفائدة صندوق لإق بإتاوة ایتعلّ أمّا فیما 

لصالح %20، وخصّصت النسبة المتبقیة %80ب ة المنجمیة والمقدّرة الأملاك العمومیّ 

.، یحدّد معاییر التخفیضات المطّبقة على إتاوة الاستخراج، المرجع السابق472-02من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 240
والرسم المساحي بین الاستخراج، یحدّد توزیع إیرادات إتاوة 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 471-02مرسوم تنفیذي رقم 241

دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.جصندوق الأملاك العمومیة المنجمیة وصندوق الجماعات المحلیة لصالح البلدیات، 

2002.
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.من ذات المرسوم3الصندوق المشترك للجماعات المحلّیة لفائدة البلدیات طبقًا لنص المادة 

وفي رأینا لا .وهي نسبة ضئیلة مقارنة بالنسبة التي تتحصّل علیها من ناتج الرسم المساحي

ي تتحصّل علیها من الرسم ، نظرًا للنسبة المعتبرة التعي من تخصیص هذه النسبة للبلدیاتدا

.المساحي

ناتج عملیات المزایدة على السندات المنجمیةفیما یخصّ *

من قانون المالیة 126بمناسبة تتمیم أحكام المادة ،2005242عمل قانون المالیة لسنة 

ستقلال لإعلى تضییق ا،2001244من قانون المالیة لسنة 62المعدّلة للمادة ،2003243لسنة 

للنسبة المئویة التي تتحصل علیها  عالمشرّ عن طریق تحدیدالمالي للوكالتین المنجمیتین

%60ب الوكالتین من الحواصل المتأتیة من المزایدات على السندات المنجمیة والمقدرة 

لصالح الجماعات الإقلیمیة%40النسبة المتبقیة أي  ه، وتخصیصمنه73بموجب المادة 

.من نفس القانون74بموجب المادة 

تعزیز موارد صندوق الجماعات المحلیة بواسطة  على عمل2005فقانون المالیة لسنة 

صندوق الأملاك العمومیة أي على حساب مواردموارد الوكالتین المتأتیة من نشاطها

على تخصیص نسبة من فیه  عقانون المناجم لم یعمل المشرّ أنّ هذا مع العلم و . المنجمیة

وحتى بعد تعدیله سنة میةناتج المزایدات على السندات المنجمیة لصالح الجماعات الإقلی

، إذستقلالیة الوكالتینإقُلّصت أكثر 2005سنة بعد صدور قانون المالیة لبهذا .2007

.أصبحت كل مواردها الناتجة من نشاطها تتقاسمها مع الجماعات المحلیة

ستفادة من ناتج الغراماتلإحرمان الوكالتان من ا-3

أهمّ مصادر التمویل، والمتمثلة في ناتج لقد تمّ حرمان الوكالتان المنجمیتان من

نتیجة إخلالهم بالأحكام الغرامات التي تفرض على أصحاب السندات والرخص المنجمیة

ضمنالغراماتهذهمبالغإدراجبعدموذلك التشریعیة والتنظیمیة التي یخضعون لها،

30صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2005، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر سنة 29خ في مؤرّ 21-04قانون رقم 242

.2004دیسمبر سنة 
25صادر في 86ج عدد .ج.ر.، ج2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 11-02قانون رقم 243

2002دیسمبر سنة 
.، المرجع السابق2001، یتضمّن قانون المالیة لسنة 06-2000قانون رقم 244
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  .ةتؤول إلى الخزینة العمومیّ  إذصندوق الأملاك العمومیّة المنجمیة، قائمة موارد

صحاب السندات والرخص أنّ المشرع بمنحه مزایا لأالأخیروما یمكن قوله في 

نسب من موارد الوكالتین الناتجة من نشاطها لصالح الجماعاتل ه، وكذا تخصیصالمنجمیة

جاز في القطاع وإعطاء البلدیات فرص لإنسعیًا منه إلى تشجیع ودعم المستثمرینالإقلیمیة

،، یعدّ أمرًا إیجابیًا ولابد منه من أجل تحقیق تنمیة أكبرحقوقهاحمایةو  المشاریع المحلیة

استقلالیةوجهفيعائقًایشكّلذلكأنّ إلاّ ،وحتمیًا تفرضه طبیعة الأنشطة المنجمیة

خاصّة لجوء المشرع إلى تدعیم موارد صندوق الماليالجانبمنالمنجمیتینالوكالتین

.ة المنجمیةالجماعات المحلیة على حساب موارد صندوق الأملاك العمومیّ 

بالقدر الكافي من الموارد لتغطیة نفقاتها وبالتالي تكملة یانتحضبهذا الوكالتین لا

.مهامها، ممّا یجعلها بحاجة إلى طلب الاعتمادات التكمیلیة من میزانیة الدولة

التمویل من میزانیة الدولة -4

تستفید  انالمنجمیت ان، فإنّ الوكالتقانون المناجممنفقرة أولى  52طبقًا لنص المادة 

من اعتمادات مالیة أوّلیة تمنحها إیاها الدولة، بالإضافة إلى الاعتمادات التكمیلیة التي یمكن 

أن تقترحها عند الحاجة على الوزیر المكلّف بالمناجم أثناء إعداد مشروع قانون المالیة 

الوكالتین في فهذا النوع من الإیرادات یجعل.السنوي، والتي تسجّل في المیزانیة العامة للدولة

.وضعیة تبعیة تجاه السلطة التنفیذیة، ممّا یؤدي إلى المساس باستقلالیتها 

أنّ هذا النوع من الإیرادات تمّ النصّ علیها في ، إلىوتجدر الإشارة في هذا المقام

ة عن إیرادات صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة المتمثلة فقط قانون المناجم بصفة مستقلّ 

154والتي تمّ النص علیها في المادة ،تي تتحصل علیها الوكالتین من نشاطهافي تلك ال

.منه، ویكون رئیس مجلس الإدارة الآمر بصرف النفقات بالنسبة لجمیع الإیرادات

، تمّ دمج هذا النوع من 105245-03، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 2003لكن في سنة 

، وأصبح هذا الأخیر یضمّ الإیرادات لمنجمیةا الإیرادات ضمن صندوق الأملاك العمومیة

الناتجة من نشاط الوكالتین وتلك التي تتحصل علیها من الدولة إلى جانب الهبات 

صندوق الأملاك "الذي عنوانه 302-105قم ، یحدّد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص ر 105-03مرسوم تنفیذي رقم 245

.معدّل ومتمّم، المرجع السابق،"العمومیة المنجمیة 
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وأصبحت صلاحیة الآمر بالصرف ترجع للوزیر المكلّف بالمناجم طبقًا لنص .246والوصایا

بالمناجم هو الآمر بصرف هذا الوزیر المكلّف :"..من هذا المرسوم التي تنص على أنّه2/2المادة 

بعدما كانت هذه الصلاحیة ترجع لرئیس مجلس الإدارة وفق قانون المناجم أي ".الحساب

.یحتفظ بهایزالقبل صدور هذا المرسوم، والتي لا

ختصاص بین رئیس مجلس الإدارة والوزیر المكلّف بالمناجم بشأن لإنلاحظ هنا تداخل ا

فنتساءل حول مدى إمكانیة الاحتفاظ بهذه الصلاحیة  .مر بصرف النفقاتلآصلاحیة ا

من قانون المناجم، أم تنزع منه بصفة ضمنیة 52لصالح رئیس مجلس الإدارة وفق المادة 

الذي بموجبه یتولى الوزیر المكلّف بالمناجم مهام 105-03بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

الذي عنوانه صندوق الأملاك 302-105رقم الإشراف على حساب التخصیص الخاص 

وهو الشيء الذي یمسّ باستقلالیة .ة المنجمیة بصفته الآمر بصرف النفقات؟العمومیّ 

.الوكالتین من هذا الجانب

حسب معیار تدرج القوانین، القانون العادي ثم التنظیمات، فإنّه لا یمكن لهذه الأخیرة 

ففي حالتنا هذه تمّ منح صفة الآمر بصرف . ولا إلغاءهأن تخالف ما جاء به القانون العادي 

النفقات للوزیر بموجب نص تنظیمي، هذا بعدما تمّ منحها لرئیس مجلس الإدارة بموجب 

على قانون أعلى منه درجة وهو 105-03المرسوم التنفیذي رقم  ىتعدّ هناف. قانون عادي

من المادة 2وبالتالي عدم جوازیة تطبیق الفقرة .جمان قانون المنالمتضمّ 10-01القانون رقم 

.من هذا المرسوم2

:یقیّد في هذا الحساب ما یلي:"من المرسوم التي تنصّ على أنّه فقرة أولى 3هذا ما جاء في نص المادة246

:في باب الإیرادات 

حصة ناتج إتاوة الاستخراج،-

الإداریة المتعلّقة بالسندات والرّخص المنجمیّة،ناتج حقوق المصاریف -

حصة من ناتج الرسم المساحي،-

تخصیص أوّلي تمنحه الدّولة للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیّة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیّة،-

وكالات المنجمیّة عند الحاجة،اعتمادات تكمیلیة مسجّلة في میزانیة الدّولة ضروریة لأداء مهامّ ال-

كل ناتج آخر متعلّق بنشاط الوكالات المنجمیّة،-

الذي عنوانه 302-105، یحدّد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 105-03مرسوم تنفیذي رقم :..."الهبات والوصایا-

.معدّل ومتمّم، المرجع السابق،"صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة "
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ستقلالیة لإأعلاه لما في ذلك من تكریس 2إلغاء الفقرة یجب ،وعلى هذا الأساس

"الآمر بصرف النفقات"صلاحیةوبالتالي.القوانینتدرجلمبدأواحتراموحمایةالوكالتین

كانت وستبقى من اختصاص رئیس مجلس الإدارة، ممّا یعني عدم وجود أي تعارض أو 

.تداخل اختصاص بین رئیس مجلس الإدارة والوزیر المكلّف بالمناجم

ن للموافقة المسبقة للوزیراإخضاع میزانیة الوكالت-5

سلطات الضبط لا تخضع لأیّة رقابة رئاسیة كانت أم وصائیة، إنما تخضع مبدئیًا، فإنّ 

غیر أنه بتحلیل وتمحیص النصوص ،248، ورقابة القاضي247فقط للنظام الرقابي المالي

خصوصًا 249لیة تتّخذ أشكالاً متعدّدةت یوحي بتواجد رقابة تدخّ ئاالقانونیة المتعلّقة بهذه الهی

ع آلیات رقابیة تكرس كلها إرادة الدولة في التواجد والتأثیر لمشرّ في المجال المالي أین یتبنى ا

.250على قطاعات الضبط

لسلطاتالسنویةالمیزانیاتالجزائريعالمشرّ أخضعوالمناجم،قطاع الطاقةففي

الوكالتین المنجمیتین، وكالتي المحروقات ولجنة ضبط(الضبط الناشطة في هذا القطاع 

ت أغلب النصوص القانونیة المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة على خضوعها للرقابة المالیة للدولة، فالبنسبة للوكالتین نصّ 247

المتضمّنان 94-04ونفس المادة من المرسوم التنفیذي رقم ،93-04من المرسوم  التنفیذي رقم 23ت المادة المنجمیتین فلقد نصّ 

على  الترتیب على خضوعها للرقابة المالیة  للدولة  طبقا للتشریع والتنظیم ANGCMو  ANPMالنظام الداخلي للوكالتین 

ة تضطلع بوظیفة ذات منفعة عمومیة وهي ضمانالمعمول بهما ، وهذا لا یتعارض مع استقلالیتها كون سلطات الضبط بصفة عامّ 

ا لحمایة یتطلب بالضرورة مراقبة حسن استغلال هذه الأخیرة ضمانً حسن سیر السوق والمنافسة مستعملة في ذلك الأموال العمومیة ممّا 

.109.بوجملین ولید ،المرجع السابق، ص:قواعد النفقة
هذا لیس من شأنه أن ینقص من و جمیع السلطات الإداریة المستقلّة بما فیها الوكالتین المنجمیتین تخضع لرقابة القاضي الإداري 248

، 1996س في الدیباجة، أنظر دستور الرقابة هو حمایة مبدأ المشروعیة الذي هو مبدأ دستوري كرّ استقلالیتها، فالهدف من هذه

تخلص من سوتأكیدًا على ذلك فإن الاستقلالیة التي نحن بصدد دراستها تكون تجاه السلطة التنفیذیة لا القضائیة وهذا ی.السابقالمرجع

".لا للرقابة الرئاسیة و لا للوصایة الإداریة عدم الخضوع "التعریف المقدم لها والذي مفاده 
، التي تتّخذ شكلین ،إجراء COSOBالنقد والقرض و مجلسرقابة على القرارات التنظیمیة التي یصدرها ،نجد تنوعًا لهذه الرقابة249

l’homologationle"الموافقة  procédé de" وإجراء القراءة الثانیة"la procédure de seconde lecture" النوع الأول،

إذ یوافق الوزیر المكلف بالمالیة على هذه اللوائح وتنشر في الجریدة الرسمیة مشفوعة بنص COSOBیخصّ الأنظمة الصادرة عن 

من المرسوم التشریعي 32، یتضمّن تطبیق المادة 1996مارس 11خ في المؤرّ 102-96من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة :الموافقة

ض إذ تخضع قبل صدورها  للرقابة ر التي یصدرها مجلس النقد والقبالتنظیماتق والنوع الثاني یتعلّ .18عدد  ج.ج.ر.ج، 10-93 رقم

.، یتعلّق بالنقد والقرض، المرجع السابق11-03من الأمر رقم 63المادة :المسبقة لوزیر المالیة 
.113.ص ،بوجملین ولید ،المرجع السابق250
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اجم، وهذا بموجب المرسومقة الوزیر المكلّف بالطاقة والمنادلموافقة ومص، )الكهرباء والغاز

.الطاقة والمناجمیروز صلاحیاتیحدّدالذي ،251)266-07(التنفیذي رقم 

ات یصادق على میزانی..."من هذا المرسوم في فقرتها الأخیرة على أنّه 10تنص المادة 

التي جاء نصها على 11، وتضیف المادة "وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه 

"النحو الآتي ویسهر على حسن سیر الوكالات وسلطات ...وزیر الطاقة والمناجم رقابة یتولى :

".الضبط التابعة لقطاعه

ة والجماعات ت العمومیّ ئافهذا الإجراء، والمشابه لذلك المعمول به بالنسبة للهی

ستقلالیة المالیة للوكالتین المنجمیتین وبخصوصیة لإ، من شأنه المساس بروح ا252المحلیة

ع تكریسها بالنسبة ستقلالیة التي أراد المشرّ لإخاصّة أن مفهوم ا.نظامها القانوني ككل

".Indépendance"ولیس Autonome"253"خرج عن مفهوم یللوكالتین لا یمكن أن 

، تارة یستعمل عبارة ةالمستقلّ الجزائري، بصدد تكییفه لسلطات الضبطع فالمشرّ 

"Autorité Autonome" وهو التكییف الذي حظیت به  الوكالتین المنجمیتین إلى جانب

Autorité"، وتارة أخرى یستعمل عبارة 254سلطة ضبط المیاه Indépendante" الذي یكرّس

.ستقلالیةلإالمعنى الحقیقي ل

ة التي ت العمومیّ ئایعود بنا إلى نظریة الهی"Autonome"ستقلالیة بمفهوم لإفطبیعة ا

ستقلالیة نسبیة إتتمتع بالشخصیة المعنویة ، وتستفید من نوع من الاستقلالیة لكنها تبقى 

57عدد  ج.ج.ر.ج ،د صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم، یحدّ 2007سنةسبتمبر09خ في مؤرّ 266-07مرسوم تنفیذي رقم 251

.2007سنة سبتمبر 16صادر في 
وصایة (ل نوع من الرقابة الوصائیة على هذه الأخیرة شكّ یإجراء المصادقة الذي یمارسه الوزیر على میزانیة الوكالتین یقترب لأن 252

و یسهر على حسن سیر الوكالات :(...266-07من المرسوم 11، خاصة مع إضافة العبارة الأخیرة في نص المادة )ي الأعمالعل

.)سلطات الضبط  التابعة لقطاعهو 
:لغة الفرنسیة على النحو الآتيبالّ )43المادة (الوكالتین المنجمیتیناستقلالیةإذ جاء النص الذي یكرّس 253

" Les missions de gestion de….Sont exercées par des organes ayant la qualité d’autorités

administratives autonomes .": Loi n° 01-10 de 03 juillet 2001, portant loi minière, JORA n° 35 du 04
juillet 2001, modifies et compléter par l’ordonnance n° 07-02 du premier mars 2007, JORA n° 16 du
07 mars 2007.
254Art 65 de la loi n° 05-12 du 04 aout 2005, relative à l'eau, JORA n°60 du 04 septembre 2005,
modifiée et complétée par la Loi n° 08 - 03 du 23 janvier 2008 JORA n° 04 du 27 janvier 2008.
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بمفهومتامّةستقلالیةإإلىتتعداهاأناأبدً یمكنولاالمفهومبهذاومحددة

"Indépendance"255 ّ256تخضع لرقابة  وصائیةة وأنها ، خاص.

ستقلالیة التامّة بمفهوم لإونحن في هذا المقام نبحث في مدى تمتع الوكالتین با

"Indépendance" المشار إلیها أعلاه والتي تعني غیاب الرقابة بنوعیها السلمیة

، هذا بالرّغم من أنّ ترجمتهما إلى "Autonome"، إلاّ أنّنا نصطدم بمصطلح 257والوصائیة

".ستقلالیة لإا" بیة سیؤدي معنًا واحدًا وهو العر 

وتجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الضبط التي كیّفت على أنّها مستقلّة بمفهوم 

"Indépendance" لكنها في الحقیقة لیست مستقلّة، بل تخضع لنوع من التبعیة خاصّة من

 "         ارة بعبالتي أنشئهاات الضبططع لأغلب سلالذي یعبّر علیه المشرّ الجانب المالي 

L’Autonomie Financière" ّع في النصوص، لكن هذه الأخیرة حتى وإن استعملها المشر

.لنظام الوصایةتخضعالأخیرةهذهأنتعنيلافهيالضبط،لسلطاتالتأسیسیة

ستقلالیة لإع اا المشرّ مبینما یختلف الأمر بالنسبة للوكالتین المنجمیتین التي منح له

أنّ السلطة موضوعة "خلوفي رشید "الذي یعني حسب الأستاذ ،"Autonome"بمفهوم 

وهذا ما لا یتوافق وخصوصیّة سلطات الضبط  التي من حیث ،258تحت وصایة وزاریة معینة

.المبدأ العام لا تخضع لأیّة وصایة

ما یفسّر كیفیة هو، و التنفیذیةللسلطة الوكالتان إن إستبعدنا الوصایة، فإننا نقرّ بتبعیة و 

معرّفة بالنسبة  ها، فهذه الطریقة تجعل259"أجهزة الدولة "ب في الباب الرابع المعنون  هاتناول

.60بوجملین ولید، المرجع السابق، ص 255
هي استقلالیة محدودة تثبت من جانب واحد أو جانبین على الأكثر، "Autonome"یفسّر أغلب الفقهاء، بأنّ الاستقلالیة بمفهوم256

:أوسع من ذلك، أي تثبت من جوانب عدّة"Indépendante"بینما الاستقلالیة بمفهوم 

DECOOPMAN Nicole, op. cit., p. 34.
257 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 34.
258 KHELLOFI Rachid, op. cit., p. 113.

من قبل الوزارة ......تمارس صلاحیات السلطة العمومیة المتعلقة بأنشطة":الذي جاء على النحو الآتي41حسب نص المادة 259

المكلفة بالمناجم،

:یرتكز نشاط الدولة على ما یأتي-

الإدارة المكلّفة بالمناجم؛-

أدناه،44بموجب المادة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة المؤسسة -
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ة نسبها إلى الوزارة المكلّفة بالمناجم، ومن ثمّ فإنّه یحمل نوعًا ، خاصّ )الإدارة المركزیة(للدولة 

ت المركزیة، ذلك أنها لا تعرف إلاّ انطلاقًا من الغموض إن لم نقل التبعیة المبدئیة للسلطا

إشارةأیّةدونإزاء المتعاملینستقلالیتهاإعلىعالمشرّ تركیزإلىبالإضافةهذا.منها

.260ستقلالیتها تجاه الحكومةإإلى 

وضع النظام الداخلي للوكالتین بموجب مرسوم:ثانیًا

تتمتع كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات :"من قانون على أنّهفقرة أولى  51تنص المادة 

:المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بنظام داخلي، یتخّذ بموجب مرسوم ویحدّد

كیفیة عملهما،-

الأمین العام والتزاماتهما،حقوق أعضاء مجلس الإدارة و -

."القانون الأساسي للمستخدمین-

بالنظام الداخلي مجموعة الأحكام والقواعد التي بواسطتها حسب هذه المادة، یقصد 

تتحدّد كیفیة التنظیم وطرق التسییر التي تخضع لها الوكالتین من أجل أداء مهامها المختلفة، 

أي دون  ،وهي قواعد تحدّد من طرف السلطة التنفیذیة سواء من حیث الإنشاء أو المصادقة

.مشاركة الوكالتین في ذلك

المرسومین التنفیذیین موجبب وذلك، 2004النظام الداخلي لكل وكالة سنة تمّ وضع 

)03(، وما یلاحظ أن هذین المرسومین لم یصدر إلا بعد ثلاث94262-04و 04-93261

، وهي مدة طویلة تجعلنا نتصوّر أنّ الوكالتین 2001سنوات من تنصیب الوكالتین في سنة 

.إذ تتقیّدان فقط بقانون المناجمالمرسومین،تتمتّعان باستقلالیة أكبر قبل صدور هذین 

فمثل هذه الطریقة في وضع النظام الداخلي من شأنها إخضاع الوكالتین للسلطة 

ائري إلاّ للوكالتین ع الجز التنفیذیة وبالتالي المساس باستقلالیتها، وهي طریقة لم یعتمدها المشرّ 

جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01قانون رقم :".أدناه45الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، المؤسسة بموجب المادة -

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،
..على أنّه43من المادة الأخیرةالفقرة تنص 260 الأساسیة وقواعد تنظیمها وكیفیات سیرها تحدّد مهام هذه الأجهزة و قوانینها :"

بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه، وتضمن لها قوانینها الأساسیة الاستقلال المالي، وكذا استقلالها، لاسیما إزاء 

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01القانون رقم :."المتعاملین
.المرجع السابقن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ، یتضمّ 93-04رقم مرسوم تنفیذي 261
.المرجع السابقن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، ، یتضمّ 94-04مرسوم تنفیذي رقم 262
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نظامها وضعفيبالحقالسلطاتباقيتتمتّعحین، في263ومجلس المنافسةالمنجمیتین 

...CREG266و COSOB264،LARPT265الداخلي بنفسها مثل 

ستقلالیة لیست إأنها  انالمنجمیت انستقلالیة الوكالتإوما یمكن قوله في الأخیر حول 

ستقلالیة  شبه منعدمة إن لم نقل إفقط نسبیة كما یعبّر بها لبعض السلطات الأخرى، بل هي 

ع یلحّ في أكثر من جانبها العضوي أو الوظیفي هذا بالرغم من أن المشرّ خیالیة، سواءا من 

الأولى  القراءةة من جانبها المالي الذي یبدوا فعلاً كذلك خلال ستقلالیتهما خاصّ إنص على 

التمویل (د موارد الوكالتین الناتجة عن نشاطهاالذي لمسنا فیه تعدّ ،لقانون المناجم

ستقلال جدّ محدود، وهذا بعد تحلیلنا لمختلف النصوص إلكنه فیما بعد تبیّن أنّه ).الذاتي

.لتنظیمیة المتعلّقة بهذا القانونا

لسنة 5ج عدد .ج.ر.م الداخلي لمجلس المنافسة، ج، یحدّد النظا1996سنة جانفي17مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم 263

، یتعلّق 03-03من الأمر رقم 31المادة :لكن حالیًا یتمّ وضع النظام الداخلي لمجلس المنافسة بموجب مرسوم تنفیذي.1996

.بالمنافسة، معدّل ومتمّم، المرجع السابق
.المرجع السابققولة، معدّل ومتمّم،المن، یتعلّق ببورصة القیم10-93من المرسوم التشریعي 23المادة 264
.المرجع السابق، یحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 03-2000من القانون رقم 20المادة 265
.المرجع السابق، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،01-02من القانون رقم 126المادة 266
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ـصل الأوّلالف ةخلاص

من خلال دراستنا للطّبیعة القانونیة للوكالتین المنجمیتین عن طریق تحلیل التكییف 

بموجب نص ذا طابع "تكییف السلطة الإداریة المستقلة " ع الممنوح لها من طرف المشرّ 

، توصّلنا إلى وضع هذا التكییف في )جمان قانون المنمتضمّ ال10-01القانون رقم (تشریعي 

.إطار یبیّن ویحدّد درجته ومدى توافقه مع أحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة

خاذ تّ إن تتمتّعان فعلاّ بسلطة تان المنجمیافعن طابعها السلطوي، یمكن القول أنّ الوكالت

القرارات بصدد ممارستها للمهام التي أنشّئت من أجلها، فطبیعة هذه الأخیرة یستوجب 

عتبار إستبعاد إبالضرورة منحها السلطة التي بینّا أنها تتّخذ مفهومًا خاصًا، ممّا یعني 

  .لةالوكالتین وباقي سلطات الضبط بمثابة سلطة رابعة في الدو 

قة أمّا فیما یخصّ الطابع الإداري، فكما رأینا أنّه مكرّس في أغلب الجوانب المتعلّ 

بالاعتماد على المعاییر المقدّمة من طرف التأكید على ذلكبالنظام القانوني للوكالتین، وتمّ 

لقانون الخاص لبعض جوانب هذا النظام القانوني تمّ إخضاعبالمقابللكن  ،الفقه والقضاء

لطبیعة القانونیة افيذلك تغییراعتبارلا یمكنالأخرى، لكنبعض السلطاتغرارعلى

.هذه السلطاتة فيالخصوصیّ نوع منإنّما هوبمثابة حدود للطابع الإداري،ولا للوكالتین

هتمامًا عند أغلب الفقهاء، ذلك أنّ إستقلالیة، الذي یعتبر الأكثر لإوأخیرًا عنصر ا

لكن بالرّغم من النصّ علیه .سلطات الضبط تكمن في هذا العنصرهمیةة وأخصوصیّ 

ع، إلاّ أنّه یبقى عنصرًا محدودًا أحیانًا، وشبه منعدم في أحیان أخرى صراحة من طرف المشرّ 

كما هو الحال بالنسبة للوكالتین المنجمیتین، أین تبیّن لنا بعد تحلیل النصوص القانونیة 

ة خیالیة لا تعدو أن تكون سوى تزیین للنصوص القانونیة على حد ستقلالیإقة بها أنها المتعلّ 

".زوایمیة رشید "تعبیر الأستاذ 

طبیعتها  علىلا یتوقف " ةمستقلّ كسلطات إداریة"نان المنجمیتاتقییم الوكالتلكن

من لابدل، بلككّ القانونيمن نظامهاجزءإلاّ  هيماالأخیرةهذهكونفحسب،القانونیة

منالوكالتینتمكینذاته منحدّ في)ة عنصر السلط(التكییفهذاسماحمدىفيالبحث

جماالمنقطاعوتنظیمضبطقصدالمرجوالنحوعلىلهاةالمخوّلمهاممختلف الممارسة

).الفصل الثاني(
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قتصادیة، الدافع الحقیقي لإیعتبر ضبط وتنظیم أي قطاع من القطاعات بما فیها ا

ت ئاع لفئة السلطات الإداریة المستقلّة، نظرًا للمزایا التي تتّسم بها مقارنة بالهیلإنشاء المشرّ 

هذه  أحدویعدّ قطاع المناجم .ة عامل السرعة، الكفاءة والتخصّصالإداریة التقلیدیة خاصّ 

ل الوكالتین المنجمیتین ع اهتمامًا من خلال تنظیم مسار تدخّ القطاعات التي أولى لها المشرّ 

.ومختلف نصوصه التطبیقیةالمناجم بموجب أحكام قانون 

ام المسندة للوكالتین بصفة من القانون أعلاه في فقرتها الأولى، المه43تناولت المادة 

تمارس مهام تسییر المنشآت الجیولوجیة والممتلكات :"والتي جاء نصّها على النحو الآتيعامة،

"....المنجمیة  ومراقبة المناجم من قبل أجهزة لها صفة السلطة الإداریة المستقلة

من القانون ذاته بسرد تفصیلي لهذه المهام، إذ تناولت 45و 44بعدها جاءت المواد 

لوطنیة للممتلكات المنجمیة، والثانیة تناولت مهام الوكالة الوطنیةالأولى مهام الوكالة ا

وهي مهام متعدّدة ومختلفة تتطلّب وسیلة قانونیة فعّالة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، 

.لممارستها قصد إنجاح عملیة الضبط في القطاع

وع، أنّه منح ل من هذا الموض، كما رأینا في دراستنا للفصل الأوّ الجزائري عوالمشرّ 

تخاذ القرار المعترف بها للسلطات الإداریةإالسلطة للوكالتین، والتي یعبّر عنها بسلطة 

.267التقلیدیة، هذا القرار الذي یكتسي الطبیعة الفردیة

بواسطة هذا الأخیر، تمارس الوكالتین المنجمیتین وظیفتها الضبطیة عبر كامل 

مراحلها، إلاّ أنّ سلطة القرار الفردي تتجسّد بوضوح في سلطة الترخیص المسبق الذي یتّخذ 

، وبعد الحصول على )المبحث الأوّل(عدّة أشكال، وهي المرحلة الأولى لوظیفة الضبط 

في القطاع وتأسیس عملیة الاستثمار لابد من مراقبة أصحاب الترخیص لممارسة النشاط 

حترام النصوص القانونیة في القطاع، وعند إهذه التراخیص على مستویات مختلفة لضمان 

).انيالمبحث الثّ (ثبوت المخالفة تستتبع هذه الرقابة بتوقیع الجزاء 

المساهمة في إعدادها ما عدا تقدیم اقتراحات ، ولا حتى )إصدار الأنظمة(ن لا تتمتعان بالسلطة التنظیمیة ان المنجمیتاالوكالت267

أنظر :للوزیر المكلّف بالقطاع بشأن طلب الإعتمادات التكمیلیة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالیة السنوي، وذلك عند الحاجة فقط

فالسلطة التنظیمیة في .السابقالمرجع معدّل ومتمّم، جم، ا، یتضمّن قانون المن10-01في فقرتها الخامسة من القانون رقم 52المادة 

یمیة المتعلّقة بالنشاطات شهذا القطاع  تعود للإدارة المكلّفة بالمناجم التي تتولى اقتراح وإعداد وتنفیذا القوانین والنصوص التنظ

.، المرجع نفسه42المادة :المنجمیة
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طبیعة مهامها، ولكونها ستشاریة مثبتة بحكم إمتلاك الوكالتین لوظیفة إهذا إلى جانب 

، ولا تشكّل مرحلة قائمة بذاتها من مراحل عملیة 268وظیفة لا تعبّر عن ممارسة السلطة

الضبط، بل مجرد وظیفة مساهمة فیها، وأكثر من ذلك أنها لا تدخل حتى في إطار 

میة المساهمة في إعداد التنظیم المتعلّق بالقطاع بالمعنى الدقیق، وهو المفهوم الأكثر أه

، لهذا فضّلنا عدم تخصیص عنوان مستقّل 269الضبطلسلطات ستشاریة بالنسبة لإللوظیفة ا

.مراحل الضبطمنمرحلةأيوفيذلكالأمرستدعىإكلماإلیهاالتطرّقسیتمّ إذلدراستها،

ع أنشأ وكالتین لا واحدة لضبط قطاع المناجم، نتساءل عمّا إذا كان  ومادام المشرّ 

للمهام على هاتین الوكالتین كل واحدة على حدى، یعني عدم التكامل التوزیع والتحدید 

والتعاون فیما بینها بمناسبة ممارستها مادامت مكلفة بضبط قطاع واحد، وهو الشيء الذي 

وسنحاول معرفة ذلك في الوقت الذي نراعي فیه .یسمح في الأخیر بإنجاح عملیة الضبط؟

.تسلسل مراحل هذه العملیة

، ومن جهة أخرى، نتساءل عن مظاهر ومجال السلطة الممنوحة هذا من جهة

المناجمقانونأحكامللوكالتین والتي تسمح لها بممارسة مختلف المهام المسندة إلیها بموجب

من أجل ضبط وتنظیم قطاع المناجم؟

مستوى المشاركة في وظیفة الضبط، ولا ترقى لتشكیل تندرج ضمن )الآراء، الاقتراحات، التوصیات(الصلاحیات الاستشاریة268

:سلطة حقیقیة، وهي أقل ما یمكن منحه لسلطات الضبط

-KHELLOUFI Rachid, op. cit., p. 130.
-CE, Les autorités administratives indépendantes, op. cit., p. 308.

في عملیة صنع القرار مشاركة سلطة الضبط الحكومةفي مجالبالنسبة لسلطات الضبط، تظهر أهمیتها خاصة الاستشارة إنّ 269

إعداد النصوص التنظیمیة الخاصة بالقطاع الذي تضبطه عن طریق اقتراح التنظیمي، أي التمهید لهذه العملیة، وهذا في إطار

ة ، یحدّد القواعد العامّ 03-2000من القانون رقم 13المادة :ARPT  ل نصوص تشریعیة أو آراء للحكومة، كما هو الحال بالنسبة

ق بالكهرباء وتوزیع ، یتعلّ 01-2002من القانون رقم 115المادة :CREGلاسلكیة، المرجع السابق، للبرید والمواصلات السلكیة والّ 

المتعاملین أو ستشارة التي تمارسها داخل القطاع الذي تضبطه سواء مع لإبینما ا.إلى غیرها...الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق

.مع جهات محدّدة قانونًا، فهي مثبتة لها بصفة مسبقة بحكم طبیعة مهامها، وهو حال أي جهاز لا یملك السلطة
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:المبحث الأوّل

سلطة الترخیص المسبق ورقابة الدخول إلى السوق

الفردي بالدرجة الأولى في مجال الضبط عن طریق الترخیص سلطة القرار تتجسّد 

، فمعظم سلطات الضبط تتدخّل بصفة مسبقة عن طریق قرارات فردیة270المسبق أو الاعتماد

.271لممارسة النشاطالسوقإلىبالدخولللمتعاملینتسمحعتماداتإأورخصتتضمّن

بممارسة النشاط فیه بعد في قطاع المناجم، وكغیره من القطاعات یسمح القانون 

ع الجزائري كل ، مكّن المشرّ المنجميالنشاط الحصول على الترخیص، لكن ونظرًا لطبیعة

ستثمار في القطاع من الحصول على القدر الكافي من المعلومات أو لإشخص راغب في ا

قطاع، المعطیات الأوّلیة التي تسمح له بتكوین نظرة أوّلیة حول مدى نجاح الاستثمار في ال

ومن ثمّ یتحدّد موقفه بشأن طلب الترخیص لممارسة النشاط، وذلك عن طریق مرفق الخدمة 

الجیولوجیة الذي تشرف علیه الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، بالإضافة إلى 

تمتع هذه الأخیرة بصلاحیة من شأنها التشجیع على جذب المستثمرین، وكل هذا یدخل 

).المطلب الأوّل(التحفیز للدخول إلى القطاع ضمن سیاسة 

م إلى ستثمار في القطاع عن طریق التقدّ لإعتمادًا على هذه الأخیرة تتأسّس عملیة اإ و 

لطلب الوسیلة القانونیة لذلك والمتمثلة في السندات أو الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

ستوفى الشروط التي نصّ علیها القانون، إالرخص المنجمیة التي تمنحها الوكالة لكل شخص 

).انيالمطلب الثّ (ع وتعتبر من أهمّ وأولى الصلاحیات التي منحها إیّاها المشرّ 

270 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 107.
تصادي، فهو قلإا رّریشكّل تفویض صلاحیة الترخیص لممارسة النشاط  داخل قطاع ما لصالح سلطات الضبط، عاملاً هامًا للتح271

یهدف إلى تشجیع المتعاملین وتثمین شروط الاستثمار والنمو والرقي تأسیسًا لمبدأ حریة التجارة والصناعة المنصوص علیه في المادة 

هذه القیود لابد منها من أجل حمایة ف .حتى وإن وضعت علیه قیود بإلزامیة الحصول على ترخیص مسبقو ، 1996دستور 37

بن قري :سف في استعمال هذا الحق وهو مسلك جمیع التشریعات التي تبنّت النظام اللیبرالي بما فیها الجزائرالمنافسة وعدم التع

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام، 02-04على ضوء القانون رقم ضبط الممارسات التجاریةسفیان،

.02.، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق تخصّص القانون العام للأعمال،
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:المطلب الأوّل

الدور التحفیزي للدخول إلى القطاع

ع الجزائري المهام المتعلّقة بمرفق الخدمة الجیولوجیة للوكالة الوطنیة خوّل المشرّ 

للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة التي تتولى مهمة تسییره بصفتها سلطة إداریة مستقلّة طبقًا 

من قانون المناجم السالف الذكر، وهي المهام الأولى التي نصّت علیها هذه 43لنص المادة 

(المنشآت الجیولوجیةمهام تسییر"المادة  ).الفرع الأوّل"

عتماد خبراء في إودائمًا في إطار الدور التحفیزي، تختصّ الوكالة كذلك بسلطة 

).انيالفرع الثّ (الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة لتسهیل وتشجیع الدخول إلى القطاع 

:الفرع الأوّل

في إطار مرفق الخدمة الجیولوجیة

ة للجیولوجیا والمراقبة تسییر المنشآت الجیولوجیة إلى الوكالة الوطنیع مهامأسند المشرّ 

عن طریق المصلحة الجیولوجیة ،272، تمارسها في إطار مرفق الخدمة الجیولوجیةالمنجمیة

ة المعلومات ، وهي مهام من شأنها تمكین الجمهور من الاطلاع على كافّ 273الوطنیة

ح بمعرفة طبیعة المواد المعدنیة التي تحتوي المرتبطة بالأرض وباطنها بالقدر الذي یسم

.حتیاطاتها على المستوى الوطنيإعلیها وحجمها، وكذا 

"من قانون المناجم على أنّه25تنص المادة  :تتكوّن المنشآت الجیولوجیة من:

des،        أشغال المنشآت الجیولوجیة- travaux d’infrastructure géologique,

إنّ مفهوم التسییر في مجال الضبط الاقتصادي یدخل ضمن مجال التنظیم والإشراف لا غیر، من دون أن یرقى إلى المفهوم 272

الجیولوجیة هو مرفق الدولة تسیّره  ةلخدمففي هذا المجال مرفق ا،الحقیقي له أي ذاك الذي تقوم به الدولة بنفسها وبوسائلها الخاصّة

لذا نجد .الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة عن طریق المصلحة الجیولوجیة الوطنیة التي تعمل باسم ولحساب الدولة

ائم ذو منفعة عامّة، موكل من قانون المناجم في فقرتها الثانیة على أنّ نشاط المنشآت الجیولوجیة نشاط د25ع ینص في المادة المشرّ 

فالإشارة إلى الدولة یعني أنّ تسییره من قبل الوكالة یكون باسمها لا ..للدولة التي تمارسه عن طریق المصلحة الجیولوجیة الوطنیة

:ةقصد تحقیق المصلحة العامّ  هاولحساب هاتعمل باسمجزء من إدارة الدولةفجمیع سلطات الضبط في النهایة.أكثر

CE, Les autorités administratives indépendantes, op. cit., p. 02.
جم، تمارسها تحت االمتضمّن قانون المن10-01من القانون رقم 40إنّ مهام المصلحة الجیولوجیة الوطنیة محدّدة في نص المادة 273

من 45یات هذه الأخیرة المنصوص علیها في المادة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، فمن بین صلاحوإشرافسلطة 

"ذات القانون إنشاء هذه المصلحة، إذ تنص المادة في فقرتها الأولى على أنّه تنشأ وكالة وطنیة للجیولوجیا والمراقبة :

.."نیةإنشاء المصلحة الجیولوجیة الوط-:بما یأتي40ذكورة في المادة مفة علاوة على المهام المكلّ ...المنجمیة
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deرد المعدني،الج- l’inventaire minéral,

duالإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة؛- dépôt légal de l’information géologique,

المصلحة الجیولوجیة وهي نشاط دائم، ذو منفعة عامة، موكل للدولة التي تمارسه عن طریق 

.الوطنیة

".تسمح المنشآت الجیولوجیة بتثمین جهود البحث المتعلقة بعلوم الأرض وبتضافرها

فهذه المادة بیّنت بوضوح طبیعة ومحتوى المنشآت الجیولوجیة، والتي تتضمّن ثلاث 

وفیما یلي سنقوم بدراسة كل عملیة على حدى، بالتعرّض إلى مضمونها وكیفیة .عملیات

إنجازها ومدى مساهمتها في تشجیع الدخول إلى القطاع، وأثناء ذلك نراعي الترتیب الذي 

، ثم الجرد )لاً أوّ (جاءت علیه في المادة أعلاه، وذلك بدءًا بأشغال المنشآت الجیولوجیة 

).ثالثاً(، وأخیرًا الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة )ثانیًا(المعدني 

المنشآت الجیولوجیةأشغال :لاً أوّ 

تهدفالتيالأشغالجیولوجیةلمنشآتأشغالاً تعتبرالمناجم،قانونمن10المادةلنصطبقًا

وبإشراكالجیولوجيالتخریططریقعنلاسیماوباطنها،الأرضعنأساسیةمعلوماتاكتسابإلى

عندوالحفربعدعنوالكشف،274والجیوكیمیاءالجیوفیزیاءالجیودیزیا،الجیولوجیا،علوم

.الاقتضاء

فهذه الأشغال، وكما أشرنا إلیه أعلاه جزء من نشاطات المنشآت الجیولوجیة، فهي 

المعلومات العلمیةجمعإلىأساسًایهدفة،المنفعة العامّ طابعیكتسيجیولوجينشاطبذلك

أیّةلاكتسابالدراساتبجمیعوالقیامالأرض،طبقاتعلومأيبالجیولوجیا،المرتبطةوالتقنیة

سطح على  الموجودةالمواد المعدنیةمواقععنالكشفشأنهامنوالتيالأرض،عنمعلومة

.، والتي تتجسّد من خلال خرائط جیولوجیةوفي باطنها الأرض

المبدأ العام، تمارس هذه الأشغال أو بالأحرى تنجز من طرف المصلحة الجیولوجیة 

بهدف و  ،الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیةالوطنیة الموضوعة تحت سلطة

لومات وإضفاء شفافیة أكثر على هذه المعتكثیف وتثمین قدرات البحث حول علوم الأرض

علىالأشغالهذهممارسةمنالخواصعالمشرّ مكّن،الجمهورخدمةفيتوضعالتي

هي مجموعة من العلوم التي تساهم بشكل فعّال في هذا النوع من الأشغال عن طریق التزوید بمجموعة من الحقائق والمعطیات 274

.31.ص بوخدیمي لیلى، المرجع السابق،:والوثائق بهدف التعرّف أكثر على جیولوجیة منطقة معینة قصد إعداد خریطة لها
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.فقرتها الأولىفيالمناجمقانونمن29المادةلنصطبقًاالمصلحةتمنحهارخصةأساس

:وحسب فقرتها الثانیة، تتضمّن هذه الرخصة وجـوبـاً

قة لصاحبها،إشارة مدقّ -

.دّدة، وكذا مدة الأشغال المبرمجةة حدود المساحة المحسعّ -

، وتخوّل صاحبها 275من ذات القانون، تمنح هذه الرخصة مجانًا30وطبقًا لنص المادة 

الحق بالدخول إلى حدود المساحة المبینة، وذلك بعد إشعار السلطة المحلیة، لكن دون أن 

وإذا .تمكنه من القیام بالأشغال التي قد تضرّ بمصالح صاحب الأرض أو ذوي الحقوق

رتأى صاحب الرخصة ضرورة القیام بأشغال الحفر أو غیرها من الأشغال، یتعیّن علیه إ

.ض مسبقًا على كیفیات التعویض مع مالك الأرض أو ذوي الحقوقالتفاو 

تظهر أكثر أهمیة أشغال المنشآت الجیولوجیة، سواء تلك المنجزة من طرف المصلحة 

الجیولوجیة الوطنیة أو تلك المنجزة من طرف الخواص بموجب الرخصة التي تمنحها هذه 

تمد علیها لإنجاز باقي نشاطات المنشآت الأخیرة، في كونها تعتبر الركیزة الأساسیة التي یع

ق إلى كیفیة إعداد الجیولوجیة أي الجرد المعدني والإیداع القانوني، وتبیان ذلك سیتمّ بالتطرّ 

.هذه الأخیرة ومضمونها

الجرد المعدني:ثانیًا

، ویقصد به التسجیل 276یعتبر الجرد المعدني جزء لا یتجزأ من المنشآت الجیولوجیة

قصد معرفة حجم المواد المعدنیة ،277دیري للعناصر المكوّنة للثروة المعدنیةالوصفي والتق

.عتماد علیها في عملیة التسجیل هذه؟لإلكن ما هي المراجع الممكن ا.للبلاد ونوعها

ع الأشخاص الخواص طبیعیة كانت أو معنویة من ممارسة هذه الأشغال بموجب هدف تمكین المشرّ ن أن وهو الشيء الذي یبیّ 275

ن ، ممّا یمكّ خاصإجراءالتي توضع تحت تصرف الجمهور بدون أي  الأرضالرخصة، هو تفعیل عملیة البحث عن معلومات حول 

.الكافي من المعلومات وبشفافیة أكبرالراغبین بالدخول إلى القطاع من الحصول على القدر الأشخاصفي الأخیر 
من المرسوم التنفیذي رقم 3وكذا المادة .المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 33المادة 276

، یحدّد كیفیات إعداد الجرد المعدني ونمط تقدیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة 2005سنة جویلیة19المؤرّخ في 05-252

.2005سنة جویلیة20صادر في 51عدد ج .ج.ر.جوالاحتیاطات المنجمیة، 
:معدنیة غیر فلزیةتتكون الثروة المعدنیة التي یحكمها قانون المناجم من مواد معدنیة طاقویة صلبة ومواد معدنیة فلزیة و مواد 277

الثانیة  أعلاه في مادته252-05كما حدّد المرسوم رقم .جم، المرجع السابقا، المتضمّن قانون المن10-01من القانون 6المادة 

.ا إلى جانب المواد المذكورة في قانون المناجم، مكامن ومواقع ومؤشرات هذه الموادمكونات الثروة المعدنیة لتشمل أیضً 
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المذكور أعلاه، یتم 252-05من المرسوم التنفیذي رقم 4بالرجوع إلى نص المادة 

:نطلاقا من المعطیات والمعلومات المتأتیة منإتسجیل العناصر المكوّنة للثروة المعدنیة 

نتائج أشغال المنشآت الأساسیة الجیولوجیة التي أنجزتها المصلحة الجیولوجیة الوطنیة،-

الجیولوجیة، من بینها المعلومات والوثائق المسلمة في إطار الإیداع القانوني للمعلومات -

تلك المتحصل علیها من أشغال المنشآت الجیولوجیة المنجزة بموجب الرخصة، فهذه الأخیرة 

ا باقي المعلومات والوثائق إذن تساهم بشكل غیر مباشر في عملیة الجرد المعدني، أمّ 

سنتطرق إلیها لاحقًا عند دراسة الإیداع القانوني،

یر المسلّمة من متعاملي قطاع المناجم إلى الوكالة الوطنیة المعطیات الواردة من التقار -

، یجب 25-05من المرسوم التنفیذي رقم 12للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، فحسب المادة 

على كل صاحب سند منجمي أن یسلم هذه الأخیرة كل سنة تقریرًا عن وضعیة المواد 

.278ساحة موضوع السند المنجميالمعدنیة والاحتیاطات المنجمیة المحدّدة على الم

قاعدة المعطیات وضعأساسهاعلىالوكالةتتولى،الوثائقهذهكلعلىالحصولوبعد

قة بالجرد المعدني وتنشرها حسب إجراء داخلي على مستواها، ثم توضع هذه المتعلّ 

بشكل یسمح لأي المعطیات تحت تصرف الجمهور حسب الشروط التي تقرّرها الوكالة

ممّا ،279شفافیة ونزاهةبكلللبلادالمنجمیةالتعرف على الثروة المعدنیة والاحتیاطاتشخص 

.ستثمارلإافيالرغبةوبالتالي،280تجاه هذه المعلوماتوالمصداقیةیوّلد لدیه الثقة

، ممّا وفق قانون المناجمفة إلى التقاریر التي یسلمونها شهریًا للوكالة والتي تدخل ضمن إحدى الالتزامات المفروضة علیهمبالإضا278

وتشجیع هم بدورهم یساهمون في عملیة الجرد المعدني وبالتالي تنظیم القطاع وترقیته)أصحاب السندات(یعني حتى متعاملي القطاع

، 10-01من القانون رقم 114و 113فقرة أخیرة، 101أنظر المواد :ى ثروة البلاد من المواد المعدنیةوالحفاظ علالدخول إلیه،

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی
للموارد ونمط تقدیم الحصیلة السنویة ، یحدّد كیفیات إعداد الجرد المعدني 252-05من المرسوم التنفیذي رقم 6و 5المادتین 279

.المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة، المرجع السابق
أشخاص (كون هذه المعلومات تمّ الحصول علیها من طرف سلطة إداریة مستقلة، أصحاب رخص أشغال المنشآت الجیولوجیة280

جرد المعدني ومهام هذا بعدما كانت مهام ال).متعاملي القطاع(، وكذا من طرف أصحاب السندات المنجمیة)طبیعیة أو معنویة

تمارس من طرف الدیوان الوطني للبحث الجیولوجي ، وإنشاء الوكالتین2001المنشآت الجیولوجیة بصفة عامة سابقًا أي قبل سنة 

وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، موضوع تحت وصایة (المنجمي 

، ولازالت هذه المهام إلى حد  )المناجم، یتولى مهام الخدمة العامة المتعلقة بالجیولوجیا والبحث وترقیة الموارد المنجمیةالوزیر المكلف ب

ن إنشاء ، یتضمّ 1992سنة جانفي20مؤرّخ في 31-92من المرسوم التنفیذي رقم 1،2،3،5أنظر المواد :الیوم من اختصاصه

.1992سنة جانفي26صادر في 06ج عدد .ج.ر.جمي، جدیوان وطني للبحث الجیولوجي والمن
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الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة:ثالثاً

لا یتجزأ من المنشآت الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة هو الآخر جزء

، 281الوطنیةالجیولوجیة والنشاط الدائم ذو المنفعة العامة تمارسه المصلحة الجیولوجیة

ویقصد به المحافظة على ثروة المعلومات الجیولوجیة الوطنیة، وهي عبارة عن ثروة وثائقیة 

م الأرض والبحث تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار الأنشطة المتّصلة بعلو 

.282والاستغلال المنجمیین على كامل التراب الوطني

إطارفيوع حفظ، تكون موض253-05من المرسوم التنفیذي رقم 3وحسب المادة 

قةالمعلومات الجیولوجیة المتعلّ والمتضمنةطبیعتهاتكنمهماالوثائق،القانونيالإیداع

.التراب الوطنيأرجاءكاملعبرمعنويأوطبیعيشخصكلیعدّهاوالتيوباطنها،بالأرض

أشغال المنشآت منعلیهاالمتحصّلالمعلوماتقانوني،إیداعموضوعتكونوبالتالي

، 283الجیولوجیة المنجزة بموجب رخصة، وكذا التقاریر التي یعدّها أصحاب السندات المنجمیة

  . ه أعلاه وهي المعلومات التي تستعمل في عملیة الجرد المعدني المشار إلی

قبل الشروع في إنجازها قبل الإیداع القانوني، یجب التصریح المسبق بتنفیذ الأشغال

ویتجسّد الإیداع ،285الأخیرةهذهتسلّمهاستمارةإعلى،284الوطنیةالجیولوجیةالمصلحةلدى

كل إیداع ویرفقوالمعلومات،الوثائقالوطنیةبتسلیم حائز المعلومات المصلحة الجیولوجیة

.286"الإشعار باستلام الإیداع "بجدول تسلمه المصلحة یدعى 

من المرسوم التنفیذي رقم 2والمادة .، معدّل ومتمّم، المرجع السابقجمان قانون المنتضمّ ی، 10-01من القانون رقم 34المادة 281

51عدد ج .ج.ر.جولوجیة، ، یحدّد كیفیات تسییر الإیداع القانوني للمعلومات الجی2005سنة جویلیة19خ في المؤرّ 05-253

.2005سنة جویلیة20صادر في 
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،ا، یتضمّن قانون المن10-01من القانون رقم 12المادة 282
أشهر على 3ن على صاحب رخصة التنقیب أن یستوفي إلزامیة الإیداع القانوني ویسلم وثیقة تلخص نتائج أشغاله خلال یتعیّ 283

أو في حالة اكتشاف غیر متبوع بطلب اكتشافهستكشاف في حالة عدم لإصاحب الترخیص با اأمّ .صلاحیة سندهانتهاءالأكثر من 

أشهر بعد انقضاء صلاحیة 6مل الوثائق والعینات المتضمنة نتائج الأشغال المنجزة خلال الاستغلال أن یقوم بالإیداع القانوني لمج

.، المرجع نفسه114و 113، 101أنظر المواد :أشهر3وفي حالة اكتشاف متبوع بطلب الاستغلال یتم الإیداع خلال أجل .السند
المرسوم 04المادة :أو الحفر في الأرض أو في باطنهاتتمثل هذه الأشغال تحدیدًا في البحث أو الحفر السطحي أو النقب284

.یحدّد كیفیات تسییر الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة، المرجع السابق،253-05التنفیذي رقم 
.المرجع السابقالجیولوجیة،وماتللمعلالقانونيالإیداعیحدّد كیفیات تسییر،253-05رقمالمرسوم التنفیذيمنالملحق الأوّل285
یحدّد كیفیات تسییر الإیداع القانوني للمعلومات الجیولوجیة، المرجع ،253-05المرسوم التنفیذي رقم منأنظر الملحق الثاني286

.السابق
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إلى هنا تبیّن لنا أنّ مهام الخدمة الجیولوجیة التي تمارسها المصلحة الجیولوجیة 

الوطنیة الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة من شأنها 

حتیاطاتها قصد تمكینهم مسبقًا بمعرفة مدى إمكانیة إ إعلام الجمهور بالثروة المعدنیة للبلاد و 

ونجاح الاستثمار في القطاع، وإحاطتهم بالمعلومات الأوّلیة حول مواقع المواد المعدنیة، إذ 

یعتبر كتشجیع وتحفیز للدخول إلى القطاع، وهو في الأخیر أمر لابد منه تملیه طبیعة 

وة البلاد، ممّا یعني أنّ الإطلاع على النشاط المنجمي، وتفرضه ضرورة المحافظة على ثر 

.هذه المعلومات أمر مفروض قبل طلب الترخیص للدخول إلى القطاع

الوطنیة للجیولوجیاللوكالةالجیولوجیةالخدمةصلاحیةالمشرعخوّلإنالأخیر،في

مباشر، وذلك التقلیدیة بطریق غیر الإدارةلصالحعلیهاأبقىبالمقابلفإنهالمنجمیة،والمراقبة

عن طریق الدیوان الوطني للبحث الجیولوجي والمنجمي الموضوع تحت وصایة الوزیر 

لعدم إلغاء المرسوم نظرًا ، )الذي یتمتع بهذه الصلاحیة قبل إنشاء الوكالة(ف بالمناجم المكلّ 

المتضمّن إنشاء هذا الدیوان، إذ من المفروض سیلغى ضمنًا بصدور 31-92التنفیذي رقم 

بعنوان 2011ن المناجم الذي هو أعلى درجة، وما یؤكّد ذلك إصدار مرسوم رئاسي سنة قانو 

.، ممّا یعني أنه لا یزال موجودًا287مهام بمجلس إدارة الدیوانإنهاء 

ع الجزائري المشرّ خوّل ومن أجل تسهیل عملیة الدخول إلى القطاع لممارسة النشاط، 

عتماد خبراء في الدراسات الجیولوجیة إالوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة سلطة 

والمنجمیة، وتعتبر هذه الصلاحیة بدورها تشجیع وتحفیز للدخول إلى القطاع وتأسیس عملیة 

.یتّم تبیان ذلك في الفرع المواليوس.الاستثمار

:الفرع الثاني

تماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیةعإفي إطار سلطة 

عتماد خبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة، إحدى الصلاحیات إتعتبر سلطة 

الممنوحة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بموجب الفقرة ما قبل الأخیرة من 

القطاع شأنها جذب المستثمرین للدخول إلى من قانون المناجم، وهي صلاحیة من 45المادة 

عن طریق تسهیل الإجراءات الأوّلیة لطلب الترخیص، وسیتم تبیان ذلك من خلال التطرق 

، یتضمن إنهاء مهام رئیس مجلس الإدارة بالدیوان الوطني للبحث الجیولوجي 2011مارس سنة 22مرسوم رئاسي مؤرخ في 287

.2011أفریل سنة 10صادر في 22ج عدد .ج.ر.والمنجمي، ج
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، ثم الشروط والإجراءات الواجب استیفاءها )لاً أوّ (بدایة إلى مفهوم الاعتماد في هذا المجال 

).ثالثاً(ذلك بة عن ، وأخیرًا النتائج المترتّ )ثانیًا(للحصول علیه 

عتمادلإمفهوم ا:لاً أوّ 

ة على أنّه، ذلك الترخیص المسبق الذي تمنحه الجهة عتماد بصفة عامّ لإیعرّف ا

ستیفاء الشروط والإجراءات التي نصّ علیها القانون، من أجل تكوین إالمختصة قانونًا بعد 

أو مهنة 288مامركز قانوني لشخص ما یمیزه عن غیره، وسواء كان من أجل ممارسة نشاط 

.معینة

إنما .عتماد ذلك الترخیص لممارسة النشاط في حد ذاتهلإفي مجالنا هذا، لا یقصد با

یقصد به ذلك الإذن أو الترخیص المسبق الذي تمنحه الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 

كین المنجمیة من أجل ممارسة مهنة الخبیر في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة، بقصد تم

.الأشخاص الراغبین من ممارسة النشاط المنجمي بالدخول إلى القطاع

یساهم الخبیر المعتمد في حصول الأشخاص على السندات والرخص لممارسة 

الأنشطة المنجمیة، عن طریق إنجاز أشغال الدراسات لتكوین ملفات طلبات السندات أو 

.ین هذه الأخیرةالرخص، إذ یعتبر العمل الذي یؤدیه الخبیر كشرط لتكو 

من قانون المناجم أن تنجز كل أشغال الدراسات لتكوین ملفات 86إذ اشترطت المادة 

طلبات السندات المنجمیة ورخصة مقالع الحجارة والمرامل من طرف خبراء في الدراسات 

الجیولوجیة والمنجمیة الذین یفترض أن یكونوا من بین موظفي المتعاملین، وفي حالة عدم 

ستعانة بخبراء مستقلین لإمن ذات القانون ا87خبراء من بین الموظفین، أجازت المادة تواجد

فهنا یعتبر دور الوكالة كمحفز لطلب الدخول إلى ).ANGCM(معتمدین من طرف الوكالة 

ما وبالأحرى لكن متى یصبح الشخص خبیرًا في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة، .289القطاع

.لتحاق بهذه المهنة؟الإهي شروط  وإجراءات 

ل ممارسة النشاط القطاع المصرفي، ذلك الترخیص أو الإذن المسبق الذي یمنحه محافظ بنك الجزائر من أج في یعتبر الاعتماد288

أعراب أحمد، المرجع :المصرفي، وهو الإجراء الثاني بعد الترخیص بتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة من طرف مجلس النقد والقرض

.65-64.السابق، ص ص
.یصعّب علیها الأمرولا تملك خبراء في هذه الدراسات من بین موظفیها، ممّا ر شركة تجاریة ترید الاستثمار في القطاع نتصوّ 289

طلب الترخیص للدخول إلى عدم التردّد فيلكن بمعرفتها بتواجد خبراء مستقلین معتمدین من طرف الوكالة، تعتمد علیهم، وبالتالي

.للاستثمار القطاع
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عتمادلإشروط  وإجراءات ا:ثانیًا

في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة بموجب المرسوم الخبراءعتمادإلقد تمّ تنظیم سلطة 

إجراءات من ثمعتماد،لإاطلبشروطأولىنقطةفيوسندرس.468290-02التنفیذي رقم 

.ذلك في نقطة ثانیة

شروط طلب الاعتماد -1

.ق بملف الطلب، وشروط تتعلّ عتمادلإاق بالشخص طالب شروط تتعلّ هناك

:عتمادلإاقة بالشخص طالب الشروط المتعلّ  -أ

، إذ 468291-02رقم التنفیذيالمرسوممن3و2المادتینالشروط هذهعلىنصّت

في  یعتبر خبیرا":هأنّ علىتنصالتيو ،)التأهیل(لیةالأوّ الشروطعلىمنه2المادة نتتضمّ 

الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة كل شخص طبیعي یثبت التأهیل والتجربة المهنیة اللازمة والكافیة 

بدرجة مهندس دولة على الأقل أو ما المعترف بها من الدولة،وتكون له الشهادة الجامعیة المطلوبة،

-الهندسة المنجمیة،-نجمیة، مالجیولوجیا والجیوتقنیة ال-:الآتیةالاختصاصاتیعادلها في أحد 

."الأراضي والجیودیزیاومسحالطبوغرافیا-المعادن،ومعالجة نالمعادخاماتمعالجةتقنیات

:3المادةضیفت

حترام القوانین والتنظیمات المعمول إبأداء المهنة في لتزاملإاشرط التمتع بالحقوق المدنیة و -

.حترام أخلاقیات المهنةإبها وكذا 

سنوات )5(سنوات منها خمس )10(تفوق عشرالطلب لمدةموضوع ختصاصلإاممارسة -

.على الأقل في الوحدات المیدانیة

أو مارسوا نشاطات المراقبة قد أنجزوا دراسات منجمیة أو شاركوا في إنجازها،یكونواأن  -

.أو الموافقة على هذه الدراسات

:قة بملف الطلبالشروط المتعلّ  - ب

:من المرسوم یجب أن یرفق الطلب بالوثائق التالیة5طبقا للمادة

وجیة والمنجمیة ، یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیول2002دیسمبر سنة 24مؤرّخ في 468-02مرسوم تنفیذي رقم 290

.2002دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.جوشروط ذلك، وتسجیلهم 
المرجع وشروط ذلك،وتسجیلهم ، یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة 468-02مرسوم تنفیذي رقم 291

.السابق
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مستخرج من صفیحة السوابق القضائیة،مستخرج من عقد المیلاد،-شمسیتان،)2(صورتان-

وثیقة قانونیة تثبت العنوان شهادات صاحب الطلب،صورة مطابقة للأصل من إجازات و 

سات ت أو الأجهزة أو المؤسّ ئاالصادرة عن الهیالرسائل والشهادات المهني لصاحب الطلب،

وصف الأشغال التي أنجزها المقدرة لنوعیة الخدمات التي قدمها إلیها صاحب الطلب،

شرفي لتزامإ أو الدراسات في قطاع المناجم،/صاحب الطلب ذات العلاقة بمیدان الأخیرة و

.صلة بممارسة المهنةمكتوب باحترام الأخلاقیات المتّ 

عتمادلإءات الحصول على اإجرا-2

ا لنص المادةیودع طلب التسجیل بصفة خبیر في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة طبقً 

في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجیولوجیة )468-02(من المرسوم التنفیذي 5

292بالاستلاممقابل تسلیم وصل إشعار (ANGCM) لدى الوكالة )2(في نسختین والمنجمیة 

.مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه

:بما یأتي)ANGCM(وبعد دراسة الملف تقوم الوكالة 

، المشار إلیه أعلاه، وعلى إثر ذلك تعدّ 293ا بتسجیل الخبیر في السجل الوطني للخبراءإمّ -

من ابتداءًاوتسلمها لصاحب الطلب في أجل لا یتجاوز شهرین ،294عتمادلإان مّ تضوثیقة ت

.295تاریخ إیداع الطلب

ا برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب لتبلیغه بالرفض إذا كان هذا وإمّ -

في هذه الحالة یمكن لصاحب الطلب دة أعلاه،المحدّ عتمادلإاالأخیر لا تتوفر فیه شروط 

نة اسلة المتضمّ من تاریخ تبلیغه بالمر ابتداءًافي أجل لا یتجاوز شهرا واحدا  ام طعنً أن یقدّ 

یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة ،468-02أنظر الملحق الأوّل المبیّن في المرسوم التنفیذي رقم 292

.السابقالمرجع ،وشروط ذلكوتسجیلهم 
:یحتوي السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة على المعلومات الآتیة293

أو /التعلیق و-تاریخ التجدید؛-قائمة الأشغال المنجزة؛-تاریخ التسجیل؛-الاختصاص؛-العنوان المهني؛  -واللقب؛ الاسم -

یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة ،468-02المرسوم التنفیذي رقم من8المادة :حتملینمالشطب ال

.السابقالمرجع ،وشروط ذلكوتسجیلهم 
المتضمّن منح الاعتماد، تسلّم وثیقة ) الفردي(  التسجیل في السجل الوطني للخبراء یعادل الاعتماد، وبعد اتخاذ الوكالة لقرارها294

.للشخص المعتمد تسمى وثیقة الاعتماد وهي مبینة في الملحق الثاني من المرسوم، المرجع نفسه
.، المرجع نفسه6المادة 295
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ر من الوكالة د تشكیلتها بمقرّ تحدّ التياللجنة المكلفة بدراسة الطعون،أمامالرفض 

)ANGCM(.

،)ANGCM( الوكالةإلىالطعونبطلباتقةقراراتها المتعلّ تقوم هذه اللجنة بعد إرسال-

یتجاوز ل لالصاحب الطلب في أجعتمادلإانة م الوثیقة المتضمّ وتسلّ ا بتسجیل الخبیر،إمّ 

غیرطلبهأنّ ضحتّ إإذاالطعنطلبا برفضوإمّ الطعن،إیداعتاریخمنبتداءًاإشهرین

.296مبرر، وهذا الرفض غیر قابل للطعن مرة ثانیة

عتمادلإابة من الحصول على النتائج المترتّ : اثالثً 

یجعله في مركز والمنجمیة،عتماد الشخص كخبیر في الدراسات الجیولوجیة إ بمجرد

.الالتزاماتالواجبات أو ، وبالمقابل یحمّله مجموعة من ع بالحقوقیسمح له بالتمتّ 

:الحقوق-1

حق للخبیر إنجاز كل أشغال الدراسات یبمجرد التسجیل في السجل الوطني للخبراء،

الترخیص،التنقیبرخصة (نجمیةمالالسنداتطلباتملفاتتكوینأجلمن،لحساب الغیر

المنجمي الاستغلالرخصة منجمي صغیر أو متوسط،لاستغلالالترخیص ،بالاستكشاف

.297ورخصة مقالع الحجارة والمراملالحرفي،

لتزاماتلإ ا -2

:298لتزامات الخبیر في النقاط التالیةإیمكن إجمال 

والتنظیم المعمول بهما، حترام التشریع إیلتزم الخبیر المعتمد بممارسة مهنته في ظل -

.قة بالنشاطات المنجمیةلاسیما تلك المتعلّ 

تتعارض ممارسة مهنة خبیر معتمد للحساب الشخصي مع كل وظیفة عمومیة غیر -

.نتخابیة في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلیةإ

تلكسواءالمنجزة،الدراساتأشغالبقائمةالوكالةالمعتمد تبلیغالخبیرعلىیجب-

وتسجیلهم یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة ،468-02مرسوم التنفیذي رقم من ال7المادة 296

.السابقالمرجع ،وشروط ذلك
وتسجیلهم یحدّد كیفیات اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة ،468-02مرسوم التنفیذي رقم المن 10المادة 297

.السابقالمرجع ،وشروط ذلك
.، المرجع نفسه13و 12، 11المواد 298
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، وبقائمة الزبائن الذین أنجزت 300أو في باطن الأرض299ستغلال في الهواء الطلقلإتخصّ ا

ل الموالي للسنة هذه الدراسات لحسابهم، ویجب تسلیم هذه القوائم في نهایة الثلاثي الأوّ 

سندات وهذا یعدّ كوسیلة للرقابة التي تمارسها الوكالة على أصحاب ال.المالیة المنصرمة

.والرخص المنجمیة

عتماد الخبیر بموجب قرار فردي، إلتزامات، تقوم الوكالة بتعلیق لإوفي حالة الإخلال با

:من المرسوم وهي كما یلي14وحالات التعلیق محدّدة في المادة 

من الأشغال المنجزة في السنة غیر مطابقة للتشریع والتنظیم %10حین تكون أكثر من -

.، وتؤدي إلى رفض ملفات طلبات السندات أو الرخص301المتعلقین بقواعد الفن المنجمي

:عندما تودع شكاوى من طرف المتعاملین وتثُبت أنّه-

السندات لم یحترم آجال تسلیم الدراسات، وتسبّب ذلك في عدم قبول ملفات طلبات *

)نقصد برخص الاستغلال رخصة مقالع الحجارة والمرامل(المنجمیة أو رخص الاستغلال 

لأنها صاحبة الاختصاص في )ANPM(من طرف الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

.منحها كما سنرى ذلك لاحقًا

بالنسبة للاستغلال في الهواء الطلق، یجب على الخبیر أن یعدّ مشروع تطویر المكمن واستغلاله في الهواء الطلق الذي یقدّمه 299

:صاحب السند المنجمي أو الرخص ضمن ملف الطلب ویتضمّن المعاییر التالیة

المدرجات، (الخصائص الهندسیة للمنشآت المنجمیة -أسالیب الاستغلال المستعملة؛-للمكمن؛الخصائص الجیولوجیة-

تعداد المستخدمین  -؛)الهدم، الشحن، النقل(تنظیم عملیات الاستخراج-تجهیزات الكهرباء والماء و الهواء المضغوط؛-..)الممرات

مسح جیولوجي للمكمن على -:مشروع التطویر والاستغلال بالمخططات التالیةویتم دعم .المقررةوالأمنتدابیر النظافة -ومؤهلاتهم؛

ویستكمل .مخطط استغلال یجسّد جبهات الاستغلال واتجاهاتها ومسالك الدخول إلیها-السلم المناسب، یجسّد أشغال التنقیب المنجزة

أو المتوسط على وجه الخصوص بالدراسات المتعلقة والاستغلال المنجمي الصغیر)الامتیاز(المشروع في حالة الاستغلال الصناعي

خ في أوّل المؤرّ 95-04من المرسوم التنفیذي رقم 4و 3راجع المادتین :...باستقرار التربة؛ ترتیبات صرف المیاه، شروط التفجیر

.2004ریل سنة فأ 04صادر في 20عدد  ج.ج.ر.ج، یحدّد القواعد الفنیة المنجمیة، 2004ریل سنة فأ
ستغلال في باطن الأرض، یجب على الخبیر أن یعدّ مشروع التطویر والاستغلال الذي یقدّمه طالب السند المنجمي لإبالنسبة ل300

النقب، الرمي، الشحن،الدحرجة، (تنظیم العملیات المنجمیة-درجة تقدم استغلال المكمن،-:الذي یشتمل على وجه الخصوص

م المشروع كذلك بنفس المخططات ویدعّ . الطوارئتدابیر النظافة والأمن و كذا مخطط -تفریغ میاه الضخ،-،)الاستخراج الیومي

.، المرجع نفسه11و 10، 9، 8راجع المواد :المشار إلیها أعلاهالمذكورة بالنسبة للاستغلال في الهواء الطلق
لقواعد الفنیة المنجمیة من قواعد تقنیة وطرق الاستغلال التي یجب احترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ینجز في ن اتتكوّ 301

الهواء الطلق أو في الباطن، وذلك لتثمین قدرة المنجم، والقواعد المتعلقة بشروط النظافة والأمن العمومي والصناعي لحمایة البیئة 

.المرجع نفسه، 2المادة :المباشرة والمحیطة
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ت، في الملفاANPMأو وجود رفض معلن من الخبیر لتصحیح النقائص التي تسجّلها *

ووجود محاولة التحصیل على أتعاب إضافیة لتكمیل الملفات وتصحیحها، إلاّ في حالة ما 

.إذا لم تنسب إلیه النقائص المذكورة

.في الآجال المحدّدة)ANGCM(إذا لم یقدم الخبیر القوائم المطلوبة للوكالة *

:ـانيالمطلب الثّ 

وقـى السـإلول عملیة الدخــیس تأس

ما سبق، تتأسّس عملیة الاستثمار في القطاع بالتقدم إلى الوكالة الوطنیة عتمادًا على إ

المكلّفة بمنح الترخیص بصفتها السلطة الإداریة  لطلب) ANPM(للممتلكات المنجمیة 

السندات والرخص المنجمیة لكل شخص راغب في ممارسة الأنشطة المنجمیة، إذ تنص 

"من قانون المناجم على أنّه44المادة  تنشأ وكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة، وهي سلطة :

تفاقیات لإ تسلیم السندات المنجمیة والرخص بما في ذلك تحضیر ا-:..ة، مكلفة بما یأتيإداریة مستقلّ 

"...ف بالمناجم،ودفاتر الأعباء المرفقة بهذه السندات والرخص المنجمیة تحت مراقبة الوزیر المكلّ 

غیره من القطاعات في مجال الترخیص المسبق، أنّه وما یمیّز قطاع المناجم عن

قطاع تتعدّد وتختلف فیه الأنشطة وتتعدّد معها أشكال الترخیص، إذ تتواجد أنشطة البحث 

ا شكل رخصة أو ستغلال المنجمیین التي تمارس بموجب  سندات منجمیة تتّخذ إمّ لإوا

جب رخصة تدعى بالرخص ، ونشاطات أخرى تمارس بمو )الفرع الأوّل(متیازإترخیص أو 

نتساءل ).انيالفرع الثّ (ة والمختلفة عن السندات المنجمیة الأخرى نظرًا لطبیعتها الخاصّ 

منح مختلف هذه الأنواع من التراخیص وما بسلطة ع الوكالةخلال ذلك حول مدى تمتّ 

  .؟بعة في ذلكالإجراءات المتّ 

:الفرع الأوّل

قرارات منح السندات المنجمیة

للتعبیر عن ذلك الترخیص في قانون المناجم"السند"مصطلح الجزائريالمشرعستعملإ

القانونيبالنظامق، وقصد الإلمام بكل ما یتعلّ 302لممارسة النشاط المنجميیمنحالذي 

Le"السند المنجمي07-05إلى جانب قطاع المحروقات أین عرّف القانون رقم 302 titre minier" على أنّه تلك الوثیقة التي

، یتعلّق بالمحروقات، معدّل ومتمّم، المرجع 07-05من القانون رقم 5المادة :أو استغلال المحروقات/تخصّ كل ترخیص بالبحث و

.السابق
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علیها الحصولوشروطثم إجراءات،)لاً أوّ (لمفهومهاالبدایةفيالتطرّقیجبالمنجمیةللسندات

).ثالثاً( عن ذلكبةالمترتّ النتائجو  )ثانیًا(

مفهوم السندات المنجمیة:لاً أوّ 

سیمارس الذيالنشاطلنوعتبعًایتّخذهاالتيوالأشكالالسندمصطلحبدایةسنعرف

.طبیعتها القانونیةوأخیرًا،السندات لطلبقانونًاالمؤهّلینالأشخاصطبیعةثم،بموجبه

ناجممالمعنى مصطلح السند وفق قانون -1

Le"لم یعرّف السند المنجمي10-01 رقم القانون فيع المشرّ إنّ  titre minier" ّما ، إن

یقصد به حسب :"التي تنص على أنّه24/23فقط الأشكال التي یتّخذها حسب المادة حدّد

."116الحالة، إمّا رخصة للتنقیب أو ترخیص بالاستكشاف أو أحد السندات المشار إلیها في المادة 

متیاز المنجمي، لإ، نجد الأشكال الأخرى والمتمثلة في اأعلاه116المادة إلى بالرجوع 

لاستغلالالاستغلالالترخیص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط  ورخصة

24ویفهم من هنا أنّ المادة .ستغلال المنجميلإاسنداتمجموعهافيوتمثلحرفي،منجمي

جمیع هذه السندات،شملت73بینما المادة.أعلاه نصّت فقط على سندات البحث المنجمي

.ستغلاللإوما هو سند لسند للبحثما هوبینومیّزت

"ا شكل رخصةتتّخذ إمّ نطلاقًا من المواد المذكورة، یتبیّن لنا أنّ السندات المنجمیةإ

Autorisation" أو ترخیص ،"Permis" متیازإ، أو"Concession" ولكن مهما اختلفت ،

، وهو أنها تعبّر عن ذلك الإذن 303التسمیة إلاّ أنها من حیث الموضوع تحمل معنًا واحدًا

  .نلممارسة نشاط منجمي معیّ ANPMطرف  الواجب الحصول علیه من

التنقیبرخصةفسماهاالتنقیبنشاطع مصطلح الرخصة فیما یخصستعمل المشرّ إ

"Autorisation de prospection minière"،المنجميالاستغلالنشاطوكذالبحث،لسندوهي

artisanaleAutorisation"الحرفي d’exploitation minière"لاستغلاللسندهوالذي.

لشخص أو عدة أشخاص بهدف القیام بنشاط ما عزموا على  الإدارةالمسبق الذي تمنحه  الإذنتعرف الرخصة على أنها ذلك 303

مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال :تحقیقه، فهي بذلك ترخیص وهو الشرط الأوّلي لقبول الاستثمار في القطاع

زائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الج

.97.، ص2004عكنون، 
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الترخیصهفسمافستكشالإانشاطمنلكلخصّهالترخیصمصطلحبینما

Permis"ستكشافلإبا d’exploration minière"ستغلاللإنشاط اوكذاللبحث،سندهوالذي

Permis"متوسطأویرصغمنجميلاستغلالبالترخیصسماهالذي"المتوسطأوالصغیرالمنجمي

d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière"وهو  

.للاستغلالسند

وتارة أخرى یستعمل ع تارة یستعمل مصطلح الرخصة، المشرّ ا سبق أنّ مّ نلاحظ م

مصطلح الترخیص للسندات المنجمیة، بالرّغم من أنها تحمل معنًا واحد كما أشرنا إلیه 

ولمعرفة ذلك یجب أولاً .مجرد خلط في المصطلحات أم أن له معنًا؟یعتبر ذلكأعلاه، فهل

وذلك من خلال التمییز بین السندات،تبیان المقصود بكل نشاط من النشاطات المذكورة

.ستغلاللإالتي تمارس بموجبها أي سندات البحث وسندات ا

:سندات البحث المنجمي -أ

تمنح هذه السندات لممارسة أنشطة البحث المنجمي، وهي تلك النشاطات الأوّلیة التي 

، فالتنقیب هو 305والاستكشاف304تكشف عن أسرار باطن الأرض من خلال عملیتي التنقیب

، وهو 306المنجمي، وهو تمهید للاستكشاف الذي یعدّ المرحلة الثانیةالمرحلة الأولى للبحث 

یعتبر تنقیبًا منجمیًا، الفحص الطبوغرافي والجیولوجي والجیوفیزیائي، والتعرّف على المواقع والأبحاث الأخرى الأوّلیة للمعادن 304

، 10-01من القانون رقم 14المادة :تحدید الصفات المعدنیة والخصائص الجیولوجیة للأرضالمتواجدة على سطح الأرض من أجل

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی
، والحفر ستكشافًا منجمیًا، إنجاز الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزیائیة المتعلقة بالبنیة الجیولوجیة الباطنیة والأشغال التقییمیةإیعتبر 305

السطحي والنقب والحفر وتحلیل الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمعادن ودراسة الجدوى الاقتصادیة لتطویر المكمن ووضعه حیز 

.، المرجع نفسه15المادة :الإنتاج
بر أیضًا أشغال كما اعت.وهو عكس ما هو علیه في القانون القدیم أین اعتبر المشرع نشاط الاستكشاف تمهید لنشاط التنقیب306

، یتتعلق بالأنشطة 06-84من القانون رقم 12و 10،11راجع المواد (المنشآت الجیولوجیة من بین أنشطة البحث المنجمي

وهي تلك التي یقوم بها الدیوان الوطني للبحث الجیولوجي والمنجمي في إطار الخدمة الجیولوجیة، والتي )المنجمیة، المرجع السابق

هذا بالرّغم .كما رأینا ذلكأیضًا إلى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة عن طریق المصلحة الجیولوجیة الوطنیةحالیًا مسندة 

، ونشاط البحث المنجمي الذي هو نشاط جیولوجي دائم ذو منفعة عامةمن أن الفرق واضح بین أشغال المنشآت الجیولوجیة التي هي 

الذي میّز فیه بین ما 10-01وهو الشيء الذي استدركه المشرع في القانون رقم ،الاستثمار في القطاعنشاط تجاري یمارس من أجل

، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع 10-01من القانون رقم 83أنظر المادة :هو نشاط جیولوجي وماهر نشاط منجمي

.الحقیقة كل نشاط مكمّل للآخرلكن بالرّغم من هذا الاختلاف إلاّ أنّه في.السابق
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قة والتركیز إذ یعتبر كمرحلة تحلیلیة للنشاط، كما أنّ المواد المكتشفة نشاط یحتاج إلى الدّ 

.ستغلاللإهي التي تمهّد لنشاط ا

ومدى قابلیتهاوخصائصهاالمعدنیةالموادمواقععنالبحثهوإذنالمنجميفالبحث

.ستغلاللإقتصادیًا تأتي بعدها مرحلة اإستغلالها إالتأكد من إمكانیة حالةوفيلاستغلال،ل

سندات الاستغلال المنجمي - ب

، خلافًا لنشاط البحث 307ستغلال تبعًا لتسمیته العملیة المجسّدة للاستثمارلإیمثّل نشاط ا

ستغلال إستغلالها، ولكن لا إد من وجود مادة معدنیة وإمكانیة الذي یتوقف على مجرد التأكّ 

الترخیص،308المنجميمتیازلإا ،ستغلال تتّخذ ثلاثة أشكاللإوسندات ا.بدون بحث

.310المنجمي الحرفيستغلاللإاورخصة،309متوسطأوصغیرمنجميلاستغلالستغلاللإبا

ع لتسمیات ستعمال المشرّ إبعد تبیان مفهوم كل هذه النشاطات، نستطیع أن نبرّر سبب 

ستغلاللإالتنقیب وا(الرخصةبموجبتمارسالتيفالنشاطاتمختلفة للسندات المنجمیة،

ستغلال لإستكشاف، الإا(بموجب الترخیصتمارسالتيتلكنمأهمیةأقل)الحرفيالمنجمي

.من حیث الجهد أو الوسائل اللازمة لممارستها، سواءً )المنجمي الصغیر أو المتوسط

ع أطلق مصطلح الرخصة على النشاطات المنجمیة الأخرى التي المشرّ ة إذا علمنا بأنّ خاصّ 

، فهي أنشطة من طبیعة )نشاط الّلم ومقالع الحجارة والمرامل(لا تندرج تحت نظام السند 

.ة أقل أهمیة وبساطة من النشاطات التي تمارس بموجب السندخاصّ 

لممارسة النشاط في القطاع لم ع لفظ السند للتعبیر عن ذلك الترخیص إطلاق المشرّ إنّ 

Le"یكن عرضًا، إذ تعود تسمیة السند titre minier"لكن هذا 311إلى التشریع الفرنسي ،

أو تركیز المواد المعدنیة /ستغلالاً للمواد المعدنیة، كل نشاط یتمثل في الأشغال التحضیریة لتهیئة عملیات الاستخراج وإیعتبر 307

.، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع السابق10-01من القانون رقم فقرة أولى  16المادة :وتثمینها
.، المرجع نفسه18المادة :طن متري في الیوم أو تفوقه3000قدرة استخراج تساوي یعتبر استغلالاً صناعیًا، كل استغلال ذو308
حسب القواعد ویستعملالثابتة،المنشآتأدنى منحدعلىیتوفراستغلال دائمالمتوسط كلأویقصد بالاستغلال المنجمي الصغیر309

.، المرجع نفسه19المادة :طن متري في الیوم3000أو نصف صناعیة ذات قدرة استخراج تقل عن الفنیة أنماطًا صناعیة 
.، المرجع نفسه20المادة :فها بتاتًامیكانیكیة محدودة أو لا یوظّ إمكانیاتف یعتبر استغلالاً حرفیًا كل نشاط یوظّ 310
یعود استعمال مصطلح السند في قطاع المناجم إلى القانون الفرنسي، إذ یعبّر المشرع الفرنسي عن تراخیص البحث والاستغلال 311

titre"بمصطلح minier" ویقصد به إما سند البحث أو الاستغلال سواء عن المواد المعدنیة أو عن المحروقات، إذ نظّم لهما تشریع ،

code"واحد وتقنین واحد  minier"وقانون المحروقات هذا )الثروة المعدنیة(، خلافًا للمشرع الجزائري الذي فصل بین قانون المناجم ،

.لفظ السند كما أشرنا إلى ذلك أعلاهأیضًاستعمل االأخیر الذي 
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مصطلحوهوالنشاطلممارسةعن الترخیصللتعبیرواحدًامصطلحًاستعملإالأخیر

"Permis"الوزیر ستغلال، والتي تمنح بموجب قرار من لإسواء لأنشطة البحث أو لأنشطة ا

فكما أشرنا إلى ذلك.312المكلّف بالمناجم بعد أخذ رأي المجلس العام للمناجم

  .في هذا القطاع ضبطمن قبل فإن التشریع المقارن بما فیه الفرنسي لم یقم بإنشاء سلطة 

وبعد إزالة الغموض حول مضمون السندات المنجمیة، ننتقل إلى طبیعة الأشخاص 

.(ANPM)الوكالةجم من الحصول علیها أو بطلبها من الذین یسمح لهم قانون المنا

لین قانونًا لطلب السندات المنجمیةالأشخاص المؤهّ -2

قتصاد السوق، یجعل منها بالضرورة أن تسایر الأوضاع إة دولة على نظام ح أیّ تفتّ إنّ 

قتصادیة السائدة في العالم، وهو نفس الأمر بالنسبة للجزائر التي تعمل جاهدة على لإا

ا ستثماراتها في جمیع المیادین، الأمر الذي رأته حتمیً إالنهوض بنظامها الاقتصادي وتطویر 

، ففتحت مجالاً واسعًا للأشخاص طبیعیین كانوا أو معنویین، محلیین 313في القطاع المنجمي

.314رسة النشاطات المنجمیةأو أجانب لمما

ع بدقّة ، فقد حدّد المشرّ 315ونظرًا لتعدّد النشاطات التي تمارس بموجب السند واختلافها

طبیعة الأشخاص الذین یمكن لهم طلب السندات لكل نوع من هذه النشاطات، وقد تناول 

ت المنجمیةأصحاب السندا"ب ذلك في القسم الثاني من الباب السادس لقانون المناجم المعنون 

.من هذا القانون78دته المادة ر حسب ما أو "

312 Art 2, 7/2, 14/2 du décret n° 95-427 du 19 Avril 1995, relatif aux titres miniers, modifié et complété
par le décret n° 98-970 du 26 octobre 1998, modifiant diverses dispositions prises en application du
code minier, JORF n° 253 du 31 octobre 1998, www.legifrance.gouv.fr.

ن عها سعلى الدولة تمار  احكرً )ق بالأنشطة المنجمیةالمتعلّ 06-84في ظل القانون رقم (سابقًا  ةإذا كانت النشاطات المنجمی313

ة، إلاّ أنه في بعض الحالات ووفقًا لشروط معینة، یمكن تسلیم رخص البحث أو الاستغلال إلى شخص سات العمومیّ طریق المؤسّ 

-84القانون رقم 19المادة :جزائري الجنسیة، والمنح یكون بموجب مرسومعتباري خاضع للقانون الخاص شرط أن یكون إطبیعي أو 

.ق بالأنشطة المنجمیة، المرجع السابقتعلّ ی،06
"من قانون المناجم على أنّه3تنص المادة 314 یمكن كل متعامل ممارسة الأنشطة المنجمیة طبقًا لأحكام هذا القانون والنصوص :

معدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01قانون رقم :"ییز في القانون الأساسي أو الجنسیةالمتّخذة لتطبیقه، وذلك دون تم

.المرجع السابق
أعمالاً تجاریة، ولا یجوز ممارستها إلاّ من قبل الأشخاص الطبیعیة أو )أنشطة البحث والاستغلال(تعتبر الأنشطة المنجمیة315

.نفسه، المرجع 7/1المادة :المعنویة الخاضعة للقانون الخاص
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أن یكونوا شركة 78شترطت المادة إ:أصحاب رخصة التنقیب والترخیص بالاستكشاف -أ

سة قانونًا ومسجّلة في بلدها الأصلي، فهنا تجاري خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي مؤسّ 

.316لا تمییز بین المحلیین والأجانب

تكونأن:المتوسطأوالصغیرالمنجميللاستغلالوالترخیصالمنجميمتیازلإلبالنسبة- ب

.317شركة تجاریة تخضع للقانون الجزائري، مؤسسة قانونًا

أعلاه على شرط القید 78نصّت المادة :أصحاب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي -ج

في السجل التجاري مسبقًا، وتمنح للأشخاص الطبیعیة والمعنویة، وإن كانت أجنبیة یجب أن 

.من قانون المناجم 127تخضع للقانون الجزائري حسب المادة 

ع وضع شرط القید في السجل التجاري، كونه وما یلاحظ بالنسبة لهذا النشاط أنّ المشرّ 

وإنه من غیر ،318ة موجّه أساسًا للحرفي طبیعیًا كان أو معنویًانشاط من طبیعة خاصّ 

ر أن یكون الحرفي مقیدًا في السجّل التجاري كونه لیس تاجرًا، وإلزامیته بالقید لأنه المتصوّ 

.د الإقبال على ممارسة نشاط منجمي الذي هو من طبیعة تجاریةبصدّ 

الطبیعة القانونیة للسندات المنجمیة -3

بیعة القانونیة للسندات المنجمیة باختلاف نوعها والنشاط الذي سیمارس تختلف الط

.ستغلاللإع بین سندات البحث وسندات ابموجبها، إذ میّز المشرّ 

:بالنسبة للسندات المتعلقة بالبحث المنجمي -أ

قة السندات المنجمیة المتعلّ فإنّ ، من قانون المناجمفقرة أولى8طبقًا لنص المادة 

بنشاط البحث تشكّل أملاكًا منقولة قابلة للتحویل والتنازل ضمن الشروط المحدّدة في هذا 

، یحتاجان إلى تقنیات ربما لا یتوافر )التنقیب والاستكشاف(ع الأشخاص الطبیعیة من هذا النشاط، كون هذا الأخیرستثنى المشرّ إ 316

.ستكشافلإة بالنسبة لنشاط اعلیها الشخص الطبیعي علیها خاصّ 
متیاز المنجمي یمنح من لإة كانت أم أجنبیة، وهذا أمر طبیعي لأن استبعاد الأشخاص الطبیعیة جزائریإ، أعلاه نفس الملاحظة317

والمادیة، ویتضمّن استغلال ذو قدرة استخراج عالیة، وتقریبًا نفس الحكم منها أجل ممارسة نشاط یحتاج إلى وسائل معتبرة البشریة 

.بمفردهمان للشخص الطبیعي ممارستهینطبق على الاستغلال المنجمي الصغیر أو المتوسط، فهذین النشاطین من غیر الممك
النشاط الطبیعي الذي یقوم به الحرفي یدخل في نطاق ما یسمى بالمهنة الیدویة التي تتطلب مؤهلات مهنیة معینة، فهو بذلك لیس 318

:تجاري، وبالتالي الحرفي لا یخضع للقید في السجّل التجاري، إنما یخضع للقید في سجل الصناعات التقلیدیة والحرف

-الأنشطة التجاریة المنظمة-الحرفي-التاجر-الأعمال التجاریة:انون التجاري الجزائريزراوي صالح فرحة، الكامل في الق-

.529-528.، ص ص2003خلدون، الجزائر، ابنالسجل التجاري، نشر وتوزیع 
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القانون، وأحكام القانون المدني والقانون التجاري، وقد یكون التحویل كلي أو جزئي بموجب 

بة عن السند المترتّ لتزاماتلإیشمل الحقوق واالذي ، و ANPMعقد أو بروتوكول توافق علیه 

ها غیر قابلة للإیجار من الباطن أو للرهن أو من ذات القانون، كما أنّ 75طبقًا لنص المادة 

.319الرهن الحیازي

:ستغلال المنجميلإقة بابالنسبة للسندات المتعلّ  - ب

ستغلال حقوقًا لإقة بأنشطة اس السندات المنجمیة المتعلّ أعلاه، تؤسّ 8/2لمادة ل وفقًا

محدّدة المدة ومنفصلة عن ملكیة الأرض، وقابلة للرهن العقاري الذي تنتهي مدّته عقاریة 

.متیاز على العقارلإبانتهاء صلاحیة السند، وكما تطبّق علیها حقوق ا

بعد إزالة الغموض حول مفهوم السندات المنجمیة، نتساءل عن الإجراءات القانونیة 

  .؟)ANPM(لة الواجب إتباعها للحصول علیها من طرف الوكا

إجراءات الحصول على السندات المنجمیة:ثانیًا

بصلاحیة تسلیم السندات ANPMمن قانون المناجم، تختص 44طبقًا لنص المادة 

ومتابعتها والإشراف على إجراءات الحصول علیها، هذه الأخیرة التي تختلف 320المنجمیة

،65321-62رقم التنفیذيالمرسومبموجبتمّ تنظیمهاوالتيالنشاط،أوالسندنوعباختلاف

یتعلقماكلفيمن قانون المناجم في فقرتها الأخیرة أحالتنا إلى التنظیم 73ذلك أن المادة 

.والتنازل عنهاتحویلهاإیجارها،تعدیلها،تجدیدها،السندات،منحبإجراءات

إجراءات الحصول على سندات البحث-1

البحث في الفصل الأوّل من قانون المناجم الذي قسمه ع الجزائري سندات المشرّ ظّمن

، أمّا عنإلى قسمین، القسم الأول خصّه لرخصة التنقیب، والثاني للترخیص بالاستكشاف

.المذكور أعلاه65-02رقمالتنفیذيالمرسومفيمةمنظّ فهيعلیهاالحصولإجراءات

المرجع معدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01قانون رقم 77و 76أنظر المادتین :یجوز ذلك وفق شروط محدّدةستثناءًاإ 319

.السابق
.3و 2، 1:أنظر نماذج قرارات تسلیم السندات المنجمیة الملاحق320
 ج.ج.ر.ج، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، 2002فیفري سنة 06مؤرّخ في 65-02مرسوم تنفیذي رقم 321

.2002فیفري سنة 13صادر في 11عدد 
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:رخصة التنقیب -أ

لا یمكن القیام بأشغال التنقیب إلاّ بعد الحصول على رخصة التنقیب التي تسلمها 

:، واستیفاء الإجراءات التالیة322بعد تقدیم طلب أمامها)ANPM(الوكالة 

)4(ستمارة على أربع إفي شكل ،ANPM323إیداع طلب الحصول على الرخصة لدى -

من 2، وتضاعف النسخ حسب عدد الولایات التي یغطیها الطلب طبقًا لنص المادة 324نسخ

.السالف الذكر65-02المرسوم التنفیذي رقم

عند الإعلان عن إمكانیة قبول الطلب، یشرع في تسجیله في سجل یرقمه ویؤشر علیه -

، وفي حالة عدم326ستلامإ، ویسلّم لصاحب الطلب وصل ANPM325رئیس مجلس إدارة 

یومًا 15تة، وتمنح له مدة م الوكالة لصاحب الطلب شهادة مؤقّ القبول لنقص في الوثائق، تسلّ 

.ستلاملإم وصل الاستكمال الملف، وعند التصریح بالقبول یسلّ 

وذلك بعد مداولة ،328أو الشروط327بعد التسجیل، یوّقع صاحب الطلب على دفتر الأعباء-

یتجاوز شهرًا من تاریخ تسجیل الطلب، مقابل تسلیم وصل مجلس إدارة الوكالة في أجل لا 

.329دفع حق إعداد الوثائق

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، ا، یتضمّن قانون المن10-01قانون رقم من ال95و 94المادتین 322
البرنامج العام –خریطة تحدّد الوضعیة الجغرافیة لحدود المساحة –القانون الأساسي للشركة -:یرفق الطلب بالوثائق التالیة323

.كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق، یحدّد 65-02من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة :للأشغال المرتقبة
.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02من المرسوم التنفیذي رقم ، الأوّلأنظر الملحق 324
Le"منجميمن قانون المناجم، وضع السجّل ال44من بین صلاحیات الوكالة المنصوص علیها في المادة 325 Cadastre minier"

ویعتبر السجل المنجمي بمثابة قاعدة معطیات یوضع من أجل جمع أو تخزین مجموع المعلومات المتعلقة بطلبات السندات .وتسییره

:المنجمیة، فهو بمثابة نظام معلوماتي لحفظ وضمان السندات المنجمیة

Lettre de l’agence nationale du patrimoine minier : bulletin d’information trimestriel, n° 05, Mai 2010,
p. 06.

، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02المرسوم التنفیذي رقم من أنظر الملحق الأخیر326
، یحدّد نماذج دفاتر الأعباء النشاطات 2003ماي سنة 03خ في المؤرّ 199-03أنظر الملحق الأوّل من المرسوم التنفیذي رقم 327

دفاتر الأعباء تحضرها الوكالة وهي من بین صلاحیاتها حسب المادة .2003ماي سنة 04صادر في 31عدد ج .ج.ر.جالمنجمیة، 

.، یتضمّن قانون المناجم،  معدّل ومتمّم، المرجع السابق10-01من القانون رقم 44
بارة دفتر الشروط توحي إلى أن الرخصة عقد بین الوكالة وطالبها، في حین تمنح الرخصة بموجب قرار فردي یصدر ستعمال عإ 328

.نفرادیة من الوكالةإبصفة 
من المرسوم  فقرة  أولى 9المرجع السابق، والمادةمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 98المادة 329

.یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق،65-02التنفیذي رقم
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، یقدم طلبًا لدى الوكالة، وذك بشهر 330إذا أراد صاحب الرخصة تمدید هذه الأخیرة

، لتتّخذ من قانون المناجم57المادة بسنة واحدة المحدّدةنقضاء مدة صلاحیتها إواحد قبل 

وفي حالة ما إذا .331أجل شهر واحد إبتداءًا من تاریخ إیداع الطلببعدها الوكالة قرارها في 

.332، للحصول على موافقتهاANPMأراد صاحب الرخصة التنازل عنها یخطر 

ستكشافلإالترخیص با - ب

ستكشاف،لإباالترخیصیطلبأنومالیةتقنیةقدراتیثبتمعنويشخصكلیمكن

لصاحب رخصةالأولویةتعطىإذ،333المناجمقانونحدّدهاالتيالأولویاتحسبیمنحالذي

كانتحالة ما إذاوفيالأقل،علىالمطلوبةالمساحةحدودمنجزءعلىبحثهلیتابعالتنقیب

لا (قبلمنالأشخاص ولم تكن محل تنقیبمنالعدیدطرفمنمطلوبةالمساحةحدودنفس

.)الأولىالحالة(الأوّلللطالبیكونالترخیصمنحفإن،)رخصة تنقیبیوجد صاحب

أمّا بالنسبة لحدود المساحات التي سبق وأن قامت الدولة بعملیة التنقیب على 

.)الحالة الثانیة(ANPM، فإن الترخیص یمنح عن طریق مزایدة تنظّمها 334حسابها

:یجب،335الأولىالحالةیخصفیماستكشافلإباالترخیصعلىللحصول:الحالة الأولى*

وعند تسجیله،337ستمارةإشكلفي ،ANPM336الترخیص لدى علىالحصولطلبإیداع-

لیبديالتحقیق الإداريإجراءفيللشروعالمعنیةالولایاتأوالولایةإلىبإحالتهالوكالةتقوم

ستلامإتاریخمنشهرینیتجاوزلاأجلفيالوكالةإلىیرسلهبعدها،338رأیهالوالي

.4تمدید رخصة التنقیب الملحق رقم من أنظر نموذج 330
.یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق،65-02من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة 331
.، المرجع نفسه12المادة 332
المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 103أنظر المادة 333
ستثناءًا أن توكل لحسابها ممارسة إكأصل، لا یمكن للدولة أن تمارس النشاطات المنجمیة التي تكتسي الطابع التجاري، لكنه 334

.، المرجع نفسه83المادة :ة والخاضعة للقانون الخاصلعمومیّ سات ذات الرؤوس الأموال االنشاطات المنجمیة إلى المؤسّ 
:2009في نهایة )المزایدةأي بدون إجراء (تراخیص للاستكشاف بطریقة مباشرة 07تمّ منح 335

Agence nationale du patrimoine minier, Rapport d’activité, 2009, p. 16.
مذكرة البرنامج العام ومخطط -وثیقة إثبات القدرات التقنیة والمالیة-:إضافة إلى الوثائق المذكورة في طلب رخصة التنقیب یضاف336

الأشغال المرتقبة والوسائل التقنیة التي تستخدم والمبلغ المالي الذي یتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحیة 

مذكرة حول مدى تأثیر الأشغال على البیئة والتدابیر المقررة للتقلیص من -الاقتضاء، نسخة من رخصة التنقیبالترخیص، وعند

، یحدّد كیفیات منح 65-02من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة :الأشغالانتهاءالتأثیر وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة بعد 

.جع السابقیة وإجراءات ذلك، المر السندات المنجم
.أنظر الملحق الثاني، المرجع نفسه337
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لأن الأشغال الواليبرأيملزمةهناوالوكالة.339موافقةیعتبرالأجلهذافيالردوعدمالملف،

.ستتمّ على مستوى الولایة

بعد توقیع صاحب الطلب على دفتر الشروط وبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة في أجل لا -

بتداءًا من تاریخ تسجیل الطلب، تسلم الوكالة صاحب الطلب إأشهر )3(یتجاوز ثلاثة 

حسب 340ستكشاف مقابل تسلیم وصل دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحيلإرخیص باالت

.65-02من المرسوم التنفیذي رقم فقرة أولى15المادة 

یتقدّم صاحبه إلى الوالي المختص إقلیمیًا لشغل الأرض ،341بعد الحصول على السند-

، فهذه الأخیرة لا یتوقف دورها في منح السند بل تتابع عملیة 342وتساعده في ذلك الوكالة

وبإمكان صاحب .من قانون المناجم المحدّدة لمختلف صلاحیاتها44تنفیذه حسب المادة 

الترخیص طلب توسیع أو تعدیل هذا الأخیر إلى مواد أخرى غیر تلك المبیّنة في السند 

أعلاه، كما یمكنه أیضًا طلب التنازل أو الأول لدى الوكالة بنفس الإجراءات المذكورة 

.343التحویل بعد موافقة الوكالة

حالة إجراء المزایدة:الحالة الثانیة*

:344یتم اللجوء إلى المزایدة في حالتین

,APC(في إطار عملیة التحقیق الإداري، یقوم الوالي بدوره بإحالة الملف إلى المصالح التقنیة في الولایات338 Direction des

domaines, Direction de l’hydraulique, Direction de l’environnement, Conservation des forêts,
Direction des travaux publics et la Direction de l’énergie et des mines)

أحد هذه منسلبيرأيعلىالحصولملزم برأیها، إذ یكفيلإبداء رأیها حول الطبیعة القانونیة للأراضي التي سیتمّ شغلها، والوالي 

بالرّد السلبي ، ممّا یعني عدم تحویل الوكالة الطلب إلى المناقصة وعدم منح الترخیص، ویحوّل الطلب ANPMالمصالح، الوالي یعلم 

مدیریة :هي الأخرى برأي الوالي، یفهم أنّ هذه الأخیرة ملزمةANPMعلى مستوى)السجّل المنجمي(بعدها إلى بنك المعطیات 

.5أنظر نموذج عن رد المصالح التقنیة الملحق رقم .2012بجایة، فرع  الطاقة والمناجم، 
، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع 65-02من المرسوم التنفیذي رقم 14فقرة أخیرة والمادة 13المادة 339

.السابق
.من المذكرة64إلى  61راجع فیما یخص كیفیة تحصیل هذه الرسوم الصفحات340
فقرة  106المادة :سنوات، والتي یمكن تمدیدها مرتین على الأكثر، مدة كل واحدة محدّدة بسنتین3الذي لا یمكن أن تتجاوز مدته 341

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم أولى
، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة 342
.المرجع السابقومتمّم،معدّلجم،االمنقانونتضمّنی،10-01رقمالقانونمن111والمادةنفسه،المرجع،20إلى17المواد343
، یحدّد الكیفیات 2002سنة فیفري06المؤرّخ في 66-02من المرسوم التنفیذي رقم 2و 1رتین قوالف. ، المرجع نفسه103المادة 344

وللعلم أن الحالة الثانیة لم تذكر في .،2002سنة فیفري13صادر في 11عدد  ج.ج.ر.ج ،لقة بالمزایدة على السندات المنجمیةالمتعّ 

.6أنظر نموذج عن إجراءات منح الترخیص بالاستكشاف الملحق رقم ).66-02(تمّ إدراجها فقط في هذا المرسوم قانون المناجم، بل 
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الحالة الأولى؛ بالنسبة للمساحة غیر الممنوحة مسبقًا وبرزت أو اكتشفت عقب أشغال -

  .ةمموّلة بأموال عمومیّ 

مساحاتوضعیةإلىأعیدتوالتيقبل،منالممنوحةللمساحاتبالنسبةالثانیة؛الحالة -

ستغلال عقب تنازل صاحب السند أو تخلیه عن ممارسة لإمفتوحة لأنشطة البحث أو ا

جردًا ANGCMوقبل اتخاذ إجراءات المزایدة، تعدّ .النشاط أو عقب سحب السند منه

ة التي من والمكامن المكتشفة عقب الأشغال المموّلة بأموال عمومیّ 345مفصلاً عن المؤشرات

.346شأنها أن تكون موضوع ممارسة نشاط منجمي عن طریق المزایدة

:في منح الترخیص بالاستكشاف عن طریق المزایدة فیما یليANPMدور ظهر وی

وتعرضها لتحقیق مسبق في الولایات التي تقع على ،347بإعداد ملفات تقنیةANPMتقوم -

لامركزیة المعنیة یرسل الوالي أقالیمها هذه المؤشرات أو المكامن، وبعد جمع آراء المصالح الّ 

رأیه إلى الوكالة حول إمكانیة عرض النشاط للمزایدة في أجل لا یتجاوز شهرًا واحدًا من 

.66-02سوم التنفیذي رقم من المر 4تاریخ تسلیم الملف طبقًا للمادة 

ستدراج العروض، وتقوم بعرض إملفات ANPMبعد الحصول على نتائج التحقیقات، تعدّ -

المزایدة، ومن بین وثائق الملف المتعلّقة بالمؤشر دفتر الشروط أو الأعباء الذي تحضره، 

.348وتقرّ نموذجه الوزارة المكلفة بالمناجم

ستدراج إیومًا من تاریخ الإعلان على 120ة أقصاها في مدّ یتم إیداع الأظرفة، وتفتح علنًا-

سم الراسي إ، وبعد إعلان 349العروض من طرف مجلس إدارة الوكالة القائم كمكتب مزایدة

مقابلالمكتبعلیه المزاد یسلم له نسخة من محضر المزایدة الموقع علیه من طرف أعضاء

  الذيالضرائبقابضباسموالمحرر،350مبلغ عرضهدیؤكّ صك

من المرسوم التنفیذي 9المادة :تعلق الأمر بمكمن یمنح سند آخروإذا یمنح الترخیص بالاستكشاف عندما یتعلق الأمر بمؤشّر، 345

.المرجع السابق، بالمزایدة على السندات المنجمیةلقة ، یحدّد الكیفیات المتعّ 66-02رقم 
:2009نهایة  دترخیص بالاستكشاف عن طریق المزایدة عن107تمّ منح 346

Agence nationale du patrimoine minier, Rapport d’activité, 2009, p. 16.
خریطة تتضمّن -معلومات عن الطبیعة القانونیة للأراضي وعن هویة ملاكها -:خاصة)الخاص بالمؤشر(یتضمّن الملف 347

، یحدّد الكیفیات المتعلقة 66-02من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة :تحدید مساحة منطقة البحث التي تغطي المؤشر أو المؤشرات

.المرجع السابقبالمزایدة على السندات المنجمیة،
.، المرجع نفسه7و 6المادتین 348
.، یحدّد الكیفیات المتعلقة بالمزایدة على السندات المنجمیة، المرجع السابق66-02المرسوم التنفیذي رقم من 8المادة 349
.المرجع نفسهفقرة أولى، 9المادة 350
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.351ختصاصه مقر الوكالةإیقع في مجال 

منأشهر)3(بعدها یقوم الراسي علیه المزاد بإعداد ملف طلب منح السند خلال الثلاثة-

الترخیصتسلمهثمالإداري،التحقیقأجلمنANPMلدى ویودعهالمزایدة،تاریخ

الطلب، بعد التوقیع على دفتر من تاریخ إیداع )2(ستكشاف في أجل لا یتجاوز شهرینلإبا

.352الشروط مقابل تقدیم وصلي حق إعداد الوثائق والرسم المساحي

ستغلاللإإجراءات الحصول على سندات ا-2

ة التنظیمیة منها، تبین لنا أن النظام من خلال تفحصنا للنصوص القانونیة خاصّ 

المتوسط تقریبًا نفسه باستثناء ستغلال المنجمي الصغیر أو لإمتیاز والإالقانوني لكل من ا

، لذا ستكون دراسة إجراءات منح هذین النوعین على حدى، ثم نفرد 353بعض الاختلافات

.ز بطابع خاصبالدراسة إجراءات منح رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي التي تتمیّ 

متیاز المنجمي والترخیص لاستغلال منجمي صغیر أو متوسطلإا -أ

لاً للجوانب المشتركة لكلا النوعین من حیث أعلاه، سنتطرق أوّ عتبارات المذكورةلإل

.الإجراءات، ثم في نقطة ثانیة نقاط الاختلاف

الإجراءات المشتركة*

شكلفي،ANPM354لدىالترخیصأومتیازلإاعلىالحصولطلبإیداع-

.تدخل الإیرادات الناتجة من المزایدة في صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة، ومن ثم فهي إیرادات للوكالتین351
إذا لم یرس المزاد بعد تقدیم المزایدة لثلاث مرات متتالیة تحوّل الملفات المتعلقة بالمؤشرات إلى البنك الوطني للمعطیات الجیولوجیة352

.لتوضع تحت تصرف الجمهورANGCMطنیة الموضوعة تحت سلطةلدى المصلحة الجیولوجیة الو 
ویتطلّبان وسائل وإمكانیات معتبرة خصوصًا )الشركات التجاریة(فهما نشاطان لا یمكن ممارستها إلاّ من قبل الأشخاص المعنویة 353

اكتشاف ما، لكن إذا كان المكمن محل طلب  إلىالمادیة، ویمنحان بصفة أولویة لصاحب الترخیص بالاستكشاف الذي توصل 

مكتشف نتیجة أبحاث مموّلة برؤوس أموال عمومیة على حدود المساحة التي لم تكن محل طلب الاستغلال، فانه في هذه الاستغلال

ر أو ، وعن طریق المزایدة یمنح الترخیص للاستغلال المنجمي الصغیANPMالحالة یمنح الامتیاز بموجب مناقصة تعلنها

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01القانون رقم من124و 119راجع المادتین :المتوسط
كل الوثائق التي تبین القدرات -مراجع الترخیص بالاستكشاف،-:تشمل الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب على وجه الخصوص354

خریطة -ریر البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع انجازها والمبلغ المالي الذي یتعهد به،تق-التقنیة و المالیة لصاحب الطلب، 

دراسة تعرض الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنشاة في حالة وقوع -دراسة مدى التأثیر على البیئة،-تثبت حدود المساحة،

الرقم  من المرسوم التنفیذي22المادة :ي تكون على مسؤولیة صاحب الطلبحادث والتدابیر الكفیلة للتقلیل من إمكانیة وقوع ذلك والت

.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق02-65
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المعنیة للشروع في ، وعند تسجیله تقوم الوكالة بإحالته إلى الولایة أو الولایات 355ستمارةإ

إجراء التحقیق الإداري، ویعرض الوالي المختص إقلیمیًا بدوره الملف على المصالح المؤهلة 

رت ممارسة النشاط على إقلیمها، للولایة أو الولایات والمجالس الشعبیة للبلدیات التي تقرّ 

یتجاوز أجل لاستمارة معدّة لذلك، وترسل إلى الوكالة في إوبعدها یبدي الوالي رأیه على 

.356شهرین من تاریخ استلام الملف، وعدم الرد في هذا الأجل یعتبر موافقة

الإجراءات التي ینفرد بها كل سند*

:على نتائج التحقیق الإداري، یشرع إمّاANPMبعد حصول مجلس إدارة 

الوزیر إلىالوكالة،معالمنجمیةالاتفاقیةعلىالطلبصاحبإبرامبعدالملفبإرسال-

بالامتیاز، الأمرتعلقإذاالسندمنحالمتضمّنالتنفیذيالمرسومقعیوّ الذيبالمناجمالمكلف

ولا تنتج ،فقطللتنفیذقابلةتكونفالاتفاقیةالسند،لمنحیكفيلاالاتفاقیةإبرامبأنیفسرماهذا

.357الوزیرمناقتراحعلىبناءًایتّخذمرسومبموجبعلیهاالمصادقةبعدإلاّ آثارها

الوكالة هنا تمثل همزة وصل فقط بین الخواص والدولة في عملیة منح الامتیاز، ولا 

بالاستكشاف،والترخیص التنقیبلرخصةبالنسبةالشأنهوكماذلكفيلوحدهاتملك السلطة

یقتصر دورها في التي ANPMاختصاص المنجمي یخرج منالامتیازمنحأنیعنيممّا

متیاز لإعلى أنّ ا65-02في المرسوم التنفیذي رقم ولقد تمّ التأكید.358الإتفاقیةعملیة إبرام

.359الوزیر المكلّف بالمناجمالمنجمي یمنح بموجب مرسوم تنفیذي بعد توقیعه من طرف

.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02الرقم  ، من المرسوم التنفیذي4و 3أنظر الملحقین 355
.یة وإجراءات ذلك، المرجع السابق، یحدّد كیفیات منح السندات المنجم65-02الرقم  من المرسوم التنفیذي23المادة 356
من المرسوم 24/2رجع السابق، والمادة مجم، الاتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم فقرة أوّلى119و84/2ادتینالم357

.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02التنفیذي رقم 
:في القانون الفرنسي یمنح الامتیاز المنجمي بموجب قرار من مجلس الدولة الذي یحدّد شروطه358

« La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en
concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à
respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par
des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et
spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et Préalablement portées à la connaissance
des pétitionnaires ». ; Art 25/1 de code minier, modifié par l’Art 5 de la loi n° 94-588 du 15 juillet
1994, modifiant certaines dispositions du code minier et l’article L 711-12 du code du travail,
www.legifrance.gouv.fr.

التونسي، یمنح امتیاز الاستغلال بقرار من الوزیر المكلف بالمناجم بناءا على موافقة اللجنة الاستشاریة للمناجم، ا في القانون أمّ -

، 55، 54، 53، 52، 51وینشر القرار في الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، وللتفصیل في كل ما یتعلق بالامتیاز أنظر الفصول، 

.، یتضمّن إصدار مجلة المناجم التونسیة، المرجع السابق2003لسنة 30من القانون عدد 59، 58، 57، 56
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متیاز مقابل تقدیم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي، في أجل لا لإیمنح ا

سنة مع )30(ولمدة لا تتجاوز ثلاثین 360أشهر من تاریخ تسجیل الطلب)5(یتجاوز خمسة 

وفي حالة اكتشاف مكمن .من قانون المناجم120إمكانیة التجدید عدة مرات حسب المادة 

ة على حدود مساحة لم یمنح علیها أي ترخیص عقب أبحاث مموّلة برؤوس أموال عمومیّ 

.361متیازلإلمنح اعن تنظیم مناقصة ANPMبالاستكشاف، تعلن 

ا على منح بموجب مرسوم تنفیذي بناءً ی الذيمتیاز المنجمي السند الوحید لإیعتبر ا

كون النشاط الذي سیمارس بموجبه ذا أهمیة أكبر للاقتصاد الوطني ،362تفاقیة منجمیةإ

مقارنة مع النشاطات التي تمارس بموجب السندات الأخرى، والأمر ذاته ینطبق في مجالات 

.363مثلاً أخرى كمجال الكهرباء والغاز

، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط عندما ستغلاللإأو بمنح الترخیص با-

أجل لا یتجاوز  في وذلك ،364لأمر بالاستغلال المنجمي الصغیر أو المتوسطیتعلق ا

سنوات قابلة للتجدید عدة )10(ولمدة عشر،365أشهر من تاریخ تسجیل الطلب)4(أربعة

، ویوقع علىANPMالتحویل أو الإیجار من الباطن لدى ،367ویجوز طلب التنازل.366مرات

بالنسبة للتشریع الموریتاني لم تتم الإشارة إلى الامتیاز ، بل نصّ فقط على أن رخص الاستغلال على نوعین رخصة استغلال من -

سنة، فهذه الأخیرة 30وجب مرسوم لمدة تمنح هي الأخرى بم" ب"سنوات، ورخصة استغلال من نوع 5تمنح بموجب مرسوم " أ"نوع 

باب ولد :نقلاً عن.1977جویلیة سنة 30الصادر بتاریخ 204-77من القانون رقم 23المادة :تعبّر عن الامتیاز  لطول مدته

جستیر في القانون في التشریع الموریتاني، بحث لنیل درجة الما)الأجنبیة الخاصة(محمد فال، الإطار القانوني للاستثمارات المنجمیة 

.19-17.، ص ص1999لحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة ا
.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة 359
.المرجع نفسه، 25/2المادة 360
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 119/2راجع المادة 361
تفاقیة المنجمیة المبرمة بین الوكالة لإن الموافقة على ایتضمّ ،2007سبتمبر سنة 11مؤرخ في 269-07مرسوم تنفیذي رقم 362

)GIC-ERCC(شركة ذات أسهم /مؤسسة عمومیة اقتصادیة -ERCC-الصناعي و التجاريالوطنیة للممتلكات المنجمیة والتجمع 

.2007سبتمبر سنة 16صادر في 57ج عدد .ج.ر.ومنح امتیاز منجمي لاستغلال مكمن الكلس، ج
اخذ رأي لجنة یمنح الامتیاز في میدان الكهرباء والغاز بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالطاقة بعد363

ق بالكهرباء وتوزیع ، یتعلّ 01-02من القانون رقم فقرة أوّلى73و 72المادتین :الضبط، ویتم عن طریق طلب عروض تقوم به اللجنة

.الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق
.، یحدّد نماذج دفاتر الأعباء النشاطات المنجمیة، المرجع السابق199-03من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر الملحق 364
.یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق،65-02فقرة أخیرة من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 365
125، والمادة یة وإجراءات ذلك، المرجع السابقیحدّد كیفیات منح السندات المنجم،65-02رقم  من المرسوم التنفیذي28المادة 366

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 
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بالموافقةإلاّ یبرم لاالذيعقدبموجبالسندوصاحبالوكالةبینبالاشتراكالطلب

متوسطأومنجمي صغیرلاستغلالالترخیصلمنحالمزایدةإجراءحالةوفي.368المسبقة للوكالة

.369نفس الحالاتوضمنبالاستكشافللترخیصبالنسبةالمتبعةالإجراءاتنفسبعتّ تُ 

إجراءات الحصول على رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي - ب

:من قانون المناجم127هناك أولویات لمنح هذا السند، وهي حسب المادة 

.صاحب الترخیص بالاستكشاف على حدود المساحة المطلوبة-

.صاحب رخص التنقیب على حدود المساحة المطلوبة-

.كل طالب-

:یمنح هذا السند من خلال إتباع الإجراءات التالیة

التي تقوم بتسجیله ،ANPM370شكل استمارة لدى إیداع طلب الحصول على الرخصة في-

، بعدها تحیله إلى الولایة أو الولایات لإجراء التحقیق 371إن استوفى كافة الوثائق المطلوبة

إلىالإداري، وعلى إثر ذلك یبدي الوالي رأیه على الاستمارة المعدّة لهذا الغرض ویرسلها

تمّ النص على إمكانیة التنازل أو التخلي على السندات المنجمیة بصفة عامة بما فیها الامتیاز الذي یمنح بموجب مناقصة 367

والسندات الأخرى  التي تمنح بموجب مزایدة، بالرّغم من أنّ الأصل لا یجوز التنازل عن التراخیص الممنوحة بموجب المزایدات 

فقرة  73المادة :ع صراحة على عدم جوازیة التنازل عن الامتیازال الكهرباء والغاز أین نصّ المشرّ والمناقصات كما هو الحال في مج

وكذا في مجال البرید والمواصلات .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01-02من القانون رقم أولى

، یحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 03-2000م من القانون رق39/5المادة :السلكیة واللاسلكیة

وهذا حتى وإن منحت التراخیص بموجب مزایدة أو مناقصة تمّ تنظیمها ،وهو نفس الموقف في القانون والفقه الفرنسیین.المرجع السابق

:من طرف سلطات ضبط

SUREAU François, " Les procédures d’autorisations administratives unilatérales ", in Marie –Anne
Frison-Roche, (s/dir), Droit et économie de la régulation : règles et pouvoirs dans les systèmes de
régulation, Volume n° 02, presses de sciences po et Dalloz, Paris, 2004, p. 118.

من المرسوم 29والمادة .المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 76و 75أنظر المادتین 368

، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02التنفیذي رقم 
:خیص واحد بطریقة مباشرةر منح ت، في حین تمّ 2009منجمي صغیر أو متوسط خلال لاستغلالترخیص 17تمّ منح 369

Agence nationale du patrimoine minier, Rapport D’activité, 2009, p. 16.
.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر الملحق 370
مراجع رخصة التنقیب أو الترخیص بالاستكشاف أو الوثیقة المتضمنة المزایدة في -:تتمثل هذه الوثائق على وجه الخصوص في371

-المادة موضوع الطلب،-تحدید الموقع ومساحته،-القدرات المالیة،-أو الاستكشاف،/نتائج أشغال التنقیب و-حالة اللجوء إلیها،

.، المرجع نفسه31المادة :...التصریح بالمنشأة المصنفة-على البیئة، مذكرة حول مدى التأثیر 
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ANPM في هذا الأجل  الردوعدمالملف،استلامهتاریخمنیومًا45لا یتجاوزأجلفي

.372یعتبر موافقة

تمنح الوكالة الرخصة بعد توقیع صاحب الطلب على دفتر الشروط ومداولة مجلس 

مقابل تسلیم وصلي دفع حق ،أشهر من تسجیل الطلب)3(إدارتها في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

سنوات قابلة للتجدید )5(ولمدة لا یمكن أن تتجاوز خمس ،373إعداد الوثائق والرسم المساحي

.ستغلاللإبه الاحتیاطات القابلة لعدة مرات بما تسمح 

للترخیص بالاستكشافبالنسبةبعةالمتّ الإجراءاتنفستبّعتُ ،المزایدةإجراءحالةوفي

تنظركما.374نفس الحالاتوضمنالمتوسطأوالصغیرالمنجميستغلاللإلوالترخیص

بهذهقةالمتعلّ الباطنوالإیجار منالتحویلالتنازل،التعدیل،التجدید،طلباتشأنفيالوكالة

.سابقًاالمذكورةنفس الشروطتراعىالأخیرةالثلاثةللحالاتوبالنسبة،375الرخصة

بة من الحصول على السندات المنجمیةالنتائج المترتّ :ثالثاً

لتزامات على لإالمنجمیة تترتب مجموعة من الحقوق وابمجرد الحصول على السندات 

.ع في الباب السابع من قانون المناجموالتي تناولها المشرّ .أصحابها

:الحقوق-1

:متیازات تتمثل في الآتيلإع أصحاب السندات المنجمیة بمجموعة من الحقوق وایتمتّ 

النشاط المنجمي، وحیازتها أمرالأراضي هي ركیزة :حیازة الأراضي والحقوق الملحقة بها*

السنداتلأصحابفیمكنالأنشطة،منالنوع هذا ممارسةباتمتطلّ منویعدّ منهلابد

.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة 372
.ت المنجمیة، المرجع السابق، یحدّد نماذج دفاتر الأعباء النشاطا199-03من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر الملحق 373
ها عن طریق المزایدة في الحالات المذكورة، حبالنسبة لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لم ینص قانون المناجم على إمكانیة من374

یحدّد الكیفیات  الذي 66-02ق علیها المزایدة بموجب المرسوم التنفیذي رقم بل تمّ إدراج هذه الرخصة ضمن السندات التي تطبّ 

ق المزایدة في الحالات المذكورة أعلاه بالنسبة للترخیص تطبّ التاسعة حسب مادتهفالمتعلقة بالمزایدة على السندات المنجمیة، 

.ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفيبالاستكشاف، الترخیص لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط 
.، یحدّد كیفیات منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02ذي رقم من المرسوم التنفی37و 36راجع المادتین 375
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.376المنجمیة حیازة داخل المساحة المحدّدة في السند الأراضي الضروریة لتنفیذ أشغاله

الأرضمالكبینبالتراضيتفاقإحصولحالةفيالحیازةمنالاستفادةتتمّ 

وأصحاب الحقوق العینیة والمخصصة لهم وغیرهم من ذوي الحقوق وبین صاحب السند 

وبموجب التزام تعاقدي بینهم، وفي حالة حدوث أضرار لحقت بالملاك وذوي الحقوق، یلتزم 

صاحب السند بدفع تعویضات تغطي تلك الأضرار عن طریق التراضي بین الأطراف، وفي 

.377لى الجهة القضائیة المختصةحالة عدم التراضي یعرض الخلاف ع

غیر أنه إذا كانت الأراضي موضوع النشاط تقع في محیطات للحمایة حول المواقع 

، فإن حیازتها تخضع للرأي المسبق للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 378الجیولوجیة

راقبة إذ یمكن لهذه الأخیرة أن تعترض ذلك كونها الهیئة المكلفة بالم،ANGCM379المنجمیة

  .؟لكن ما مدى إلزامیة رأیها للوالي.ق بحمایة البیئةخاصة ما یتعلّ 

هذا بالنسبة لأراضي الخواص، أمّا إذا كانت الأرض محل ممارسة النشاط علیها تابعة 

للأملاك الوطنیة المخصصة أو غیر المخصصة، أو المملوكة لأشخاص خاضعة للقانون 

ا تنقیبًا أو بشرط أن یكون النشاط إمّ  لكن تمنح مجانًاالخاص، فإن الحیازة في هذه الحالة 

.من قانون المناجم138مادة لل وفقًاستكشافًا الذي لا ینجم عنه أضرار إ

رتفاقاتلإ ا -أ

، یعني السماح بالدخول والمرور واستعمال القنوات 380الارتفاق في هذا المجال

ستغلال المنجمي، ویمكن أن یتم ذلك بمجرد التراضي بین لإالضروریة للتجهیزات أو لسیر ا

أشغال انجاز السكنات للمستخدمین لانجاز العملیات المرتبطة بنقل -كل أشغال الاستكشاف والاستغلال والأنشطة المرتبطة بها، 376

من القانون رقم 134المادة :والأشغال التي تتطلبها كل التمویناتأشغال الحفر السطحي -العتاد والتجهیزات والمنتوجات المستخرجة، 

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، اتضمن قانون المنی، 01-10
.، المرجع نفسه136و 135راجع المادتین 377
هذه المحیطات ینشئها الوالي المختص إقلیمیًا بموجب قرار وبعد إخطاره من قبل المصلحة الجیولوجیة الوطنیة  تحت سلطة 378

ANGCM: لكن هذا الأخیر لم یحدّد مجال محیطات الحمایة خلافًا للقانون القدیم الذي نصّ .فقرة أولى، المرجع نفسه58المادة

:والمقابرالدینیةومصادر المیاه والأماكن مغارس حول المناطق العمرانیة والأراضي الزراعیة والتنشأمحمیة المساحات ال على أنّ 

.المنجمیة، المرجع السابقبالأنشطةق تعلّ ی، 06-84من القانون رقم 45المادة 
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، ان قانون المنتضمّ ی، 10-01من القانون رقم 58/2المادة 379
من القانون 867ر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لشخص آخر، وهو نفس المعنى تضمنته المادة الارتفاق هو حق یتقرّ 380

.، الجزائر2011-2010منشورات بیرتي، طبعة القانون المدني،:المدني الجزائري
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، وفي حالة عدم 381صاحب السند والملاك وذوي الحقوق إذا كانت أرضًا تابعة للخواص

ستفادة من لإالاتفاق یمكن لصاحب السند بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیًا، ا

ل والمرور بعد التصریح الأراضي المجاورة للمحیط الممنوح له بموجب السند من الدخو 

.من قانون المناجم142بالمنفعة العامة بقرار من الوالي حسب المادة 

كتساب الأراضيإ - ب

ة، یمكن من أجل ضمان إنجاز الأشغال بموجب السند، وبالتالي تحقیق المنفعة العامّ 

دة في الإعلان بأنّ الأشغال والمنشآت الضروریة الواجب تنفیذها في حدود المساحة المحد

ة بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیًا طبقًا السند المنجمي أو خارجه، من المنفعة العامّ 

ا عن طریق إمّ یتمّ من قانون المناجم146كتساب حسب المادة لإوا. للتشریع المعمول به

.كتساب أو بنزع الملكیة عندما تكون الأراضي تابعة للخواصلإأو ا 382التخصیص

في إجراء التخصیص الذي یتم بموجب عقد رسمي یسمى عقد ANPMوتظهر سلطة 

التخصیص، تعدّه إدارة الأملاك العمومیة بطلب من الوكالة، ویشمل التخصیص الأراضي 

التابعة للأملاك الوطنیة التي تمنح بصفة مجانیة عندما تكون محل نشاطات الاستغلال 

.384، ولم تتم حیازتها383المنجمي

ة بموجب السندات التي تمنحها غال وتحقیق المصلحة العامّ تنفیذ الأشفمن أجل

ANPM لابد من تدخل جهات أخرى، وهذا راجع لطبیعة الأنشطة المنجمیة التي تنجز ،

قرب إلى المیدان مكان أ يفه ،أدرى بشؤون الإقلیمهیئات المحلیةعلى المستوى المحلي، فال

ل ة، غیر أنّه وكما لاحظنا أن الوكالة تتدخّ ممارسة النشاط، إلى جانب إدارة الأملاك العمومیّ 

بموجبمن بین المهام الموكلة إلیها تعتبرلمساعدة المستثمرین لتنفیذ مشاریعهم، والتي 

، ترخص مجانًا الارتفاقات بطلب من صاحب السند، التابعة لأملاك الدولة والتي لم تتم حیازتها قانونًا للغیرللأراضيبالنسبة 381

المرجع معدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 143المادة :قرارًا لهذا الغرضإقلیمیًاویتّخذ الوالي المختص 

.السابق
الأملاك الوطنیة الأراضي المملوكة لها خصّص الدولة بمقتضاه عن طریق إدارة التخصیص في هذا المجال، إجراء إداري تُ 382

.لأصحاب السندات المنجمیة
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، اتضمّن قانون المنی، 10-01من القانون رقم 147المادة 383
الدولة ومورس علیها من قبل، لأملاكدة لممارسته تابعة كلیًالكن إذا كان النشاط یتعلق بامتیاز منجمي، وكانت المساحة المحدّ 384

.، المرجع نفسه123المادة :فإن صاحب الامتیاز ملزم بدفع إیجار للدولة على أساس عقد إیجار یبرمه مع إدارة الأملاك العمومیة
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ة في إجراء التخصیص أین تبادر الوكالة ، ویظهر ذلك خاصّ 385من قانون المناجم44المادة 

.ة بشأنهبطلب إلى إدارة الأملاك العمومیّ 

لتزامات، وهو في لإع أصحاب السندات المنجمیة جملة من احمّل المشرّ بالمقابل 

.الأخیر الشيء الذي یفرض تكریس رقابة علیهم قصد تنفیذها

لتزامات لإ ا -2

:ق بسیر النشاطلتزامات تتعلّق بالبیئة وأخرى تتعلّ إهناك 

ق بحمایة البیئةلتزام المتعلّ لإ ا -أ

، ذلك أن ممارسة النشاط 386لتزام المحافظة على البیئةإع اهتمامًا بالدراسة أولى المشرّ 

ة منشآت مصنّفة باعتبار المناجم بصفة عامّ ،ا إلى الإضرار بالبیئةالمنجمي سیؤدي حتمً 

ع ، ولهذا نجد المشرّ 387المتعلّق بحمایة البیئة10-03من القانون رقم 18طبقا لنص المادة 

یكرّس رقابة صارمة على أصحاب السندات في هذا المجال، من بینها تلك التي تمارسها 

ANGCMوالتي سنتطرق إلیها لاحقًا،على مستویات مختلفة.

قة بسیر النشاطلتزامات المتعلّ لإ ا - ب

من قانون المناجم، والتي یمكن 153و 152لتزامات في المادتین لإعلى هذه ا تمّ النص

:إجمالها في النقاط الآتیة

تفاقیة إذا لإستكشاف والاستغلال كما هو منصوص علیه في الإا، نجاز أعمال التنقیبإ -

.ق الأمر برخصة أو ترخیصق الأمر بامتیاز منجمي، أو في دفتر الأعباء إذا تعلّ تعلّ 

منه وهو نص واحد جاء على 34و 26، 16بموجب المواد 65-02تمّ النص على هذه المهام أیضًا في المرسوم التفیذي رقم 385

"لنحو الآتيا یتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقلیمیًا لشغل الأرض المحدّدة في حدود :

، یحدّد كیفیات منح 65-02مرسوم تنفیذي رقم :"المساحة الممنوحة وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

لك، المرجع السابقالسندات المنجمیة وإجراءات ذ
یترتب بعد الحصول التزامیكون هذا الالتزام أثناء ممارسة النشاط المنجمي وبعد الانتهاء منه بإعادة الأماكن إلى حالتها، أي أنه 386

على البیئة لتكوین ملف طلب الحصول على السندات المنجمیة التأثیرهذا وقد اشترط المشرع إجراء دراسة .على السند ولیس قبل ذلك

قبل البدء في النشاط، ویجب أن تنجز هذه الدراسة من قبل مكتب دراسات مختص ومعتمد، وتخضع لموافقة المصالح المختصة 

تضمّن ی، 10-01القانون رقم من 151و 149،150راجع المادتین :المعنیة، ویجب أن تتضمّن الدراسة جمیع الجوانب المتعلقة بالبیئة

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، االقانون المن
صادر 43عدد  ج.ج.ر.جالتنمیة المستدامة،  إطارق بحمایة البیئة في ، یتعلّ 2003سنة جویلیة19مؤرّخ في 10-03قانون رقم 387

.2003سنة جویلیة20في 
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والإنقاذ والأمن والمقاییس المنصوص علیها في ستغلال لإالحفاظ على منشآت وهیاكل ا-

.388التشریع والتنظیم المعمول بهما، واحترام الشروط التقنیة والتنظیمیة المنصوص علیها

دفع كل الحقوق والرسوم والضرائب بفعل نشاطه أو منشآته-

، 389اجمف بالمنیحدّد محتواه بموجب قرار من الوزیر المكلّ ،تقدیم تقریر سنوي للوكالتین-

.المنجمیةالرقابة على أصحاب السنداتعملیةنه تسهیلأوهذا التقریر من ش

تعویض الأضرار التي لحقت بالأشخاص والأملاك والناتجة من ممارسة النشاط والشروع -

.حالتها الأصلیةفي إعادة الأماكن إلى

إلى تعلیق لتزامات التي یؤدي خرقهالإع ضمن اعتبرها المشرّ إلتزامات أخرى إهناك 

.390النشاط الذي قد یستتبع بسحب السند، وسنتعرض إلیها لاحقًا

:اني ـّالفرع الث

  ـرىقرارات منح الرخص الأخ

ع تسمیة السند بالنسبة للنشاطات المذكورة أعلاه، للتعبیر عن ذلك ستعمل المشرّ إإذا 

تراجع عن هذه ه للسماح بممارسة الأنشطة المنجمیة، فإنّ ANPMالترخیص الذي تمنحه 

، بالرّغم من أنها تدخل 391التسمیة بالنسبة لنشاط الّلم أو الجمع ونشاط مقالع الحجارة والمرامل

.392من قانون المناجم17ستغلال حسب المادة لإضمن نشاطات ا

البحث (النشاطات التي تندرج تحت نظام السند  كونویعود سبب ذلك إلى 

ي مناجم باطنیة، في حین نشاط الّلم أو مقالع الحجارة ق بباطن الأرض فهتتعلّ )ستغلاللإوا

والمرامل تبعًا لتسمیتها لا تستدعي تقنیات عالیة أو مهارات مادامت المواد المعدنیة متواجدة 

فهي بذلك مناجم سطحیة أو لیست حتى ،باطن الأرضعلى سطح الأرض، فهي لا تخصّ 

من القانون رقم152المادة راجع :إلى غیرها..رات، الأمن والصحةستعمال المتفجة في مجال النقل، التخزین، اخاصّ 388

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،جم،اتضمّن قانون المنی، 01-10
28صادر في 58عدد  ج.ج.ر.ج، یتضمن محتوى التقریر السنوي عن النشاط المنجمي، 2003جویلیة سنة 26قرار مؤرّخ في 389

.2003سبتمبر سنة 
.من المذكرة157-154 ص. صأنظر تتعلّق بحالات تسلیط العقوبة، 390
تان تكتسیان ورخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل اللّ أما رخصة نشاط عملیة الّلم:" ..هعلى أنّ فقرة أخیرة /8إذ تنص المادة 391

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، جم، االمنتضمّن قانون ی، 10-01قانون رقم :"طابع المنقول، لا تعتبران سندات منجمیة
..یمكن أن یأخذ الاستغلال المنجمي أحد الأشكال الآتیة392 أو استغلال مقالع الحجارة-أو الجني، /أو أنشطة الّلم والجمع و-:

.المرجع نفسه":والمرامل
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دراسة كل رخصة على حدى بدءًا ض إلى ن لنا ذلك من خلال التعرّ ، وسیتبیّ 393كذلك

).ثانیًا(، ثم رخصة مقالع الحجارة والمرامل )لاً أوّ (برخصة الّلم 

رخصة عملیة الّلم:لاً أوّ 

ه ذلك النشاط المتمثل في الحصول على ع الجزائري نشاط الّلم على أنّ عرّف المشرّ 

من قانون 121المواد المعدنیة الموجودة في حالتها على سطح الأرض طبقًا لنص المادة 

ا في لم وجمع المواد المعدنیة أو جنیها وهو معنًا المناجم، فحسب هذه المادة یتمثل النشاط إمّ 

Le"واحد  ramassage"ة بدلیل إسنادها للأشخاص ، ویعتبر من أسهل الأنشطة المنجمی

دون المعنویة، ویقتصر على جمع مواد معدنیة في حالتها على سطح )الجزائریة(الطبیعیة 

.395وباستعمال وسائل یدویة بسیطة،394الأرض

عتبارات المذكورة أعلاه، فقد أفرد له القانون تنظیم مستقل، إذ اقتصر قانون لإول

ة جانب تاركًا المجال للتنظیم لیفصل بشأنه خاصّ ،ة فقطالمناجم على ذكر المبادئ العامّ 

وقبل ذلك سنقوم بدایة .بعة للحصول على الرخصة والنتائج المترتبة عن ذلكالإجراءات المتّ 

بتحدید الطبیعة القانونیة للرخصة التي یمارس بموجبها، من ثم ننتقل في نقطة ثانیة لدراسة 

.ترتبة عن ذلكإجراءات الحصول علیها، وأخیرًا النتائج الم

اللّمالطبیعة القانونیة لرخصة-1

 كذلكطابع المنقول، رخصة الّلمتكتسي،قانون المناجممن أخیرة ةفقر  8مادة لل وفقًا

اني منه الذي المذكور أعلاه ضمن الملحق الثّ 469-02بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الرخصة التي لا تعتبر سند منجمي،، فإن هذه "حقوق صاحب رخصة الّلم"جاء تحت عنوان

.396كالملك المنقول، وتمنح في فترات ومناطق محدّدة فهي

كل .:".ة على أنّهلمناجم السطحیة إذ تنص المادة وامن القانون التجاري نوعین من المناجم، المناجم بصفة عامّ 2حددّت المادة 393

.، الجزائر2011-2010القانون التجاري، منشورات بیرتي، طبعة :.."المناجم والمناجم السطحیة أو مقالع الحجارةلاستغلالمقاولة 

.یفهم من هذه المادة أن نشاط الّلم یدخل ضمن المناجم السطحیة، بینما نشاط مقالع الحجارة والمرامل لیست بمناجم أصلاً 
، 2002دیسمبر سنة 24المؤرّخ في 469-02من المرسوم التنفیذي رقم 2المواد المعدنیة المعنیة بالجمع محدّدة بموجب المادة 394

.2002دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.جأو الجني، /یات الّلم والجمع ویتعلق بالنشاط المنجمي لعل
.، المرجع نفسه15المادة 395
31ل سبتمبر إلى غایة أفریل في ولایات؛ تندوف، تامنغست، أدرار وإلیزي، وفي أوّ 30تبدأ فترة الّلم في أول أكتوبر وتنتهي في 396

ا بالنسبة للولایات الأخرى تمتد الفترة السنة غواط، ورقلة، البیض، النعامة، بشار وغردایة، أمّ بالنسبة لولایات؛ بسكرة، الوادي، الأماي

.، المرجع نفسه3المادة :كلها
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إجراءات الحصول على رخصة الّلم-2

:397رخصة الّلم بعد استیفاء الشروط  والإجراءات التالیةANPMتمنح الوكالة

، وبعد تسجیله تقوم 399نسخ)4(ستمارة في أربع إفي شكل ،ANPM398إیداع طلب لدى -

مصالح الوكالة بإحالة الملف إلى الولایة أو الولایات المعنیة للشروع في التحقیق الإداري 

.469-02من المرسوم التنفیذي رقم 7نص المادة ل طبقًا

لة في الولایة والبلدیات التي یعتزم القیام ا بإعلام المصالح المؤهّ یقوم الوالي المختص إقلیمیً -

فوق إقلیمها للشروع في التحقیق الإداري، بعدها یرسل الوالي رأیه إلى الوكالة في بالنشاط 

ستلام الملف، وعدم الرد في هذا الأجل إیومًا من 45ة لذلك في أجل أقصاه ستمارة المعدّ لإا

.من المرسوم9ا للمادة یعتبر الرأي إیجابیا طبقً 

نقضاء الأجل إبتداءًا من إا واحدا تقوم الوكالة بالفصل في الطلب في أجل أقصاه شهرً -

الرفض یبلّغ صاحب الطلب بأسباب الرفض، وفي حالة القبول تمنح د أعلاه، وإن تمّ المحدّ 

400حتیاطي لإتاوة الّلملإالوكالة الرخصة لطالبها بعد أن یسدّد حقوق إعداد الوثائق والتسبیق ا

.401ویوّقع على دفتر الأعباء،من المرسوم10مادة ال طبقًا لنص

:2009و 2008، 2007منح أیّة رخصة خلال سنوات ، لم یتمّ 2009حسب تقریر الوكالة لسنة 397

Agence nationale du patrimoine minier, Rapport d’activité, 2009, p. 21.
تبیان الموقع -، نوع المادة المطلوبة-، نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-شهادة الحالة المدنیة-:یشمل الطلب الوثائق التالیة398

الأشغال المقررة برنامج-الاستغلال،طریقة -، المساحة المطلوبة وإحداثیاتها الجغرافیة-،)المكان المعینالبلدیة،الولایة،(الجغرافي

الطبیعة القانونیة للأرض المقرر ممارسة -،مخطط على من المساحة موضوع الرخصة-، أو الجني المسطر/الجمع ووحجم اللم و 

أو الجني ،المرجع /لیات الّلم والجمع ومق بالنشاط المنجمي لع، یتعلّ )469-02(التنفیذي رقممن المرسوم5المادة :النشاط فوقها

.السابق

.المرجع نفسه،الأوّلنظر الملحق أ  399

لیات الّلم م، یتعلق بالنشاط المنجمي لع469-02التنفیذي رقمالمرسوممن)2(رقم  ن في الملحقلم مبیّ دفتر الأعباء لرخصة الّ 400

.أو الجني ،المرجع السابق/والجمع و
سواءا من حیث كیفیة التحصیل أو من حیث مدى مساهمتها  في  تدعیم مداخیل الوكالتین ستخراجلإالم تختلف عن إتاوة إتاوة الّ 401

الأملاك العمومیة المنجمیة تدفع في صندوق ،)بالاستكشافالترخیص  اداعم(تخص السندات المنجمیة الاستخراجفإذا كانت إتاوة ،

62-61الصفحاتراجع (من قانون المناجم )3(د في الملحق المحدّ تحصیلها  على أساس الجدول ویتم التي تعتبر كإیراد للوكالتین،و 

، وتدفع على )ممّا یعني إشراف وزیر المالیة بتحدید قیمتها(عن طریق قانون المالیة السنوي د بجدوللم تحدّ فإن إتاوة الّ ،)من المذكرة

خضع الكمیات الملمومة للتحقیق من قبل أعوان شرطة أشهر وتحسب استنادًا إلى حجم الّلم المتوقع، وت3شكل تسبیقات احتیاطیة كل 

.، المرجع نفسه23المادة :ANGCMلالمناجم التابعین 
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بة من منح رخصة الّلمالنتائج المترتّ -3

لتزامات على صاحبها ، وما یمیّز لإب عن منح رخصة اللّم مجموعة من الحقوق وایترتّ 

هذه الرخصة في هذا المجال مقارنة بالسندات المنجمیة، أنه هناك حقوق وواجبات تمّ النص 

وحقوق وواجبات أخرى ،)469-02بموجب المرسوم التنفیذي (علیها بموجب نص تنظیمي 

أصحاب من هذا المرسوم، في حین حقوق والتزامات انيالثّ منصوص علیها في الملحق 

الإجراءات غم من أنّ النصّ علیها في قانون المناجم كما رأینا، بالرّ السندات المنجمیة تمّ 

، هذا ما یؤكّد أهمیة السندات المنجمیة )65-02المرسوم (ظّمت بموجب نص تنظیمي نُ 

.مقارنة بالرخص الأخرى

:الحقوق *

:فیما یلي469-02من المرسوم التنفیذي رقم 21و 20تینا للمادتتمثل طبقً 

ستغلال بالتراضي بین الملاك وذوي الحقوق العینیة لإحیازة الأراضي الضروریة لأشغال ا-

وصاحب الرخصة، وفي حالة عدم التراضي تلغى الرخصة المسلمة، هذا على عكس 

السندات المنجمیة التي في حالة عدم التراضي تتّخذ إجراءات أخرى وهي كامتیاز لأصحاب 

.السندات

.رتفاق عند الضرورة لنقل المواد الملمومةلإحق ا-

.الحق في تقدیم طعن ضدّ كل قرار تتّخذه في حقه الوكالتین أمام مجلس الدولة-

):الالتزامات(الواجبات *

:402م في النقاط التالیةلتزامات صاحب رخصة اللّ إتتمثل 

والتنظیمیة المنصوص علیها حترام بنود دفتر الأعباء وشروطه، بما فیه الشروط التقنیة إ -

في مجال النظافة والأمن، حمایة البیئة والتراث النباتي، حمایة المواقع والمعالم التاریخیة 

  .إلخ...أو التي هي في طریق التصنیفوالأثریة المصنفة

إعداد تقریر في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد انتهاء صلاحیة الرخصة یتضمّن على -

، مع إرفاق التقریر ..میة والقیمة وجهة هذه الموادالمبیعات بالكالخصوص نوع المادة، 

أو الجني،/لیات الّلم والجمع ومیتعلق بالنشاط المنجمي لع،469-02من المرسوم التنفیذي رقم 25إلى  17طبقًا للمواد من 402

.المرجع السابق
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بمخطط للأشغال المنجزة، وتقریر آخر یرسل عند نهایة مدة صلاحیة الرخصة إلى 

ANGCMبصفتها الجهاز الرقابي.

.دفع تعویضات عن الأضرار التي تلحق بالملاك وأصحاب الحقوق الأخرى -

.ممارسة النشاط حسب قواعد الفن المنجمي-

في حالة الرغبة في التخلي عن النشاط، ANGCMضرورة الحصول علي ترخیص من -

وقبل التخلي أو التوقف عن النشاط، یجب على صاحب الرخصة تنفیذ الأشغال التي یوصى 

.بها أعوان شرطة المناجم لاسیما إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

من المرسوم سنذكرها لاحقا نظرًا لكونها 26لتزامات المذكورة في نص المادة لإا اأمّ 

.403حترامهاإحتمال سحبها في حالة عدم إلتزامات تكون تحت طائلة تعلیق الرخصة مع إ

ستغلال مقالع الحجارة والمراملإرخصة :ثانیًا

الرخصة، فبعدما كانت هذهبمنحفةالمكلّ الجهةتجاهمؤخرًاعالمشرّ لقد تغیر موقف

ANPMستشارة الوالي المختص إقلیمیًا بموجب المادة إختصاص في منحها بعد لإصاحبة ا

ستشارة الوكالتین،إ، أصبحت حالیًا هذه الصلاحیة تعود للوالي بعد 404من قانون المناجم132

لهذا فإن  ،02405-07رقمالأمرمن4المادةبموجب2007سنةالمادةهذهتعدیلبعدوهذا

دراستنا لهذه الرخصة ستكون بالإشارة لسلطة الوكالة في منحها سابقا بصورة محتشمة، ونبیّن 

.ستشاري للوكالتین في منحها حالیًالإا الدورفي نفس الوقت 

سلطة الوكالة في منح الرخصة قبل التعدیل -1

كانت تمنح من 406ستغلال مقالع الحجارة والمراملإلاً إلى أن رخصة یجب أن نشیر أوّ 

طرف الوالي المختص إقلیمیًا قبل إنشاء الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، أي في ظل 

.من المذكرة157.أنظر ص403
ممتلكات للتمنح رخصة مقالع الحجارة والمرامل من طرف الوكالة الوطنیة :" هفي فقرتها الأولى على أنّ 132تنص المادة 404

.."إقلیمیًاالمنجمیة بعد استشارة الوالي المختص 
، یتضمّن 2001سنة جویلیة3المؤرّخ في 10-01، یعدّل ویتمّم القانون رقم 2007مؤرّخ في أوّل مارس سنة 02-07أمر رقم 405

.2007مارس سنة 7صادر في 16عدد  ج.ج.ر.ججم، اقانون المن
یعتبر استغلالاً لمقالع الحجارة والمرامل، النشاط المتمثل في استخراج ورفع المواد المعدنیة غیر الفلزیة التي لا تحتوي على أيّ 406

من 22، المعدّلة للمادة 02-07من الأمر رقم 2المادة :لأراضيمادة قابلة للتثمین، والموجّهة لأغراض البناء والرصف وتخصیب ا

.السابقالمرجع یتضمن قانون المناجم،،10-01القانون رقم 
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، لكن بعد صدور قانون المناجم سنة 407المتعلّق بالأنشطة المنجمیة06-84القانون رقم 

، تمّ سحب صلاحیة منح هذه الرخصة من الوالي لصالح الوكالة الوطنیة للممتلكات 2001

.المناجممن قانون 132وذلك بموجب المادة ،نجمیة التي تعمل على المستوى الوطنيالم

ستغلال مقالع الحجارة والمرامل من بین الرخص الأخرى إلى جانب إباعتبار رخصة 

أي الإحالة إلى التنظیم فیما ،رخصة الّلم، فقد تمّ تنظیمها بنفس طریقة تنظیم هذه الأخیرة

-02ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم كان ق والالتزامات، و یخصّ الإجراءات، الحقو 

منه لا یمكن الشروع في نشاط استغلال مقالع الحجارة 3، فحسب نص المادة 470408

والمرامل إلاّ على أساس وثیقة إداریة تتضمّن الترخیص باستغلال مقالع الحجارة والمرامل، 

تقوم ،، وبمجرد قبول الطلب409ستمارةإفي شكل ANPMوالتي تمنح بعد إیداع طلب لدى 

مصالح الوكالة بتسجیل الطلب وإحالته إلى الولایة أو الولایات للتحقیق الإداري، وللوالي مدة 

أشهر بعد 4شهرین لإبداء رأیه للوكالة التي علیها أن تفصل في الطلب في أجل أقصاه 

حق إعداد الوثائق تمنح الرخصة لصاحب الطلب بعد تسدید ذلك التصریح بقبوله، بعد

ترسل ثم، 410والرسم المساحي والتسبیق الاحتیاطي لإتاوة الرفع، والتوقیع على دفتر الأعباء

.نسخة من الرخصة إلى الوالي المختص إقلیمیًا

في منح الرخصة بعد التعدیل  نیتوكاللل ستشاريلإا دورال -2

:من قانون المناجم على أنّه132المعدّلة للمادة 02-07من الأمر رقم 4تنص المادة 

یمنح الوالي المختص إقلیمیًا رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل عن طریق المزایدة بعد استشارة"

المادة هذهولتطبیق،.."الولایةفيوالمعنیةالمؤهلةوالمصالحالمنجمیتینالوكالتین

، تعتبر مواقع 5من هذا القانون، تصنّف المواد المعدنیة إلى صنفین، صنف أول وصنف ثان، وطبقًا للمادة 3حسب نص المادة 407

معدنیة الخاصة بمواد البناء والزخرفة والرصف والمرافق العامة وتخصیب الأراضي، والتي لاني المواد المواد معدنیة تابعة للصنف الث

یسمح باستخراجها بموجب رخصة مقالع الحجارة والمرامل من طرف الوالي المختص إقلیمیًا بعد أخذ رأي المجالس الشعبیة البلدیة 

.ق بالأنشطة المنجمیة، المرجع السابق، یتعلّ 06-84قانون رقم :المعنیة طبقًا للتشریع المعمول به
مقالع استغلال، یتضمّن كیفیات تطبیق الأحكام المتعلقة برخص 2002دیسمبر سنة 24مؤرّخ في 470-02مرسوم تنفیذي رقم 408

).ملغى(2002دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.جالحجارة والمرامل، 
.نفسه، المرجع 1رقم أنظر الملحق 409
.، المرجع نفسه2أنظر الملحق رقم 410
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.411ع إلى التنظیمأحالنا المشرّ 

، یحدّد كیفیات منح هذه 188412-08صدر المرسوم التنفیذي رقم 2008في سنة 

"على أنّهمنه في فقرتها الأولى4المادةوتنص الرخصة،  تمنح رخصة استغلال مقالع الحجاة :

في إطار إنجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن ...والمرامل لشخص طبیعي أو معنوي

هذا بعدما كانت في السابق تمنح من طرف ..".ولایة أو الولایاتالمقررة في برامج التنمیة لل

لة في البرامج البلدیة والقطاعیة أو كل برنامج تنمیة الوكالة في إطار إنجاز المشاریع المسجّ 

، من هنا نستطیع أن نرجع سبب نزع صلاحیة منح هذه الرخصة من الوكالة 413وطني آخر

النشاط یمارس في إطار محدّد لا یتجاوز حدود لصالح الوالي هو الرغبة في جعل هذا 

.تسهیل الإجراءاتبالتالي یة التي یقع في دائرتها المقالع، و الولا

.ستشاري للوكالتین في منح هذه الرخصةلإوفیما یلي سنبین الدور ا

ستدراج العروض لكل مكمن إقبل تكوین ملف أعلاه،من المرسوم12مادة للا طبقً 

لة والمعنیة للولایة بعد إبلاغها من طرف الوالي تشرع المصالح المؤهّ مقترح للمزایدة، 

ا في إجراء التحقیق الإداري والتقني على أساس الملفات التقنیة المطابقة، المختص إقلیمیً 

مبرّرة حول  هاوالوالي ملزم بإرسال نسخة من الملف إلى الوكالتین لطلب آرائهما وإرسال

بالنسبة لهذا النوع من النشاط هناك دول خصّته بتنظیم مستقل عن القانون الذي یحكم المناجم بصفة عامة، إذ تكتفي بالنص على 411

هذا الأخیر القواعد العامة ، ففي الموریتانيالقواعد العامة في هذا الأخیر وتترك التفصیل للتنظیم كما هو حال القانون الجزائري و 

، أما القواعد الخاصة 1977جویلیة سنة 30الصادر في 204-77ص بالمقالع وردت في القانون المنجمي رقم اللنظام القانوني الخ

، تمنح الرخصة من طرف الوزیر المكلف بالمعادن، للتفسیر أكثر 1981جانفي سنة 2الصادر في 001-81وردت في المرسوم رقم 

ودول أخرى خصّصت له قانون مستقل تمامًا كما هو الحال بالنسبة للقانون التونسي الذي .باب ولد محمد فال، المرجع السابق:رأنظ

-، -مناجم –المواد المعدنیة غیر المصنفة :" همنه على أنّ 6أخرج المقالع من قانون المناجم هذا الأخیر الذي ینص في الفصل 

.مجلة المناجم التونسیة، المرجع السابقبإصدار، یتعلّق 2003لسنة 30قانون رقم :.."ق بالمقالعلمتعلّ وتخضع للقانون ا–مقالع 

، ویمنح الترخیص ةمت هذا النشاط في قوانین عدّ ونجد دولاً أخرى تنظم هذا النشاط في أكثر من قانون وهو حال فرنسا التي نظّ 

:ف بالمناجملاستغلال المحاجر بموجب قرار من الوزیر المكلّ 

- Code minier, - Décret n° 72-153 du 21 février 1972 relatif à la recherche et à l'exploitation des
carrières dans les zones définies à l'article 109 du code minier, - loi n° 76-663 du 19 juillet 1976,
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, -loi n° 93-3 du 4 juillet 1993,
relative aux carrières ; www.legifrance.gouv.fr

، یحدّد كیفیات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها 2008مؤرّخ في أوّل یولیو سنة 188-08م مرسوم تنفیذي رق412

.2008یولیو سنة 6صادر في 37عدد  ج.ج.ر.جوسحبها، 
، والمراملالحجارةقة برخص استغلال مقالع ، یتضمّن كیفیات تطبیق الأحكام المتعلّ 470-02تنفیذي رقم المرسوم من ال4المادة 413

.المرجع السابق
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ستلام إبتداءا من تاریخ إأیام من أیام العمل 5ر في ظرف رّ إمكانیة ممارسة النشاط المق

لكن نتساءل هنا ما مدى إلزامیة آراء الوكالتین؟ .من المرسوم13الملف طبقًا لنص المادة 

.هل إذا عارضتا المسألة تلغى المزایدة أم لا مادام الوالي هو المختص بمنح هذه الرخصة

 وكالةكلإلىمنهانسخة، ویرسل414الرخصةبعد إجراء المزایدة، یمنح الوالي 

إذ یرسل الواليالرخصة،تمدیدحالةفيالشيءونفس،415من المرسوم17/2المادةحسب

من تاریخ أیام8ظرففيالوكالتینإلىالتمدیدبملفمرفقةالتمدیدرخصةمننسخة

هذهالمترتبة عنوالالتزاماتالحقوقعنالتنازلالرخصةصاحبنوىا إذاأمّ ،416منحها

.المرسوم ذاتهمن8لمادة لا طبقً بإبلاغ الوكالتینالواليیقوم،تحویلهاأوالرخصة

من خلال ما سبق عرضه، یمكن القول أن للوكالتین دور هام في مجال الدخول إلى 

ز وتشجّع على الدخول القطاع، فإذا كانت الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة تحفّ 

إلى السوق عن طریق الخدمة الجیولوجیة وسلطة اعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیة 

ستثمار في القطاع، وفي نفس الوقت تعمل على لإوالمنجمیة خدمة للأشخاص الراغبین با

الحفاظ على ثروة البلاد من المواد المعدنیة، فإن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، تؤسّس 

، یلة القانونیة للدخول إلى القطاعتثمار، باستقبال المستثمرین قصد منحهم الوسسلإعملیة ا

، الإداري ومن أجل ذلك تشرف على الإعلان بقبول الملفات وتسجیلها، وإرسالها إلى التحقیق

على الملف ودعم المستثمرین ومساعدتهم قصد إنجاز مشاریعهم وتقوم بإعداد الردّ 

.417ةالاستثماریة وتحقیق المصلحة العامّ 

، یحدّد كیفیات منح 188-08من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة :سنوات4تمنح رخصة مقالع الحجارة والمرامل لمدة أقصاها 414

.رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها وسحبها، المرجع السابق
إلى كل من الوكالة الاستغلالالمختص إقلیمیًا نسخة من هذه الرخصة مرفقة بملف یرسل الوالي:"..على أنّه17/2تنص المادة 415

"الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة
.، المرجع نفسه20/2المادة 416
403منها لنشاطات الاستكشاف و575سندًا منجمیًا، 978، بمنح 2008و 2000سمحت المناقصات التي أطلقت بین سنتي 417

2001سنة جمانشاطًا ترقویًا للمناجم الصغیرة والكبیرة منذ صدور قانون المن27أخرى للاستغلال، إذ أطلق فرع المناجم والمحاجر 

ملیار دینار تمّ 1،7من حافظة السندات، ممّا أنتج في الأخیر مبلغ %80الصغیرة والمتوسطة نسبة وإنشاء الوكالتین، وتمثل المناجم 

.، ص2010، جانفي 11، عدد )المنتدى الرابع للجمعیة الدولیة للغاز(المجلة الدوریة لقطاع الطاقة والمناجم:مومیةدفعه للخزینة العا

www.anpm.gov.dz:22.، ص2008لكات المنجمیة لسنة للوكالة الوطنیة للممتنشاط، وعن تقریر61
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من )متیاز المنجميلإباستثناء ا(المنجمیةالسنداتمنحما یلاحظ في هذا المجال أن 

هذا ما یضفي ،418)أنظر الجدول أدناه( في الغالب  ةالمزاید إعلانبعد یكون ANPMطرف 

ستثمار في القطاع، لإالطابع العقدي للعلاقة بین الوكالة والمتعاملین معها الراغبین في ا

سواء ،إداریة عقودإبرام فطبیعة إجراءات منح السندات یجعل عمل الوكالة یدخل في إطار 

ارسة لأجل أعمال الاستكشاف أو الاستغلال، هذا بالرّغم من أنه في الأخیر یتم السماح بمم

.هذه الأعمال بموجب قرار إداري فردي
AP : Autorisation de prospection minière.
PE : Permis d’exploration minière.
CM : Concession minière.
PM : Petite ou moyenne exploitation minière.
RA : Autorisation de Ramassage, de Collecte et/ou de Récolte.
CS : Autorisation d’exploitation des carrières et sablières (transférées au wilaya .)
AR : Autorisation d’exploitation minière artisanale.

Evolution des attributions des titres et autorisations miniers durant 2007, 2008
et 2009

Nombre de
titres enregistrés

au 31/12/2009

Nombre de
titres enregistrés

2009

Nombre de
titres enregistrés

2008

Nombre de
titres enregistrés

2007

Ty
pe de
Titre

1552022A
P

333122212182P
E

29091C
M

1865213193307P
M

/0041C
S

271800A
R

/000R
A

2269358435553T
OTAL

ملیار دینار للخزینة 1،2قیمة بإدخال، ممّا سمح 2009ترخیصًا للاستكشاف عن طریق المزایدة خلال 107منحت الوكالة 418

:العمومیة خلال هذه السنة لوحدها

Lettre de l’agence nationale du patrimoine minier : bulletin d’information trimestriel, n° 04, Février
2010, p. 01.
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Attribution des titres miniers durant l’année 2009

Type de titre Nombre Origine Total

Prospection 30 Prorogation

36
1 Transfert
5 Nouvelle

demande

Exploration 107 Adjudication

138

7 Attribution
directe

9 Prorogation
2 Substitution
7 Transfert
6 Prospection

Exploration
artisanale

1 Exploration

19
1 Prorogation
17 Nouvelle

demande

Petite ou
moyenne

exploitation
minière

17 Adjudication

299

61 Assimilation
1 Attribution

directe
125 Exploration
3 Extension
3 Fusion
5 Modification
42 Prorogation
4 Régularisatio

n
35 Transfert
3 Substitution

Total 492

Evolution des attributions par adjudication depuis l’année 2000

00

50

00

0

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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PROCEDURR D’ATTRIBUTION DU TITRE MINIER

من

.2009-2008-2007وات تقریر عن نشاط الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة لسن:المصدر

A N P M

Enquête

(Wilaya)Avis favorable

Logiciel d’Adjudication

Cadastre Minier

Gestion des titres miniersTitre minier

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الطاقة و المناجم

الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

pm0000:سند منجمي  رقم 

ترخیص باستغلال منجمي صغیر

متوسطأو

Avis

Défavorable



ʎ ɲȆ
Ք
ȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:ɯ ȡ ȆɳםȄࡧɎ ȆɈ ɛࡧɯ ʊɌ ɳȕɼࡧɉ ȍɃ ɰࡧࡩʏࡧ Ȇȗʊɮȣ ɳםȄࡧɰ ȆȗɦȆɠɽ ɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȷ

129

:انـيالمبحث الثّ 

ـابة والعقـابسلطة الرق

، تأتي المرحلة الثانیة )رقابة الدخول إلى السوق(السّابقة ومنح الترخیص ةرقابال بعد

على النشاط والتي یطلق علیها  الفقه لعملیة الضبط، أین تمارس رقابة من نوع آخر تنصبّ 

La"تسمیة رقابة السوق surveillance du marché"419تستتبع برقابة لاحقة بتوقیع ، والتي

.420الجزاء في حالة ثبوت المخالفة

في قطاع المناجم، بمجرد الحصول على السندات والرخص المنجمیة والشروع في 

ل الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة لرقابة أصحاب هذه ممارسة النشاط، تتدخّ 

السندات والرخص الذین أصبحوا من متعاملي القطاع، تمارسها أثناء وبعد ممارسة النشاط  

حترام مختلف النصوص القانونیة التي إوذلك من أجل ضمان .نظرًا لطبیعة هذا الأخیر

تنفیذ الالتزامات المفروضة علیهم، لضمان في الأخیر یخضعون لها أثناء ممارسة النشاط، و 

وجود منافسة مشروعة في القطاع، وتوفیر الوسائل الكفیلة لحمایتها وحمایة مصالح وحقوق 

).المطلب الأوّل(المتعاملین وتحقیق المصلحة العامة 

وفي حالة ما إذا تمّ الكشف عن خرق القوانین الموضوعة لتنظیم وسیر القطاع 

ن بصفة لاحقة لمعاقبة التزامات المفروضة أثناء الرقابة الدائمة، تتدخّل الوكالتلإلال باوالإخ

عن مجمل هنا نتساءل ).انيالمطلب الثّ (لطتها العقابیة أصحاب المخالفات عن طریق س

ع طة التي تتمتّ أو بالأحرى مظاهر السل. ؟حة للوكالتین لممارسة هذه المهامالوسائل الممنو 

.المجالبها في هذا 

419 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., pp. 68-71.

یطلق تسمیة الرقابة على جمیع )ة في هذا المجالالباحثین خاصّ (یعتبر الضبط عمل رقابي بالدرجة الأولى، إذ نجد معظم الفقه 420

، مرورًا بسلطة الإشراف والرقابة أثناء )الرقابة المسبقة(ت الضبط انطلاقًا من سلطة الترخیص المسبقئاالسلطات التي تمارسها هی

السلطات المخوّلة ، لذلك یعتبرون سلطة الرقابة من أهمّ )الرقابة اللاحقة(، إلى غایة سلطة العقاب )رقابة الدائمة ال( ممارسة النشاط 

ر ورؤى الفقه أمام غیاب تعریف وهذا التفسیر لمفهوم الضبط یعود إلى تصوّ .، وبها یتحقق سبب وغایة هذه الأخیرةتئالهذه الهی

:ر فقهيمظهر أو تصوّ وفق هذا المفهوم هذا الأخیرتشریعي لمصطلح الضبط، وبهذا یعدّ 

CHEROT Jean-Yves," Rapport introductif ", journée d’étude sur la régulation : quelle structure ? Quel
objectif ? Faculté des sciences juridiques de Tunis, 21 Avril 2004, p. 01.
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:المطلب الأوّل

على السوقسلطة الرقابة 

الضبط الاقتصادي، لأن السهر على وجود بیئة  بات تعتبر الرقابة إحدى أهم متطلّ 

نشاط قانونیة وتنافسیة لا یمكن أن یتم إلاّ بإحكام قواعد الرقابة عل مختلف المتعاملین 

ع الجزائري الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ، ومن أجل ذلك مكّن المشرّ 421الاقتصادیین

حترام إالمنجمیة من نظام رقابي دائم على أنشطة البحث والاستغلال المنجمیین یشمل أساسًا 

التشریعات والتنظیمات الساریة المفعول والموضوعة لتنظیم وضبط قطاع المناجم وترقیته 

.وحمایة الممتلكات المنجمیة

النصوص التأسیسیة ع في جلّ سة هذه الرقابة التي لم یعرفها المشرّ ق لدراوقبل التطرّ 

، ثم ننتقل بعدها إلى دراسة كیفیة )الفرع الأوّل( هابتعریفلاً لسلطات الضبط، سنقوم أوّ 

ممارستها من قبل الوكالة المكلفة بذلك والمذكورة أعلاه ومختلف الوسائل التي تستعملها في 

).انيالفرع الثّ ( ةقانونی وصنصذلك والممنوحة لها بموجب 

:الفرع الأوّل

ـابة تعریـف الرقـ

ة لیس بعیدًا عن مفهوم الرقابة إن مفهوم الرقابة التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلّ 

بصفة عامة، فإن اختلف عنه فسوف یختلف من حیث مجال وكیفیة ممارستها، لهذا سنعرّف

).ثانیًا(ة المستقلّ الإداریةللسلطاتبالنسبةمضمونهانحدّد، ثم )لاً أوّ (عامبوجهالرقابة

المعنى العام للرقابة:لاً أوّ 

یتحدّد المعنى العام للرقابة من زاویتین، أولاهما من الناحیة اللغویة وثانیها من الناحیة 

.صطلاحیة أین نستعین ببعض التعاریف الفقهیةلإا

لغوي للرقابةالتعریف الّ -1

التفتیشالملاحظة،تعنيأنفیمكنمعان،عدةلغویةالّ الناحیةمنبالرقابةیقصد

دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة :بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة 421

ة في المجال الاقتصادي الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلّ 

.180.، ص2007ماي 24و 23جامعة بجایة، أیام ،الاقتصادیةكلیة الحقوق والعلوموالمالي،
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، وكما یمكن أن المراجعة، أو أنها تعني القوة أو سلطة التوجیه أو الأمر أو 422والتحقیق

...423تكون أیضًا بمعنى السهر أو الحراسة والمحافظة

صطلاحي للرقابةلإالتعریف ا-2

هناك العدید من التعاریف الفقهیة للرقابة بمعناها العام، فنجد من یعرّفها على أنها 

التحقق فیما إذا كان كل شيء على ما یرام وفقًا للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة 

والقواعد المقررة، ومن الناحیة الموضوعیة تعني تبیان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل 

.Fayol"424"ها حسب الأستاذ فیول تقویمها ومنع تكرار 

ها العملیة التي من خلالها یمكن للإدارة أن وكما یعرّفها الفقیهان هیكس وجولین على أنّ 

ة تتأكد من أن ما یحدث هو ما كان ینبغي أن یحدث، وإن لم یكن كذلك فینبغي القیام بعدّ 

.425تصحیحات

المشكل وحدوثه، والقیام بالعملیات كتشاف مواطن الخلل قبل تفاقم إفالرقابة تهدف إلى 

ق من صحة الأداء التصحیحیة الممكنة، فهي جزء من العمل الإداري تهدف إلى التحقّ 

.426عوجاجهإالفعلي وتقویمه في حالة 

ختلفت التعاریف الفقهیة للرقابة باختلاف مجال البحث أو الدراسة، إوفي الأخیر مهما 

:ق على العناصر الرئیسیة لها والمتمثلة فيتفالإعلیه الآن هو اإلاّ أن المستقرّ 

ضـرورة تحـدید الأهـداف ووضع المعــاییر،-

ضرورة متابعة وقیاس الأداء الفعلي وفق المعاییر الموضوعة،-

.وأخیرًا ضــرورة تحــلیل الانحرافـات وتقصي أسبـابها-

المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیّز :صرارمة عبد الوحید، الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي422

.135.، ص2005مارس 09و 08أیامللمنظمات والحكومات، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم علوم التسییر، جامعة ورقلة، 
.109.شمون علجیة، المرجع السابق، ص423
.116.أعراب أحمد، المرجع السابق، ص:نقلاً عن424
.المرجع نفسه425
.117.المرجع نفسه، ص426



ʎ ɲȆ
Ք
ȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:ɯ ȡ ȆɳםȄࡧɎ ȆɈ ɛࡧɯ ʊɌ ɳȕɼࡧɉ ȍɃ ɰࡧࡩʏࡧ Ȇȗʊɮȣ ɳםȄࡧɰ ȆȗɦȆɠɽ ɦȄࡧȔ ȆɈ ɨȷ

132

  ةالمستقلّ مضمون سلطة الرقابة بالنسبة للسلطات الإداریة :انیًاثـ

النصوصجلّ فيالرقابةلسلطةتعریفأيّ یضعلمالجزائريعالمشرّ إنّ 

، بل حدّد لنا فقط مجال وكیفیة اجمالمنقانونفیهابماالمستقلةالإداریةللسلطاتالتأسیسیة

المعنىتتضمّنكانتوإنئاتلكن یمكن القول بأن الرقابة التي تمارسها هذه الهی.ممارستها

تتضمّنالهدفأوالموضوعحیثفهي منالعام،الاصطلاحيالمعنىأيأعلاهإلیهالمشار

  .تئاهذه الهیإنشاءهدفمعومتمیزًا یتماشىمعنًا خاصًا

ة، ومن خلال بالرجوع إلى مختلف النصوص التأسیسیة للسلطات الإداریة المستقلّ 

هذه الأخیرة تمارس بأنّ ع لمجال وكیفیة ممارسة الرقابة، یستخلص من ذلك تحدید المشرّ 

د من توافر بصفة مسبقة على عملیة الدخول إلى القطاع لممارسة النشاط عن طریق التأكّ 

الشروط القانونیة لدى الأشخاص الراغبین بالالتحاق بالقطاع واستیفائهم لمجمل الوثائق 

لمنجمیة كما رقابة على الوثائق تمارسها الوكالة الوطنیة للممتلكات ا(ضمن ملفات طلباتهم 

، ورقابة دائمة تمارس مباشرة بعد الحصول على الترخیص وممارسة النشاط )رأینا ذلك أعلاه

داخل القطاع بهدف ضمان احترام هؤلاء الأشخاص أي أصحاب التراخیص والذین أصبحوا 

والموضوعة من متعاملي القطاع لمختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

.427ظیم القطاع المعنيلضبط وتن

وهذا ، وفي قطاع المناجم تستمر الرقابة حتى إلى بعد الانتهاء من ممارسة النشاط

.راجع لطبیعة النشاطات المنجمیة  والآثار الناتجة عنها كما سنرى ذلك لاحقًا

ع هذه ة، بمعناها الدقیق والحصري، تمتّ فالرقابة بالنسبة للسلطات الإداریة المستقلّ 

فیه، یحدثماكلبمتابعةسلطتهاتحتالموضوعالقطاعبسلطة الإشراف على تئاالهی

ل من أجل ضمان ، وتتدخّ 428وبالتالي تكون على درایة وعلم بكل ما یجري في ذلك القطاع

.حسن سیره

، والإطلاع على 429ومن أجل ذلك، بإمكانها الحصول على كل المعلومات حول النشاط

كل الوثائق التي تراها ضروریة لعملها، وطلب التبریرات والتوضیحات التي تساعدها على 

427 GUEDON Marie- José, op. cit., p. 109.
.117.أعراب أحمد، المرجع السابق، ص428

429 GUEDON Marie- José, op. cit., p. 110.
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، وكذا الإطلاع على السجلات والحسابات والتقاریر لدى جمیع 430تكملة أو ممارسة مهامها

، كما تملك أیضًا إمكانیة الحصول على شهادات ودلائل 431سات الخاضعة لرقابتهاالمؤسّ 

.لها بالتدخل في قضیة معینة وفي أي وقتتسمح 

وكل هذا یدخل في إطار ممارسة سلطة البحث والتحرّي وحتى سلطة التحقیق الممنوحة 

لها بموجب النصوص القانونیة المنشئة لها، وهو حال الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 

على قطاع المناجم من ع بسلطة رقابیة واسعة ، التي أهّلها المشرّ ANGCM)(المنجمیة

خلال تمكینها بالوسائل الكفیلة لذلك والمتمثلة في البحث والتحرّي والتحقیق أثناء وبعد 

.، وهذا ما سنراه في الفرع الموالي432ممارسة النشاط

:ـانيالفرع الثّ 

ابة ممـارسة الرقـ

جهاز الرقابي ال ANGCM)(تعتبر الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

المكلّف برقابة أصحاب السندات والرخص المنجمیة أثناء ممارسة النشاط المنجمي طبقاً 

من قانون المناجم، التي عدّدت لنا مهام هذه الوكالة ومعظمها صلاحیات 45لنص المادة 

من أوسع وأهم الصلاحیات)الدائمة(، لهذا تعتبر مهام الرقابة )رقابة على النشاط(رقابیة 

.433الممنوحة لهذه الوكالة

ستغلال المنجمیین وهي رقابة لإوبصدد ممارسة الوكالة لرقابتها على أنشطة البحث وا

دائمة، فهي مؤهلة لاتخاذ أي إجراء ضروري من أجل ضمان حسن سیر هذه الأنشطة، 

وتعمل على تفادي حدوث  أي سلوك مخالف للقانون من قبل المتعاملین، ممّا یعني أنها 

، وهو المفهوم الإیجابي للرقابة، إذ 434دورًا وقائیًا عن طریق البحث والتحرّي والتحقیقتؤدي

430 ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 30.
.91.حنفي عبد االله، المرجع السابق، ص431
في هذا المجال ممارسة السلطة القمعیة، فهذه الأخیرة تعتبر كإجراء لاحق للرقابة أي بمثابة "بعد ممارسة النشاط "لا نقصد بعبارة 432

من النشاط أمر لابد منه یعود لطبیعة الأنشطة المنجمیة وأثرها على البیئة على وجه الخصوص الانتهاءجزاء، فممارسة الرقابة بعد 

.في حینهكما سنرى ذلك
هذا إلى جانب تمتع الوكالة بسلطة المساهمة في الرقابة السابقة أي رقابة الدخول إلى القطاع عن طریق سلطة اعتماد الخبراء 433

.في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة كما رأینا ذلك في المبحث الأوّل أعلاه
التحقیق على غرار مجلس المنافسة، اللجنة المصرفیة، لجنة تنظیم ع الجزائري العدید من سلطات الضبط بسلطة أهّل المشرّ 434

، وسلطة التحقیق التي ...عملیات البورصة ومراقبتها، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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عبّر عن الرقابة الدائمة بأنها رقابة وقائیة أي دون أن تتعدى إلى توقیع الجزاء أین تأخذ یُ 

.435مفهومها السلبي

المراقبة المنجمیة للجیولوجیا و الوكالة الوطنیة، فإنّ اجملأحكام قانون المنوتطبیقًا

الموضوعةالقانونیةالنصوصحترامإتتدخّل أثناء وبعد ممارسة النشاطات المنجمیة بهدف 

الممتلكاتحمایةإطارفيیدخلالأوّلالمستوى؛على مستویینبذلكلوتتدخّ القطاع،لضبط

الأخطار منوالحمایة الوقایة، والمستوى الثاني یدخل في إطار )لاً أوّ (والبیئةالمنجمیة

).انیًاث(المنجمیة 

حمایة البیئةحمایة الممتلكات المنجمیة و الرقابة في إطار :لاً أوّ 

ستغلال للثروات المعدنیة إنظرًا لطبیعة النشاطات المنجمیة التي تنجر عن ممارستها 

الإستراتیجیة للبلاد سواء كان ذلك على سطح الأرض أو في باطنها ، والتي تعدّ ملكًا عامًا 

ستغلال الأمثل للأملاك المنجمیة وتحقیق المصلحة لإع على اللدولة، فقد حرص المشرّ 

ستغلال عن طریق تكریس رقابة صارمة على أصحاب السندات لإة من وراء هذا االعامّ 

.والرخص المنجمیة طوال مدة البحث أو الاستغلال المنجمیین

ا والمراقبة المنجمیة الجهاز المكلّف وكما أسلفنا الذكر، تعتبر الوكالة الوطنیة للجیولوجی

بمهام الرقابة على الأنشطة المنجمیة على المستوى الوطني، وحتى أن ذلك یستنتج انطلاقا 

، فهي تمارس الرقابة بنوعیها اجممنالمن قانون  52من تسمیتها، وحسب نص المادة 

، القطاعضوعة لضبط ، بهدف ضمان تطبیق واحترام مختلف القوانین المو 436الإداریة والتقنیة

ستثماریة وحمایة لإة بضمان إنجاز المشاریع اممّا یكفل في الأخیر تحقیق المصلحة العامّ 

حقوق ومصالح المتعاملین وحمایة الأملاك العامة للدولة التي تمثل محل أو موضوع 

.شطة المنجمیة، وكذا حمایة البیئةالأن

حل ممارسة النشاط، فهو تحقیق من أجل الرقابة تمارسها الوكالة تدخل ضمن التحقیقات الإداریة البسیطة التي تسمح بالدخول إلى م

:ولیس إجراء تحضیري لتوقیع العقوبة

ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, op. cit., p. 89.

.138.صرارمة عبد الوحید، المرجع السابق، ص435
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجم، یتضمّن 10-01قانون رقم من ال53المادة 436
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ل بنفسها ي وقت وفي أي موضع، وتتدخّ تمارس الوكالة الرقابة الإداریة والتقنیة في أ

مباشرة، أو عن طریق مهندسي المناجم من بین مستخدمیها الذین یمارسون مهام الرقابة 

ل المباشر للوكالة لاً للتدخّ بصفتهم أعوان شرطة المناجم تحت سلطة الوكالة، لهذا سنتطرق أوّ 

بعدها إلى دور شرطة المناجم في ة بمهام الرقابة، ثم نعرج بصفتها السلطة الإداریة المختصّ 

.هذا المجال

ل المباشر للوكالة التدخّ -1

في كل المسائل ANGCMتتدخّل الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

قة بأعمال البحث والاستغلال المنجمیین، وتتّخذ بصدد ذلك إجراءات إداریة التي من المتعلّ 

تّخذ من قبل أصحاب السندات والرخص المنجمیة، عمل یُ شأنها قبول أو رفض أي تدبیر أو

باعتبار الوكالة السلطة الإداریة المختصة في ذلك، كما أنها تقترح على السلطات المحلیّة 

حترام النصوص القانونیة إة وضمان دابیر الضروریة للحفاظ على الأملاك العامّ المختصّة التّ 

  . في القطاع

تعتبر هذه الرقابة المباشرة، رقابة إداریة محضة، كونها تنصب أساسًا على كل 

قبل البدء في ممارستها من طرف ) قرار إداري(تخاذ إجراء إداري إالأشغال التي تتطلّب 

وتعتبر الوكالة .ت المحلیّةئاأصحاب السندات والرخص سواء بنفسها أو بالتعاون مع الهی

:ما یليویمكن إبراز مظاهر هذه الرقابة في.ا بالترخیص لذلكالسلطة المكلفة دون غیره

، كل عمل یخصّ التخلي عن بئر أو رواق ANGCMیخضع للترخیص المسبق للوكالة *

أو خندق أو موقع استخراج من طرف أصحاب السندات والرخص المنجمیة، إذ تتّخذ الوكالة 

بعدإلاّ یمكن التخلي أو التوقف عن النشاطقرارها الإداري المتضمّن الموافقة أو الرفـض، ولا

حالتهاإلىالأماكنإعادةلاسیماالوكالةطرفمنالمقرّرةالأشغالتنفیذ

.437الأصلیة والحفاظ على المكمن وحمایة الطبقات المائیة وحمایة الأمن العمومي

نشاطها أو ستغلال داخل الإستغلالات المنجمیة في حالة لإستعمال فراغات اإلا یمكن *

توقفها لأغراض أخرى غیر تلك المقرّرة من قبل التقنیة المنجمیة المتخّذة في الأصل دون 

.439ةأو رخصة من الوكال438سند

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجم، یتضمّن 10-01من القانون رقم 59المادة 437
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تخضع للرأي المسبق للوكالة، كل حیازة للأراضي وكل بناء، وكل أعمال البحث *

وجیة التي ینشئها والاستغلال الموجودة بداخل مساحات محیطات الحمایة حول المواقع الجیول

الوالي المختص إقلیمیًا بقرار، بعد إخطاره من طرف المصلحة الجیولوجیة الوطنیة 

.ANGCMالموضوعة تحت سلطة 

سترجاع بئر أو رواق یمتد إلى سطح الأرض من طرف صاحب السند إیخضع فتح أو *

البئر أو الرواق، المنجمي إلى إعلام الوكالة بذلك، ویرفق هذا الإعلام بمخطط یبیّن وضعیة 

لكن في هذه الحالة .440كرض عن تدابیر الأمن المتّخذة لذلرة وعمذكرة تبیّن الأشغال المقرّ 

.القانون لم ینص على رد الوكالة بالرفض أو الموافقة

وكذا التصریح المسبق الواجب تقدیمه للوكالة خلال ،ق بالنشاطالتقریر السنوي المتعلّ *

.441بدایة الأشغال أو توقفها النهائيأشهر قبل )3(الثلاثة 

:عاون مع السلطات المحلیة المختصة، فإن الوكالة تقوم بما یليا في مجال التّ أمّ 

أشغال رواقًا أوأوبئرًاتخصالتيالأعمالكلمنعإقلیمیًاالمختصالواليعلىتقترح*

.442ونصوصه التطبیقیةالمناجمقانونأحكامتخالفباطنهاأوالأرضسطحعلىستغلاللإا

إذا كانت ،443الضروریةدابیر التحفظیةتقترح كذلك على السلطات المختصة إقلیمیًا التّ *

ة وبسلامة أعمال البحث والاستغلال المنجمیین ذات طبیعة تخل بالأمن والسلامة العمومیّ 

المنجمیة، تصال والاستغلالات لإالأرض وصلابة المساكن والمنشآت، والحفاظ على طرق ا

من أجل استعمال فراغات ANGCMستعمال مصطلح السند یعني هنا الإذن الواجب الحصول علیة من طرف الوكالةإ 438

الاستغلال المشار إلیها أعلاه لغرض تسهیل عملیة الاستغلال، ولیس المقصود منه السندات المنجمیة التي تمنح من أجل الدخول إلى 

لتفادي سوء الفهم للمعنى بدلاً من السند، فحبذا لو استعمل المشرع مصطلح الترخیص أو الإذن مباشرةANPMالقطاع من طرف 

.ذي یؤدیه المصطلحال
.، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع السابق10-01من القانون رقم 62المادة 439
.، المرجع نفسه63المادة 440
.، المرجع نفسه64و 61المادتین 441
.، المرجع نفسه60المادة 442
ة ذات ها تدابیر وقائیّ الإدارة بغرض الوقایة والحذر، ممّا یعني أنّ دابیر التحفظیة على أنها قرارات إداریة انفرادیة تصدرها كیّف التّ تُ 443

حالة غیر مشروعة، وإما الحفاظ على الحقوق المشروعة استمرارتهدف أساسًا إلى تجنب تفاقم خطورة حالة ضارة أو استعجاليطابع 

ة في المجال خذة من قبل السلطات الإداریة المستقلّ بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتّ :لطرف أو الحفاظ على الصالح العام

، جامعة عبد ق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقو للأعمالوالمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام الاقتصادي

.44-43.، ص ص2011الرحمن میرة، بجایة، 
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وطبقات المیاه واستعمال موارد التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والسقي أو لتلبیة حاجیات 

الصناعة وأمن وصحة المستخدمین العاملین في الاستغلالات المنجمیة ونوعیة الهواء التي 

.444نتشكّل خطرًا على السكان المجاوری

السلطات المحلیة إن تمّ منحها صلاحیات رقابیة، فإنها لا تتدخّل إلاّ ما یلاحظ أنّ 

بإخطارها من طرف الوكالة، هذا ما یعزّز دور ومكانة هذه الأخیرة كسلطة رقابیة على قطاع 

.المناجم على المستوى الوطني

یلاحظ من خلال مظاهر الرقابة أعلاه أنها إداریة في الغالب، تمارسها الوكالة على 

أصحاب السندات والرخص المنجمیة عن طریق إخضاعهم لإجراءات إداریة مسبقة قبل 

أما الجانب التقني لهذه الرقابة تتولاه فئة من مستخدمي الوكالة تنشأ .اتخاذهم لأي عمل

، بالإضافة إلى ممارستها في بعض الحالات لرقابة إداریة 445تحت ما یسمى بشرطة المناجم

.دراستنا لدور شرطة المناجموهذا ما سیظهر من خلال 

ل الوكالة عن طریق شرطة المناجمتدخّ -2

ع الجزائري الوكالة الوطنیة للجیولوجیة من أجل تفعیل الرقابة على القطاع، مكّن المشرّ 

والمراقبة المنجمیة من الاستعانة بفئة من بین مستخدمیها تدعى شرطة المناجم، التي تمّ 

من قانون المناجم، مكلّفة بمهام الرقابة بنوعیها54إنشاءها بموجب المادة

.من قانون المناجم53الإداریة والتقنیة طبقًا لنص المادة 

"من قانون المناجم على أنّه54تنصّ الفقرة الأولى من المادة  تنشأ شرطة المناجم :

...".والمراقبة المنجمیةالمشكّلة من سلك مهندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجم، یتضمّن 10-01من القانون رقم 57المادة 444
La"سماها تيیعود إنشاء شرطة المناجم لمراقبة النشاطات المنجمیة إلى القانون الفرنسي ال445 police des mines" ورقابتها ،

:منظمة بموجب مرسوم

Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines,
www.legifrance.gouv.fr
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وكذا في قانون المناجم،من55و 53المادتینفيمحدّدةفهيالمهام،یخصا فیماأمّ 

، وقبل446بشرطة المناجمالخاصالأساسيالقانونیحدّدالذي150-04رقمالتنفیذيالمرسوم

طبیعتها القانونیةبتحدیدلاً أوّ سنقومالرقابة،مجالفيالمناجمشرطةلصلاحیاتقالتطرّ 

الطبیعة القانونیة لشرطة المناجم -أ

تشكیلتها والشروط القانونیة لاً ن أوّ لتحدید الطبیعة القانونیة لشرطة المناجم، سنبیّ 

.بة عن ذلكصب، ثم النتائج المترتّ لتحاق أو للتعیین بهذا المنلإل

التّشكیلة*

من سلك مهندسي المناجم المناجممن قانون 54تتكوّن شرطة المناجم حسب المادة 

من المرسوم التنفیذي 2التابعین للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، وحسب المادة 

المذكور أعلاه، یتمتّع هؤلاء المهندسون بصفة أعوان عمومیین وهم من بین 150-04رقم 

.مهامهم وصلاحیاتهم تحت سلطتهامستخدمي الوكالة، یمارسون 

التّعییـن*

یعیّن المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ضمن المستخدمین المهندسین الدائمین 

قة على حسب الكیفیات والشروط المطبّ ،للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

من المرسوم التنفیذي 12، ولممارسة مهام شرطة المناجم حسب المادة 447مستخدمي الوكالة

:لى المهندسین العاملین بالوكالة أن تتوفر فیهم الشروط الآتیـةذاته یجب ع

أن یكونوا ذوي جنسیة جزائریة،-

أن یتمتعوا بكل حقوقهم المدنیة،-

ألا یكونوا ذوي سوابق قضائیة،-

أن یملكوا القدرة على ممارسة المهنة،-

32عدد  ج.ج.ر.ج، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، 2004سنة ماي19مؤرّخ في 150-04یذيّ رقم مرسوم تنف446

ستقلالیة الوكالة إإنشاء شرطة المناجم من بین مهندسي الوكالة  بواسطة نص تشریعي إنقاص من ، 2004سنة ماي23صادر في 

ع بالرّغم من هؤلاء المهندسین المكونین لشرطة المناجم من الناحیة الوظیفیة، بمعنى لا یمكن للوكالة إنشاء هذه الفئة إلاّ بتدخل المشرّ 

.لسلطة التنفیذیة لتحدید المهام والقانون الأساسي الخاص بشرطة المناجمهم من مستخدمي الوكالة، وأكثر من ذلك تدخل ا
.یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابق،150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 11المادة 447
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ختصاصات لإاأن یكونوا مهندسي دولة ویثبتوا ذلك بإجازات وشهادات جامعیة في -

المرتبطة بالنشاط المنجمي،

.المنجمیةالنشاطاتفيمهندسینبصفةسنوات)5(خمستفوقمطلوبةدنیاخبرةیثبتواأن -

جل أالقانون وضع شروط صارمة من ض هذه الشروط، یمكن القول بأنّ عر من خلال 

.فعّالة على قطاع المناجمالالتحاق بمهنة شرطة المناجم، ممّا یعني الرغبة في تكریس رقابة 

صفة المهندسینالمعینونالمناجممهندسویكتسبأعلاه،المذكورة12المادةحسب

بعد أن یؤدوا الیمین الصفةالمكلفین بشرطة المناجم، ویمكنهم ممارسة صلاحیاتهم بهذه

.448من قانون المناجم أمام مجلس قضاء الجزائرفقرة أخیرة 54المحدّدة في المادة 

لتزاماتلإ الحقـوق وا*

یتمتّع المهندسون المكلّفون بشرطة المناجم بنفس حقوق مستخدمي الوكالة الوطنیة 

، إلى جانب الحقوق المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 449للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

لتزامات تتلخّص في لإ، وبالمقابل یخضعون لجملة من ا450السالف الذكر150-04رقم 

.451إلى غیرها..حترام السر المهني وأداء المهام بنزاعة وهمّة إها حول مجموع

ممارسة الرقابة من طرف شرطة المناجم - ب

من53المادةلنصطبقًاوالتقنیةالإداریةبنوعیهاالرقابةالمناجمشرطةتمارس

قانون المناجم، هذا الأخیر الذي حدّد بعض مظاهر هذه الرقابة، بالإضافة إلى مظاهر 

.المذكور أعلاه150-04أخرى مذكورة في المرسوم التنفیذي رقم 

من قانون 54مهام شرطة المناجم أساسًا بالنشاط المنجمي، فحسب نص المادة ترتبط 

المناجم تتولى السهر على مراقبة أنشطة البحث والاستغلال المنجمیین طبقًا للأحكام 

التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، وبصدد ذلك فهي مكلفة بحمایة الأملاك العامة التي 

تكون عرضة للخطر من جراء ممارسة النشاطات المذكورة، وبالأخص حمایة الممتلكات 

"جاءت عبارة الیمین على النحو الآتي448 بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال أقسم باالله العليّ العظیم أن أؤدّي وظیفتي :

".الواجبات التي تفرض عليّ 
.ا، یتضمّن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، المرجع السابق94-04أنظر المرسوم التنفیذي رقم 449
.ون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابقیحدّد القان، 150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 23إلى  20راجع المواد من 450
.، المرجع نفسه31إلى  25راجع المواد من 451
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والحفاظ علیها، وبالنتیجة حمایة البیئة من الأضرار المتوقعة من ممارسة هذه المنجمیة 

:ومن أجل ذلك یسهر المهندسون المكلفون بشرطة المناجم على.النشاطات

سة التي تضبط حترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول والمقاییس المؤسّ إ -

.النشاطات المنجمیة وحمایة البیئة

حسبستغلاللإوشروط اوالأمنالنظافةتضمنالتيةالخاصّ والمقاییسالقواعدحترامإ -

سترجاعإولضمان،452المنجمیةالأملاكعلىالمحافظةأجلمنالمنجمیةالفنیةالقواعد

  .ةالعمومیّ والطرقالمائیةالمواردوحمایة،453قتصادیًاإالمستغلّةللاحتیاطاتعقلاني

مخططات التسییر البیئي والفحوص البیئیة، والتوفیر واستعمال الاحتیاطي مراقبة تنفیذ -

ستعمال المواد ، ومراقبة ظروف التخزین والتسییر وا454لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة

.455اتالمتفجرة والمفرقع

من وعملیات التقویم المحتملة والموافقة علیهامیات المواد المعدنیة المستخرجة د من كالتأكّ -

دابیر الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن أجل حمایة الثروة المعدنیة للبلاد، وتحدید التّ 

.456اام عنهوقف التّ ترك الأشغال أو التّ ستغلال إثر لإا

ستغلال منجمي والمنشآت أو إزیارة الإستغلالات المنجمیة وتفتیش كل ورشة بحث أو -

ذلك یمكنهم اشتراط تقدیم الوثائق بمختلف أنواعها الهیاكل الملحقة بها في أي وقت، وإثر 

، وتدخل هذه الرقابة في إطار عملیات 457وتسلیمهم كل العینات الضروریة لتأدیة مهمتهم

458التحقیق التي تقوم بها شرطة المناجم، والتي قد ینجرّ عنها الكشف عن المخالفات

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، ، قانون المناجم، یتضمّن 10-01من القانون رقم 53/2المادة 452
.لمناجم، المرجع السابق، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة ا150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 4/3المادة 453
مالیة لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة بعد مؤونةن علیها توفیر سنویًا یتعیّ سات التي تمارس نشاط الاستغلال،إن المؤسّ 454

-01رقمالقانونمن176المادة:الاستغلال، وتكلف الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة بمراقبة توفیر هذه المؤونة

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجم، یتضمّن 10
.، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابق150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 4من المادة 6و 5الفقرتین 455
.، المرجع نفسه4من المادة 8و 7رتین قالف 456
55المادة كذا و  .، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابق150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 7المادة 457

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجم، یتضمّن 10-01من القانون رقم 
  .واليتعتبر هذه التحقیقات المرحلة الممهّدة لمباشرة سلطة العقاب في حالة ثبوت المخالفة، والتي سنتطرق إلیها في المطلب الم458
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مخالف أو یمكن أن یشكّل مخالفة إعلام الإدارة المكلفة بحمایة البیئة بكل حدث أو عمل -

لقواعد حمایة البیئة، فهنا شرطة المناجم تؤدي دورًا وقائیًا  وحمائیًا  ومساعدًا في نفس 

.كسلطة إداریة)ANGCM(وهو الشيء الذي یزید من أهمیة ومكانة الوكالة. الوقت

من قانون 162إعلام الإدارة الجبائیة المختصة إقلیمیًا بكل تقویم محدّد في المادة -

المناجم، فحسب هذه المادة یكلف أعوان الوكالة بمراقبة وفحص التصریح التلقائي الذي یعدّه 

.المستغل بشأن تسدید أي غرامة أو حق، والقیام بالتصحیحات المبررّة قانونًا 

لمنصوصاالحمایةلقواعدمخالفةبكلالتاریخیةوالمعالمالمواقعبحمایةالمكلفةالإدارةإعلام-

.459إثباتهابمجردبهاحالمصرّ غیرالثقافیةالأملاكلاسیماالمجال،هذافيعلیها

المناجم، من خلال عرضنا لمظاهر الرقابة التي تمارسها الوكالة عن طریق شرطة 

، على عكس الرقابة التي تمارسها 460یمكن القول بأنها رقابة یغلب علیها الطابع التقني

یغلب علیها الطابع الإداري كما هو موّضح أعلاه، بصفتها سلطة إداریة والتيبنفسها مباشرة 

المنجمي، فهم أكثر وهذا بدیهي راجع لارتباط مهام شرطة المناجم مباشرة بالنشاط 

نص على الرقابة الإداریة والتقنیة یعود إلى الحتكاكًا بهذا الأخیر وبكیفیة ممارسته، وعمومًا إ

.تتطلّب ذلكطبیعة الأنشطة المنجمیة التي 

وللوكالة مجال رقابي آخر لا یقل أهمیة على ما هو مذكور أعلاه، یتعلّق تحدیدًا 

بالوقایة والحمایة من الأخطار التي قد تنجر عن ممارسة النشاطات المنجمیة وتصیب 

.لمنجمیةأصحاب السندات والرخص ا

.، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابق150-04من المرسوم التنفیذيّ رقم 8المادة 459
بصفة صریحة بین الرقابة الإداریة والفصللرقابیة لشرطة المناجم تقنیة محضة، إذ تمّ التمییزفي القانون الفرنسي تعتبر المهام ا460

فالنص على الرقابة الإداریة ورقابة شرطة المناجم في نفس الوقت وفي نفس السیاق یعني أن والرقابة التي تمارسها شرطة المناجم،

، إذ جاء 95-696من المرسوم رقم 28و 27هر جلیًا من خلال أحكام المادتین وهو الشيء الذي یظهذه الأخیرة لیست برقابة إداریة،

  : يـكما یل28مثلا نص المادة 

« Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines tous les travaux de
recherches ou d'exploitation de mines, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une
autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du
titre minier correspondant.

La surveillance administrative et la police des mines s'étendent aux installations de surface
qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent
des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code
minier » : Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police
des mines, op. cit.
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الرقابة في إطار الوقایة والحمایة من الأخطار المنجمیة:ثانیًا

ب إقامة فیها ممارسة بعض الأنشطة المنجمیة التي تتطلّ نظرًا للوضعیة التي تتمّ 

منشآت أو تجهیزات سواء على سطح الأرض أو في باطنها، قد یتعرض صاحب السند 

إلى مخاطر عدیدة، تستدعي 462أو رخصة مقالع الحجارة والمرامل461ستغلاللإالمنجمي ل

ستغلال وأصحابلإاسنداتأصحابشيءكلقبلعالمشرّ ألزملهذا.حدوثهاوبعدقبللالتدخّ 

،الجسیمةالأخطارمنللوقایةنظامًاحسابهمعلىیضعوابأنوالمراملالحجارةمقالعرخصة

.463الوكالةأعوانطرفمنإلیهالوصولسهلویكوننشاطهم،عنتنجمالتي

ومن أجل وضع نظام وقائي فعّال ضدّ الأخطار المنجمیة، فقد صدر المرسوم التنفیذي 

التي نصّت ،465منه13، لاسیما المادة 464الذي یحدّد القواعد الفنیة المنجمیة95-04رقم 

حدّدستغلال المنجمي تُ لإباة المنجمیة المرتبطة قة بالمعاییر الخاصّ أحكامها المتعلّ على أنّ 

قة بالمعاییر الأخرى المتعلّ الشروطاأمّ ،466بالمناجمالمكلفالوزیرخذهایتّ قراراتطریقعن

.ف بالمناجم والوزیر المعنيالمكلّ حدّد بموجب قرارات مشتركة بین الوزیرتُ 

.البحث لا تنجر عنها الأخطار المعنیة بهذه الرقابةأشغالع على سندات الاستغلال دون سندات البحث لأن نصّ المشرّ 461
المشرع أصحاب رخصة الّلم من المراقبة ضدّ المخاطر، وهذا راجع لسهولة الأشغال التي تتم بموجب هذه الرخصة التي ستثنىإ  462

.لا ینجر عنها أي خطر أثناء ممارستها
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،،قانون المناجمن ، یتضمّ 10-01من القانون رقم 65المادة 463
.د القواعد الفنیة المنجمیة، المرجع السابق، یحدّ 95-04مرسوم تنفیذي رقم 464
"على أنه13تنص المادة 465 :یجب أن تستجیب كل الأشغال المقررة لأحكام القواعد الفنیة المنجمیة، ولاسیما الخاصة بما یأتي:

نقل -البیئة المنجمیة، قواعد حمایة -شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزیعها واستعمالها، -شروط استغلال الآلات المنجمیة، -

النظافة -أشغال ضخ المیاه، -التهویة، -الأعمدة، -الكهرباء والإنارة في باطن الأرض، -الأشخاص والمواد وحركة المرور، 

..".الحمایة من الحرائق الباطنیة-والأمن في قاع المنجم، 
:تتمثل هذه القرارات في الآتي466

ج  .ج .ر .ق بنقل وحركة مرور الأشخاص والمواد في الاستغلالات المنجمیة الباطنیة، ج، یتعلّ 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ -

.2004سنة أوت  25صادر في 53عدد 

، یحدّد الشروط والقواعد التقنیة المتعلقة بالمعاییر الخاصة المنجمیة المرتبطة بإدارة الاستغلال 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ -

.2004سنة  أوت 25صادر في 53هواء الطلق، ج ر ج ج عدد المنجمي في ال

، یحدّد القواعد الأمنیة المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غیر المعدنیة والمساحات 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ -

.2004سنة  أوت 25صادر في 53المغلقة والأهراء والأنفاق، ج ر ج ج عدد 

، یحدّد القواعد الأمنیة المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غیر المعدنیة والمساحات 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ -

.2004سنة  أوت 25صادر في 53المغلقة والأهراء والأنفاق، ج ر ج ج عدد 

سنة  أوت 25در في صا53، یتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمیة، ج ر ج ج عدد 2004ماي سنة 19خ في قرار مؤرّ -

2004.
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للجیولوجیا ل الوكالة الوطنیة ولضمان تطبیق النصوص القانونیة المذكورة أعلاه تتدخّ 

ستغلال لإعن طریق شرطة المناجم لمراقبة شروط  وكیفیات ااقبة المنجمیة بنفسها أو والمر 

ومدى مطابقتها للنصوص القانونیة أعلاه، ولهذا تدخل الرقابة التي تمارس من أجل الوقایة 

حترام النصوص القانونیة الموضوعة لضبط إمن الأخطار المنجمیة والحمایة منها في إطار 

.467وتنظیم القطاع

ل الوكالة في هذا المجال قبل حدوث الخطر، وتقوم بدور الوقایة المسبقة، كما تتدخّ 

ل بصفة لاحقة بعد حدوث الخطر، وفي هذه الحالة الأخیرة تعمل على الحد من أنها تتدخّ 

.تفاقم الحالة أو الخطر أو إصلاحه إن أمكن

الوقـایة المسبقة-1

خاذلاتّ مؤهلةفهيالمنجمیة،الأخطارمنالوقایةمجالفياهامً دورًاالوكالةتلعب

، إذا اجممن قانون المن66كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الأخطار، فحسب نص المادة 

تبین للوكالة ضرورة تنفیذ الأشغال الرامیة إلى فتح مجال الوصول بین الاستغلالات 

ن على أصحاب المیاه أو لفتح طرق الإغاثة، یتعیّ المنجمیة المجاورة إما للتهویة أو لسیلان 

  .رةالسندات أن ینفذوا الأشغال المقرّ 

وفي حالة وجود سبب یؤدي إلى خطر وشیك الوقوع، سواء من أجل أمن الأشخاص أو 

من أجل الحفاظ على الاستغلالات المنجمیة والبیئة، تخطر الوكالة السلطات المختصة 

.من نفس القانون67ضروریة حسب نص المادة لاتخاذ التدابیر التحفظیة ال

من 4ة تحت تسمیة الوكالة الوطنیة للوقایة ومراقبة الأخطار المنجمیة بموجب المادة مؤسسة عمومیّ تمّ إنشاءفي القانون الفرنسي 467

ة الاستغلالبة عن الاستغلال المنجمي والوقایة من المخاطر المنجمیة بعد نهایتعلق بالمسؤولیة في مجال الأضرار المترتّ المالقانون

Le"الذي یعدّل أحكام القانون المنجمي  code minier" ّوجاء نص المادة على النحو الآتي.قة بالوقایة من الأخطار المنجمیةالمتعل:

Art4: " Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé « Agence de prévention et de

surveillance des risques miniers », placé conjointement auprès des ministres chargés
respectivement de l'industrie, de l'intérieur, du logement, de l'environnement et de
l'aménagement du territoire

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés à
l'article 91 du code minier. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité
concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence

participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers " : loi n° 99-245 du

30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière
et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, JORF n° 76 du 31 mars 1999 ;
www.legifrance.gouv.fr
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دابیر التحفظیة الضروریة على السلطات المحلیة في مجال كما تقترح الوكالة كل التّ 

الوقایة من حدوث الأخطار عن طریق مهندسیها المكلفین بشرطة المناجم طبقًا لنص المادة 

"والتي جاء نصّها كما یلي،468)150-04(من المرسوم التنفیذي رقم 6 یقترح المهندسون :

المكلفون بشرطة المناجم على السلطات المحلیة المختصة إقلیمیًا، في إطار ممارستهم وظائفهم، كل 

تدبیر تحفظي ضروري للوقایة من حدوث خطر من شأنه أن یعرض أمن منشآت الاستغلالات المنجمیة 

."جاورین والمحیط المجاور للخطرالبنایات ومستخدمي المناجم والسكان الم

یمكن كذلك إبراز مظاهر هذه الرقابة من خلال القرارات المشار إلیها أعلاه، أین تعمل 

ستغلال،لإلسیر ا)ستثناءًاإ(حترام أحكامها، وإن استدعى الأمر مخالفتها إالوكالة على مراقبة 

.لهذه الرقابةالأمثلةبعضنذكریليوفیما،هامنبترخیصإلاّ یكونلنذلكفإن

ستغلالات الباطنیة لإفي مجال نقل وحركة الأشخاص والمواد في ا -أ

ق بحركة الأشخاص والمواد داخل الاستغلالات من القرار المتعلّ 15حسب المادة 

، في كل موضع یشتغل فیه مائة عامل على الأقل، یجب تنصیب 469المنجمیة الباطنیة

من القرار 16متر على الأكثر من كل ورشة، وطبقًا للمادة )1000(هواتف على بعد ألف 

ذاته یمكن للوكالة إذا اقتضت الظروف الأمنیة ذلك، تقلیص المسافة المذكورة وفرض 

.ضرورة حراسة بعض أجهزة الهاتف أو وضعها في نقاط تسمح بسماع المكالمة حتمًا

من القرار،40، فحسب المادة تّخذ في هذا المجالتخضع لموافقة الوكالة كل تعلیمة تُ 

صة للدحرجة بموجب تعلیمة توافق علیها الوكالة، تتم تسویة الحركة في الحدور المخصّ 

..وتحدّد شروط الحركة في بعض الحالات

ستغلال في الهواء الطلقلإفي مجال إدارة ا - ب

قة بالمعاییر المتعلّ من القرار الذي یحدّد الشروط والقواعد التقنیة 18و 17طبقًا للمادتین 

، یجب فحص 470ستغلال المنجمي في الهواء الطلقلإة المنجمیة المرتبطة بإدارة االخاصّ 

.، یحدّد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم، المرجع السابق150-04مرسوم تنفیذيّ رقم 468
، یتعلق بنقل وحركة مرور الأشخاص والمواد في الاستغلالات المنجمیة الباطنیة، المرجع 2004سنة ماي19قرار مؤرخ في 469

.السابق
، یحدّد الشروط والقواعد التقنیة المتعلقة بالمعاییر الخاصة المنجمیة المرتبطة بإدارة الاستغلال 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ 470

.واء الطلق، المرجع السابقالمنجمي في اله
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عملیاتجمیع أجهزة آلیات الرفع التي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها، ویوضع سجل

  .أي وقتفيفحصهلهمویحقالمناجم،شرطةأعوانتصرفتحتالفحص

، وفي حالة النقل بواسطة السكك ، في حالة العمل لیلاً القرار ذاتهمن 37مادةلل طبقًاو 

الحدیدیة، فإن كل قافلة یجب أن تكون مزوّدة في المقدمة بضوء أبیض، وفي المؤخرة بضوء 

أحمر، ویمكن لأعوان شرطة المناجم الترخیص باستبدال الضوء الأحمر بجهاز ملائم مزود 

ذات الدفع  بعاكس النور، وكما توافق الوكالة على التعلیمة التي تنظم سیر العربات

..من القرار 38المیكانیكي حسب المادة 

ستغلال الآلات المنجمیةإفي مجال  -ج

یعتبر هذا المجال الأكثر عرضة للأخطار المنجمیة، نظرًا للتواجد المستمر لأصحاب 

حترام كل الشروط إضمانعلىالوكالةتسهرلذاالمنجمیة،الآلاتقربوالرخصالسندات

والصیانةالتزوید بالوقودعملیاتحترامإمدىتراقبإذالآلات،هذهوتشغیللسیرالموضوعة

.471..لرافعاتافحصالحمولة،رفعالانزلاقات،تجنبكیفیاتالحركة،أثناء

كما یمكن للوكالة في هذا المجال إدخال التعدیلات التي تراها ضروریة على التعلیمة 

شروط إجراء التدقیق في ضبط الأجهزة، ولاسیما منها التي تبلّغ إلیها والمتضمّنة تحدید 

تخاذها لكي لا یقوم أشخاص آخرون غیر مؤهّلین بتعدیل ضبط الأجهزة إدابیر الواجب التّ 

.472الأوتوماتیكیة دون ترك أثر لذلك

الوقـایة اللاحقة-2

منع حدوث تعتبر الرقابة في الأصل إجراء وقائي بالدرجة الأولى، إذ تهدف أساسًا إلى 

الأمر غیر المرغوب فیه، لكن یحدث أحیانًا وأن تترتب نتائج أو آثار سلبیة بالرّغم من 

تكریس نظام وقائي ضدّها، لذا تستكمل الرقابة لتفادي أخطار أكبر، وتُتّخذ الإجراءات 

.الوقایة اللاحقةأجلمنتمارسالرقابةهذهفإنلذاحدثت،التيالأخطارلمواجهةلازمةالّ 

ق بشروط استغلال الآلات المنجمیة، ، یتعلّ 2004سنة ماي19خ في مؤرّ القرار ال من28، 26، 19، 16، 15، 8راجع المواد 471

.المرجع السابق
.، المرجع نفسه51المادة 472
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وبما أن السلطات المحلیة المختصة إقلیمیًا هي الأقرب إلى المیدان مكان ممارسة 

دابیر في حالة حدوث الأخطار، لكن بعد خاذ التّ النشاطات المنجمیة، فهي المؤهلة قانونًا لاتّ 

.دابیر الملائمةستشارة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة التي تقترح علیها التّ إ

في حالة وقوع حادث في ورشة للبحث المنجمي ":أنّهعلىالمناجمقانونمن68المادةتنص

إستشارة الوكالةبعدإقلیمیًا،المختصةالمحلیةالسلطةتتخذوملحقاته،المنجميللاستغلالموقعفيأو

".المعمول بهماوالتنظیموفقًا للتشریعالملائمةكل التدابیروالمراقبة المنجمیة،الوطنیة للجیولوجیا

هذه  ن فيا إذا أفضى الحادث إلى حدوث وفاة أو تسبب في جروح خطیرة، یتعیّ أمّ 

من نفس القانون التي جاء نصها على النحو 69حسب المادة الحالة إعلام الوكالة بذلك 

"الآتي في حالة وقوع حادث یتسبب في وفاة أو جروح خطیرة أثناء ممارسة الأنشطة المنجمیة، :

یتعیّن على صاحب السند المنجمي أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل، أو ممثله، أن یخبر فوراً 

."السلطات المحلیة المختصة إقلیمیًا وكذا الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

وفي حالة تسبب الحادث في فقدان حریة التحرك لشخص واحد على الأقل، یجب على 

المستغل أن یتخذ الإجراءات الصادرة عن مهندسي المناجم بهدف إنقاض الشخص أو 

.من نفس القانون70الأشخاص المعنیین حسب نص المادة 

الوطنیة للجیولوجیا تتمتّع الوكالة فعلاً في الأخیر وفي فیما یخص موضوع الرقابة، 

، لكن لا تعتبر الجهاز الرقابي الوحید على المراقبة المنجمیة بصلاحیات رقابیة واسعة

القطاع، إذ لا تزال السلطة التنفیذیة تتمتّع بهذه الصلاحیة بطریق مباشر عن طریق الإدارة 

و ما یؤدي إلى من قانون المناجم، وه42المكلّفة بالمناجم، وهذا إنطلاقًا من أحكام المادة 

.تداخل الإختصاص بینهما، ویقلّل من مكانة هذه الوكالة كسلطة إداریة مستقلّة

إذا ما أسفرت الرقابة عن وجود حالة خرق القوانین، تتّخذ الوكالتین كل الإجراءات 

.، في إطار ممارستها للسلطة العقابیةاتالمخالفأصحابالقانونیة لمعاقبة 
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:انيالمطلب الثّ 

  ـابالعقسلطـة 

ة بسلطة منح التراخیص أو الإعتمادات، لكن بالمقابل تتمتّع السلطات الإداریة المستقلّ 

، هذا 473ما توفرت الأسباب أو الحالات التي نصّ علیها القانون إذا تملك سلطة سحبها

هذه  ،474بالرّغم من صعوبة وتعقید إجراءات الحصول على هذه التراخیص والإعتمادات

.الأخیرة التي تعتبر الوسیلة القانونیة للدخول إلى قطاع ما وتأسیس عملیة الاستثمار

للوكالة الوطنیةالمنجمیةوالرخصالسنداتمنحسلطةعالمشرّ أسندالمناجم،قطاعفي

بالقطاعالمتعلقةالقانونیةللنصوصمخالفاتاكتشافحالةوفي،ANPMالمنجمیةللممتلكات

وما ن، المخالفاتأصحابمعاقبةإجراءاتتنطلق،ANGCMتمارسهاالتيالرقابةخلالمن

لكلتا الوكالتین، القمعیةع السلطةالمشرّ یمیّز قطاع المناجم في مجال قمع المخالفات، تخویل 

.ل في الإطار المحدّد لها قانونًاوكل واحدة لها دورها في ذلك، تتدخّ 

سلطات الإداریة المستقلة بصفة عامّة والوكالتین المخوّلة للونظرًا لأهمیة سلطة العقاب 

، ثم ننتقل )الفرع الأوّل(بصورة موجزةلاّ بتحدید مفهومهاالمنجمیتین بصفة خاصّة، سنقوم أوّ 

بالتطرّق لمختلف المراحل التي تمرّ بها الوكالتینطرفمنممارستها لدراسة مساربعدها

، تمّ مُنحت لهاسلطةأخطر ولضمان عدم تعسف الوكالتان في إستعمال ،)انيالفرع الثّ (

.)الثالثالفرع (القضائیةللرقابةإخضاع هذه الأخیرة 

:الفرع الأوّل

  ةاب لدى السلطات الإداریة المستقلّ مفهوم سلطـة العق

هووالذيمستقلة،إداریةسلطاتلصالحعقابیةبسلطةعالمشرّ عترافإإنّ 

ق بممارسة هذا ل في كل ما یتعلّ ، أدى بالفقه إلى التدخّ 475قضائي في الأصلختصاصإ

درجة الماجستیر في القانون، فرع تحوّلات ة، مذكرة لنیل منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلّ ختصاصإعبدیش لیلى، 473

.50.، ص2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ة ة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلّ أوبایة ملیكة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلّ 474

.205.، ص2007ماي 23/24جامعة بجایة، أیام الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة في المجال الاقتصادي والمالي،
ختصاص العقاب من القاضي الجزائي لصالح السلطات الإداریة المستقلة كان وراء سببین رئیسیین، إیرى البعض بأن تحویل 475

ختصاصًا لمنازعات السوق خاصة في مجال إأولاهما یتجسّد من ناحیة فیلسوفیة أكثر منها قانونیة كون هذه السلطات هي الأكثر 
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ت، خاصّة ضرورة تحدید أساسها القانوني الذي یكرّس ئاالاختصاص من قبل هذه الهی

.)ثالثاً(والغایة من ذلك ،)ثانیًا(الضبطتئالهیهذه السلطةشروط إسناد،)أولاً (دستوریتها 

  ةالممنوحة للسلطات الإداریة المستقلّ أساس سلطة العقاب :أولاً 

في  ائيیعدّ تخویل السلطة القمعیة للهیئات الإداریة تعبیرًا عن رفض التدخل القض

، فهو تقلیص لحجم 477كقطاع المناجمالتي تتّسم بالطابع التقني،476القطاعات الاقتصادیة

استبدال العقاب الجنائي ، إذ تمّ 478"بظاهرة إزالة التجریم "التجریم الجنائي تحت ما یعرف 

، فمن الناحیة المبدئیة 479بالعقاب الإداري الذي یتماشى ویتلاءم وأهداف الضبط الاقتصادي

أساس منح سلطة عقابیة للهیئات الإداریة المستقلة كان استجابة للنهج الاقتصادي الذي 

ثابة آلة ضروریة ، فالعقاب الإداري بم480جه نحو اقتصاد السوقته الدولة والمتمثل في التوّ تبنّ 

.481للحیاة الاقتصادیة

معاقبة السلوكیات المنافیة للمنافسة من أجل حمایة السوق، وثانیهما یتجسّد من ناحیة قانونیة یرجع إلى أن سلطات الضبط تمتلك عدّة 

:طاتختصاص هذا الأخیر محدود مقارنة باختصاصات هذه السلإختصاصات، ممّا یجعلها تتجاوز مهمة القاضي، بمعنى إ

FRISON-ROCHE Marie- Anne, " Le juge du l’économie : le juge du marché " , Colloque de la baule,
08 et 09 juin 2002 R.J.C, n° Spécial,2002, pp. 51-52.

وانعدام التخصّص لدى القاضي الجزائي، وهو الشيء الذي لا یتلاءم والاتجاه الجدید لرفض یرجع أساسًا لبطئ ومحدودیة هذا ا 476

ت الضبط من أجل تحقیق العدید من ئاقتصاد السوق، والاستجابة لمتطلبات هذا الأخیر لن یكون إلاّ بمنح سلطة قمعیة لهیإللدولة نحو 

:..ص والوقایةالتخصّ المزایا والایجابیات من الناحیة العملیة كالسرعة، الفعالیة، 

- QUILICHINI Paule, Réguler n’est pas juger : réflexion sur la nature du pouvoir de sanction des
autorités de régulation économique, AJDA, 2004, p. 1060.

- SAUVE Jean-Marc, " Les autorités administratives indépendantes", Colloque EFB-Dalloz, Justice

administrative et Autorités de régulation, 09 Avril 2008, p. 02.
، فإنه من الصعب أن تتكیّف )خاصة جانب المنازعات وعدم أهلیة القاضي للنظر فیها(نظرًا للطبیعة التقنیة لهذه القطاعات477

القمع الجنائي والقرارات النافذة مع متطلبات هذه القطاعات، إذ هناك من الفقه من یعتبر سبب الوسائل التقلیدیة الموجودة خاصّة

.170.صبن زیطة عبد الهادي، المرجع السابق، :ظهور سلطات الضبط یرجع إلى أسباب تقنیة
La"تعتبر ظاهرة إزالة التجریم 478 dépénalisation"جال الاقتصادي والمالي عن طریق وسیلة من شأنها المساهمة في ضبط الم

ة، ففي القانون الجزائري بدأت إیجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي بالاعتماد على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ 

منافسة مع القاضي أین كان مجلس المنافسة یتقاسم هذه السلطة في مجال قمع الممارسات المنافیة لل،1995بوادر هذه الظاهرة سنة 

، وهذا بعدما كان 03-03، لیختص المجلس بمفرده دون تدخل القاضي بموجب الأمر رقم 06-95الجزائي بموجب الأمر رقم 

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة :للتفصیل أكثر أنظر.1989یعود للقاضي الجزائي في ظل قانون الأسعار لسنة الاختصاص

.21-18.ة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص صللهیئات الإداریة المستقلّ 
.11.صة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ عیساوي 479
فیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة طباع نجاة، اللجنة المصر 480

.223، ص 2007ماي 23/24جامعة بجایة، أیام كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،ة في المجال الاقتصادي والمالي،المستقلّ 
481 QUILICHINI Paule, op. cit, p 1060.
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ختصاص القمعي مبدئیًا یعود إلى القاضي الجزائي تطبیقًا لمقتضیات المادة لإلما كان ا

، فإن منحه لسلطات إداریة لم یكن أمرًا متقبلاً من طرف بعض الفقه، 482من الدستور149

ختصاص تمحورت في الغالب حول مسألة لإلذا قامت دراسات عدّة حول هذا النقل ل

.متلاك سلطة إداریة لسلطة عقابیة مماثلة لتلك التي یتمتع بها القاضي الجزائيإدستوریة 

.هذا ما یقودنا إلى تبیان الأساس القانوني الحقیقي الذي توصل إلیه الفقه

، فهو العقاب الإداري لا یتعارض مع الدستورأنّ  ؛483"زوایمیة رشید "یرى الأستاذ 

ضروریًاعنصرًایعتبرو ة،العامّ السلطةمتیازاتإعنیعبّر،لنشاط الإدارةضروریةآلیةیمثل

.484المجلس الدستوري الفرنسيموقفنفسوهوالعام،المرفقلنشاطوأساسیًا

عها سلطات الضبط تكتسي العقوبات التي توقّ یمكن التأسیس أیضًا من زاویة أنّ 

والجزاء الإداري یعتبر طریقًا مألوفًا لتنفیذ القانون وصار ظاهرة فرضتها الطبیعة الإداریة، 

بات التوازن في الحیاة الإداریة بین واجب الإدارة في أداء دورها في تنفیذ القانون وحق متطلّ 

، وفي النهایة ما هي إلاّ سلطة جدّ ضیّقة 485ع بما یكفل لهم من حقوقالأفراد في التمتّ 

وهو،486من جوانب عدّةلى مرتبة العقوبات التي ینطق بها القاضيلا ترقى إومتخصّصة

.هذه السلطةبمفهومقةالمتعلّ سائلالملباقيقالتطرّ عندأكثرسیتوضّحالذيالأمر

.، المرجع السابق1996دستور :"................القضاء یختص بإصدار الأحكام: " هعلى أنّ في فقرتها الأولى تنص المادة 482
483« Elément nécessaire et normal d’une activité de service public » : ZOUAÏMIA Rachid, Les
autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op. cit., p. 88.

ت الإداریة المستقلة إلى فكرة امتیازات السلطة ئاأشار المجلس الدستوري الفرنسي في قراراته عند تأسیسه لفكرة السلطة القمعیة للهی484

متیازات، وأكّد فیها على لإة وتعمل في إطار هذه امتیازات السلطة العامّ إع بتوقیع العقوبات تمارس اریة التي تتمتّ ة، فالسلطة الإدالعامّ 

:سلطة العقاب لهذه الهیئات لا تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات نذكر من بین هذه القراراتأنّ 

ن إنشاء المجلس الأعلى العقاب حین نظره في القانون المتضمّ ، تطرق فیه المجلس إلى دستوریة سلطة 1989قرار صادر سنة -

:للصوتیات والمرئیات

www.Conseil.constitutionnel.fr:248DC du 17 janvier 1989-C.Cons n° 88

ع به من امتیازات بین السلطات لا یمثل أیّة عقبة أمام السلطة الإداریة في نطاق ما تتمتّ ، بأن مبدأ الفصلCOBأقرّ كذلك بشأن -

:تسمح لها بممارسة سلطة توقیع الجزاءات

.constitutionnel.frwww.Conseil:260DC du 28 juillet 1989-C.Cons n° 89
دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، المكتبة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، :محمد سعد فودة، النظریة العامة للعقوبات الإداریة485

.73، ص 2008الإسكندریة، 
العام، رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة من أجل نیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون 486

.17، ص 2012، حامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقللأعمالتخصص القانون العام 
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ة لسلطة العقابشروط ممارسة السلطات الإداریة المستقلّ :ثانیًا

قراراتة في خاصّ شروط ممارسة سلطة العقاب من طرف سلطات الضبطتظهر

:والمتمثلة في)COB(البورصة عملیاتبلجنةالمتعلقةالفرنسيالدستوريالمجلس

ألاّ تكون الجزاءات الإداریة سالبة للحریة-1

وضع قضاء المجلس الدستوري بهذا الشرط حدًا فاصلا بین سلطة القاضي وسلطة 

قع العقوبات السالبة ة أن توّ المستقلّ الإدارة في مجال العقاب، إذ لا یمكن للهیئات الإداریة 

.488، التي تبقى مجال یستأثر فیه القاضي الجزائي487للحریة كعقوبة الحبس أو السجن

خضوع السلطة القمعیة لذات المبادئ العقابیة-2

إلیهالبورصة المشارعملیاتبلجنةقالمتعلّ قرارهفيالشرطهذاالدستوريالمجلسىتبنّ 

توقیع وفیهما أكّد بأنّ ،489والمرئیاتللصوتیاتالأعلىبالمجلسقالمتعلّ القرارفيوكذاأعلاه،

أیّة عقوبة لن یكون إلاّ باحترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، مبدأ عدم رجعیة القانون 

الجنائي الأقسى ومبدأ احترام حق الدفاع، إضافة إلى مبادئ أخرى یجب احترامها كمبدأ 

التي تعبّر ،490الشخصیة ومبدأ التناسب من أجل حمایة الحقوق والحریات المكفولة دستوریًا

.491الضمانات الواجب تكریسها في مواجهة السلطة القمعیةعن 

  ةغایة السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلّ :ثالثاً

ة وسیلة ضروریة لتنظیم تعتبر السلطة القمعیة الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلّ 

في حالة ، سواء كان ذلك بالوقایة لضمان حسن سیر القطاع، أو الردع 492الحیاة الاقتصادیة

487 C.Cons n° 89-260DC du 28 juillet 1989 : www.conseil.constitutionnel.fr
.70عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجع السابق، ص488

www.conseil.constitutionnel.fr:248DC du 17 janvier 1989-C.Cons n° 88489

.71-70ص صالسابق،المرجعالاقتصادي والمالي،ة في المجالعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّ 490
:نظرأ) الموضوعیة والإجرائیة (للتفصیل أكثر بخصوص هذه الضمانات491

كّرة لنیل درجة الماجستیر في ذریة المستقلّة، مالسّلطات الإدا:مثال،الأساسیة في مادة القمع الإداريحمادي نوال، الضّمانات-

.2011، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم للأعمالالقانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.115-73.ص صالسابق،المرجعوالمالي،الاقتصاديالمجالة فيالمستقلّ الإداریةعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات-
.49.عبدیش لیلى، المرجع السابق، ص492
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وإن لم تصلح تنتقل إلى ،لاً الأدوات الوقائیةثبوت المخالفة، فهیئات الضبط تستعمل أوّ 

.494، وهو حال أغلب سلطات الضبط493الأدوات الردعیة

:ـانيالفرع الثّ 

المنجمیتین مسار السلطة القمعیة للوكالتین

الضبطیة الوظیفة بغرض تفعیل سیاسة قمع المخالفات في قطاع المناجم وتقویة 

فكل وكالة ،همابیني هذا المجال تكون بصفة تكاملیة ممارسة سلطة العقاب ف، فإنّ للوكالتین

رتكاب المخالفات من طرف أصحاب إبمجرد ثبوت ، إذ تتدخّل في الإطار المحدّد لها قانونًا

بعد عملیات التحقیق ANGCMطرف السندات والرخص المنجمیة أثناء ممارسة الرقابة من

.)ثانیًا(، تبدأ إجراءات توقیع العقوبة )لاً أوّ (عاینةوالم

مرحلة التحقیقات ومعاینة المخالفات:لاً أوّ 

ة لإجراء التحقیقات قبل مباشرة معظم السلطات الإداریة المستقلّ الجزائريأهّل المشرّع 

، فعلاوة على مراقبة الأشخاص الممارسین للنشاط في القطاع، تبحث 495ختصاصها القمعيإ

.المخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول عن

تدخل هذه التحقیقات في إطار ممارسة مهام الرقابة أثناء ممارسة النشاط، فهذه الرقابة 

سات المعنیة بالرقابة والتي یمكن أن تسفر عن كشف تسمح بالدخول إلى محلات المؤسّ 

"التحقیقات بالتحقیقات غیر القسریةسات، وتسمى هذهللمخالفات من طرف هذه المؤسّ 

Des enquêtes non coercitives"496.

مهام لممارسةANGCMل التابعینالمناجمشرطةأعوانیؤهّل،في قطاع المناجم

، فهم بذلك یسهرون على ضمان الحفاظ على المجال المنجمي،والإداریةالتقنیةالرقابة

شروطحترامإضمانعلىوكذاإلخ،..ةالعمومیّ والطرقالبیئةمواردحمایة

.497طبقًا لقواعد الفن المنجميستغلاللإا

.25-23صالسابق، صعز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، المرجععیساوي493
.باستثناء مجلس النقد والقرض والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تتّخذ الأدوات الوقائیة فحسب دون الردعیة494

495ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., p
161.
496Ibid, p. 162.

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،، یتضمّن قانون المناجم،10-01من القانون رقم 54المادة 497
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من 55في هذا المجال بصلاحیات واسعة، فحسب المادة یتمتّع أعوان شرطة المناجم

ستغلال المنجمي، ولهم الحق في الحصول على لإقانون المناجم یؤهلون لزیارة مكان ل

.المعلومات الضروریة لتكملة مهامهم

بالبحث عن المخالفات ل أعوان شرطة المناجم یؤهّ علاوة على ما تمّ ذكره أعلاه،

من أجل قمع المخالفات، لهم الحق في و المناجم من قانون 178طبقًا للمادة ف ،ومعاینتها

د فیه العون ر یس،طلب تسخیر القوة العمومیّة، ویترتب على معاینة مخالفة ما إعداد محضر

المحضر  ىالوقائع المثبتة وكذا التصریحات التي جمعها، بعدها یتمّ التوقیع علالمحرّر بدّقة 

من طرف العون المحرّر ومرتكب المخالفة، لیرسل في النهایة إلى وكیل الجمهوریة المختص 

.بذلكANGCMأیام، مع إشعار )ثمانیة(8إقلیمیًا في أجل لا یتجاوز 

عن طریق مهندسیها المشكّلین )ANGCM(نلاحظ أنّ هناك تعاون بین الوكالة 

ومكانةتفعیل دوروهو أمر من شأنهلشرطة المناجم والقضاء لقمع المخالفات في القطاع، 

.هذه الوكالة كسلطة إداریة

من طرف وإثباتهابالمخالفات التي تمّت معاینتها)ANGCM(بعد إعلام الوكالة

.المخالفین، تقوم بمباشرة الإجراءات لمعاقبة مهندسیها

العقوبة:ثانیًا

عة على الوكالتین كل واحدة تؤدي دورًا بدءًا في قطاع المناجم سلطة العقاب موزّ 

قبل تسلیط العقوبة، ومن أجل منح فرصة لأصحاب المخالفات من أجل ، فبالوقایة ثم الردع

ممّا هو أكثر وقائيأوّلیة غرضها، تتُّخذ تدابیرصحیح أخطاءهم وسلوكاتهم المخالفةت

وفي حالة عدم الإنصیاغ ،تهدف إلى تجنب حدوث الأسوأ والتصحیح إن أمكنعقابي،

.توقیع العقوبة بشكل نهائي على المخالفحینهایتمّ ،لمضمون التّدبیر

تّخاذ التّدابیر الوقائیة كإجراءات تحضیریة لتسلیط العقوبة إ-1

صراحة التّدابیر فالمشرّع أحیانًا یكیّف، عقوبةالو  وقائيتدبیرال كثیرًا ما یتمّ الخلط بین

، القانون498المتعلّق ببورصة القیم المنقولةالقانونفي  كما هو الحال،على أنها عقوبات

.500التأمیناتوكذا،499واللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتبالبریدالمتعلّق

.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،القیم المنقولة،ق ببورصة، یتعلّ 10-93من المرسوم التشریعي رقم 55لمادة ا 498
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عنوانولا  العقاب لا نجد أي تنظیم أو ترتیبفي مجالو في قانون المناجم، لكن

لم ترد بطریقة تسلسلیة ولا بطریقة تجمیعیة في نص واحد مع فهذه الأخیرة ، للعقوباتمستقل

بموجب هذه الأخیرةدابیر التي تتُّخذ من أجل الوقایة قبل تسلیط العقوبة، إذ تمّ تحدید التّ 

فیما ة وأحال على التنظیم التشریع أي في قانون المناجم الذي نصّ فقط على المبادئ العامّ 

وقائیة، فالبعض منها تمّ النص علیه في قانون المناجم ا التدابیر الیخص كیفیات التطبیق، أمّ 

.التنظیمعن طریق هتمّ تحدیدوالبعض الآخر

نص نطلاقًا منإیمكننا الفصل بین ما هو تدبیر وما هو عقوبة ،في مجالنا هذا

سواء لاتّخاذحالاتنفس ال علىنصّتا اللّتان،501من قانون المناجم153و91تینالماد

إلى  التي أحالتنا65-02من المرسوم التنفیذي رقم 39كذا المادة و  العقوبة،لاتّخاذالتّدبیر أو

هذا  في هتمّ النص علی الذيالتّدبیر اتّخاذ حالات فیما یخصّ  أعلاه 153و 91المادتین 

:في الآتيدابیرمختلف هذه التّ وعمومًا تتمثّل.المرسوم

  الإعذار -أ

السلطة الإداریة التي )ANGCM(تعدّ الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة 

تتولى توجیه الإعذارات إلى أصحاب السندات والرخص المنجمیة بصفتها الجهاز المكلف 

.65503-02في المرسوم التنفیذي رقم  ى ذلك، وقد تمّ الإشارة إل502بمراقبة القطاع

أو  ونطاقهسنتطرق بدایة للتعریف بإجراء الإعذار، ثم حالات توجیهه،وفیما یلي 

.من ثم إجراءات ذلك،مجاله

لاسلكیة، المرجع المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة والّ ة ، یحدّد القواعد العامّ 02-3000من القانون رقم 38إلى  35المواد من 499

.السابق
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم، ، یتعلق بالتأمینات، 06-95من القانون رقم 241و 213المادتان 500
نجمیة أو تسحبه یمكن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة أن تعلق السند المنجمي أو الرخصة الم: " هعلى أنّ 91تنص المادة 501

":.....من صاحبه في الحالات الآتیة
:شرطة المناجم أعوان ومعاینتها من طرفإعذار بعد ثبوت المخالفات1080، تمّ توجیه 2007عن تقریر نشاط الوكالة لسنة 502

Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, Rapport d’activité 2007, www.angcm.gov.dz
.، یحدّد كیفیّات منح السّندات المنجمیة وإجراءات ذلك، المرجع السابق65-02مرسوم تنفیذي رقم 503
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التعریف بإجراء الإعذار*

قتصادیین لإعلى أنه تلك الوسیلة التي بموجبها یتم تنبیه الأعوان ا الإعذار یعرف

الأحكام التشریعیة لتزامات المفروضة علیهم، أي في حالة ثبوت مخالفة لإنتیجة إخلالهم با

، ذو طبیعة 505، فهو بذلك تدبیر وقائي504قة بنشاطهموالتنظیمیة الساریة المفعول والمتعلّ 

یُتّخذ بموجب قرار فردي صادر بالإرادة المنفردة للهیئة الإداریة بما لها من ،506إداریة

.507ةمتیازات السلطة العامّ إ

حد ذاتها غرضه تصحیح یعتبر إجراء الإعذار مجرد تدبیر وقائي ولیس عقوبة في

، هدفها 509یعتبره عقوبة لكنها معنویةمن، لكن هناك 508تصرفات العون المخافة للقانون

ستمرار أو إعادة المخالفة، لإوقائي لا ردعي یتجسّد في تحذیر أصحاب المخالفات من ا

.بدلیل أنه یُتّخذ من أجل مواجهة السلوكات أو التصرفات المخالفة للقانون

وجیه الإعذارحالات ت-*

:من قانون المناجم في الآتي91 ةتوجیه الإعذار حسب المادحالات تتمثل 

عدم دفع الرسوم والأتاوى خلال سنتین متتالیتین،-

عدم الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها،-

  . هیلتطبیقا هنصوصلتزامات الناجمة عن هذا القانون و لإعدم الاستجابة للشروط وا-

.50.بلغزلي صبرینة، المرجع السابق، ص504
كون هذه الأخیرة قد تكون فاصلة في الموضوع ل"  حسب المضمونبوقائیة الدابیر تّ ال" ف البعض إجراء الإعذار ضمن یصنّ◌ّ 505

.49.المرجع نفسه، ص:وبذلك تضع حدًا للمسألة التي تعالجها الهیئة الإداریة،دون أن تستتبع بإجراءات أكثر قساوة
:دابیر الوقائیة أیضًا أنظرلمعرفة النظام القانوني للتّ 506

ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple du
secteur financier, op. cit., pp. 59-65.

.لسابق، ص صبلغزلي صبرینة، المرجع ا:دابیر الوقائیة على أنها قرارات إداریة فردیة راجعللتفصیل أكثر في أساس تكییف التّ 507

17-21.
508 LEFEBVRE José," Le Pouvoir de Sanction: le Maillage Répressif", in DECOOPMAN Nicole
(s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et
financier, op. cit., p.131.

ما مع إجراء الإعذار قد تمّ اعتباره عند البعض عقوبة معنویة تتّخذه اللجنة المصرفیة والذي یتشابه إلى حدّ إجراء التحذیر الذي 509

، 24، عدد مجلة إدارةوجه جدید لدور الدولة، اریة المستقلّة في المجال المصرفي، بن لطرش منى، السلطات الإد:غرضها الوقایة

.73.، ص2002
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من نفس القانون على صاحب السند المنجمي، وتحت طائلة 153كما أوجبت المادة 

أعلاه، أن 91دة في المادة التعلیق المتبوع بسحب محتمل لسنده، حسب الإجراءات المحدّ 

:یقوم بما یأتي

واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها )1(الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة -

منتظمة،بصفة 

ستغلال حسب القواعد الفنیة،لإستكشاف والإإنجاز البرنامج  المقرر لأشغال التنقیب وا-

ستثمار السنویة الموافقة للأشغال المذكورة أعلاه وحسب المخطط لإتحقیق مصاریف ا-

یمكن إعادة فحص هاته النفقات السنویة الإجباریة في حالة وضعیة غیر ملائمة أو .المحدد

محسوس لأسعار المواد المعدنیة الممنوحة،انخفاض 

القیام بالإیداع القانوني لكل معلومة أو وثیقة أو دراسة مهما كانت طبیعتها والمتعلقة -

بعملیات التنقیب والاستكشاف والاستغلال،

المحافظة على عینات الحفر السطحي بالجزائر وكذلك كل العینات المهمة التي تخص -

ع السند وكذا المواد الأخرى المرتبطة بها،كلا من المواد موضو 

تقدیم كل المعلومات وكل التبریرات الضروریة التي تطلبها منه المصالح المكلفة بالمناجم -

.بغیة تفادي كل حادث أو من جراء وقوع حادث

توجیه الإعذارنطاق*

، وصاحب رخصة مقالع لأصحاب السندات المنجمیةالإعذارANGCMتوّجه 

.الحجارة والمرامل دون صاحب رخصة الّلم

الإجراءات*

:بالنسبة لأصحاب السندات المنجمیة-

في توجیه الإعذار لأصحاب السندات المنجمیة ANGCMتمّ النص على صلاحیة 

من هذا المرسوم، عندما یثبت 39المادة فحسب،65510-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

رتكب إحائز السند المنجمي أو مستأجره قد أنّ  لهذه الوكالة التابعینالشرطة المنجمیةأعوان 

من قانون المناجم أو لم یف 91ة مخالفات من بین تلك المذكورة في المادة مخالفة أو عدّ 

.یة وإجراءات ذلك، المرجع السابق، یحدّد كیفیّات منح السّندات المنجم65-02مرسوم تنفیذي رقم 510
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من ذات القانون، التي قد تؤدي إلى 153المنصوص علیها في المادة بالتزامه أو بالتزاماته

المنجمي، یرسل رئیس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى سحب السند

ا متثال لالتزاماته وإمّ لإا ل، إمّ 511د له فیه أجلاً لا یتجاوز الشهر الواحدإعذارًا یحدّ المخالف 

.ANPMل وفور تبلیغ الإعذار یرسل تقریر مفصل .لتقدیم تبریراته

بالنسبة لأصحاب رخصة مقالع الحجارة والمرامل-

بصلاحیة توجیه الإعذار لأصحاب رخص مقالع الحجارة والمرامل ANGCMتتمتّع 

حالات المذكورة في ال وضمن نفس، 188-08من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة بموجب

تحدّد له فیه لصاحب المخالفةإعذارًا الوكالة جهتوّ  إذ. مكرّر من قانون المناجم91المادة 

الوالي المختص إعلاممعتبریراتهلتقدیمأولتعهداتهمتثاللإلاإمّ واحدًاشهرًایتجاوزلاأجلاً 

.صلاحیة منح هذه الرخصة تعود للوالي كون، أعلاه 23إقلیمیًا حسب المادة 

الإنذار - ب

یعتبر كعقوبة في بعض كون هذا الأخیر بالرّغم من الإعذار مع الإنذار، یتشابه 

توجیه صلاحیةANGCMتولى تو أنه  في مجالنا هذا یحملان نفس المعنى، ، إلاّ 512القوانین

نفسضمنو  ،469513-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم الإنذار إلى أصحاب رخصة الّلم

إضافة إلى الحالات التي نصّ علیها هذا من قانون المناجم،91الحالات المذكورة في المادة 

"على أنّهالأخیر فقرة أولى من هذا 27إذ تنص المادة المرسوم،  عندما یعاین أعوان شرطة :

مخالفة أو رتكبإالمناجم في الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة أن صاحب الرخصة قد 

المناجم، فإن قانونمن91المادّة فيعلیهاأكثر منصوصا علیها أعلاه والمخالفات المنصوص

...".یوما للوفاء بالتزاماته)15(الوكالة ترسل إلیه إنذارا یحدّد له أجل خمسة عشر 

، كذلك خلال نفس هذه المدة في مقرات )2(ق الأمر بالامتیاز المنجمي، یلصق الإعذار الذي یحدّد أجله بشهرین عندما یتعلّ 511

یة وإجراءات ذلك، ، یحدّد كیفیّات منح السّندات المنجم65-02تنفیذي رقم المرسوم من ال39/2المادة :البلدیات المعنیة بالسند المنجمي

.المرجع السابق
من 114المادة :قانون النقد والقرض الذي صنّف الإنذار ضمن العقوباتنقصد بهذه القوانین تلك المنظّمة للقطاعات المالیة، 512

، یتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 214المادة : اتقانون التأمین.، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق11-03الأمر رقم 

، یتعلّق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم 55المادة :والقانون المتعلّق بالبورصة.معدّل ومتمّم، المرجع السابق

فاعتبار الإنذار عقوبة في هذه القوانین راجع إلى فرض المشرّع نوعین من الالتزامات في .المنقولة، معدّل ومتمّم، المرجع السابق

.والتزامات ممارسة النشاط من جهة أخرى،، واجب احترام أخلاقیات المهنة من جهةالمالیة القطاعات
.المرجع السابقأو الجني، /، یتعلق بالنشاط المنجمي لعملیات اللّم والجمع و469-02مرسوم تنفیذي رقم 513
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 فيمنه 26المادة  في 469-02وتتمثل الحالات التي نصّ علیها المرسوم التنفیذي رقم 

:عدم الامتثال للالتزامات التالیة

النشاط المرخص به،حترام فترة ممارسة إ -

بعد منحه الرخصة،)1(الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا -

حترام حدود المساحة الممنوحة بموجب الرخصة،إ -

حترام قواعد حسن الجوار،إنجاز البرنامج المقرر للّم حسب القواعد الفنیة مع إ -

ستغلال،لإتتعلقان بعملیات االقیام بالإیداع القانوني لكل معلومة ووثیقة -

.تقدیم كل المعلومات والتبریرات التي تطلبها شرطة المناجم في مجال الوقایة-

التعلیق -ج

خاذ إجراء هي المختصّة باتّ ANPMفقرة أولى من قانون المناجم، 91حسب المادة 

، وبموجب الفقرة الأخیرة من هذه المادة تمّت الإحالة إلى )تعلیق السندات والرخص(التعلیق

-02المرسوم التنفیذي رقم (التنظیم فیما یخصّ كیفیات التعلیق، لكن برجوعنا إلى التنظیم

تعلیق النشاط ولیس السندات والرخص، ومن جهة أخرى على  نجد، من جهة أنّه نصّ )65

، إمّا الرغبة في ویفهم من ذلك أحد الأمرین، ANPMلولیس ANGCM ل الاختصاص یعود

، وإمّا لابد من تعلیق النشاط أولاً من ANGCMتحویل صلاحیة اتّخاذ تدبیر التعلیق لصالح 

على أساس أنّ ، ANPMالسند أو الرخصة من طرف تعلیقبعدهاتمّ لی،طرف هذه الأخیرة

والأمر الأقرب إلى .؟السندات والرخص المعنیةهذه الأخیرة صاحبة الاختصاص في منح 

، لأنه المنطق هو الأمر الثاني، لأن تعلیق النشاط لابد أن یستتبع بتعلیق السند أو الرخصة

لو تمّ تعلیق النشاط دون تعلیق السند سیتحایل صاحب المخالفة باستعمال سنده أو رخصته 

.بأي طریقة كانت

، ذلك أنّ )یخص النشاط(ANGCMالذي تتّخذه الذي سندرسه هنا هو إذن التعلیق

قبل لكن  ،هي التي تباشرهاANGCMالتنظیم نصّ على الإجراءات المتعلقة بهذا النوع، و

، في الوكالة هذه تّخاذه من طرفإوتحدید مجال دبیرتّ ال بهذاالتعریفلاً ذلك لابد أوّ لالتطرّق 

نفسها المذكورة أعلاه والمؤدیة إلى توجیه هذه الأخیرة، لأن ذلك حین لن نتطرق إلى حالات

.الإجراءاتفقط في جانبیكمنوالاختلاف، الإعذار
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التعریف بتدبیر التعلیق*

یعني الوقف المؤقّت للنشاط بعد فشل ،یعرف التعلیق على أنّه تدبیر وقائي تبعي

.514بالمضمونقةالمتعلّ التّدابیرضمنویصنّفالإعذار،فيالمتمثلالأوّلالتدبیر

تدبیر التعلیقخاذتّ إمجال *

تدبیر التعلیق ضدّ أصحاب السندات المنجمیة وكذا أصحاب رخص ANGCMتتّخذ

469-02فحسب المرسوم التنفیذي ،دون أصحاب رخص الّلم،515مقالع الحجارة والمرامل

المحدّدة في بعد انقضاء المدة، أو الجني/و المتعلق بالنشاط المنجمي لعملیات الّلم والجمع

الأحكام المنصوص علیها لم یأخذها الإنذار، وإذا ما عاین أعوان شرطة المناجم قانونًا أنّ 

، 516تصدر حینئذ قرار سحب الرخصة مباشرةANPMصاحب الرخصة بعین الاعتبار، فإن 

من26من قانون المناجم والمادة 91المادة دون النص على حالة التعلیق، بالرغم من أنّ 

.المرسوم في حد ذاته نصا أولاً على التعلیق ثم السحب هذا

الإجراءات*

.ورخص مقالع الحجارة والمراملیجب التمییز بین السندات المنجمیة هنا 

إجراءات تعلیق السندات المنجمیة-

، بمجرد انقضاء السالف الذكر65-02التنفیذي رقم من المرسوم40طبقًا لنص المادة 

الأجل الممنوح بموجب الإعذار، وإذا لم یتم تطبیق التعلیمات المقیّدة في هذا الأخیر، أو لم 

عن تعلیق ANGCMیقدّم صاحب المخالفة أیّة حجة أو تبریر، یعلن رئیس مجلس إدارة 

ل دابیر للتكفّ خاذ كل التّ تّ إ، وخلال هذه المدة یجب )2(النشاط المنجمي لمدة شهرین 

.بالتعلیمات التي أمرت بها شرطة المناجم

رخص مقالع الحجارة والمراملإجراءات تعلیق -

دة في د في الإعذار، وفي حالة عدم تطبیق التعلیمات المقیّ نقضاء الأجل المحدّ إعند 

عن تعلیق ANGCMهذا الأخیر، ودون تقدیم أیّة حجة أو تبریر، یعلن رئیس مجلس إدارة 

.54-52. ص صالمرجع السابق، ، بلغزلي صبرینة514
.7قرار تعلیق رخصة مقالع الحجارة والمرامل الملحق رقم نموذج عنأنظر515
.أو الجني، المرجع السابق/، یتعلق بالنشاط المنجمي لعملیات اللّم والجمع و469-02من المرسوم  التنفیذي رقم 27/2المادة 516
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، وعلى صاحب المخالفة 517النشاط المنجمي لمدة شهر واحد مع إعلام الوالي بهذا التعلیق

.ل بتعلیمات شرطة المناجمدابیر للتكفّ خاذ كل التّ تّ إ

بشكل نهائيتوقیع العقوبة -2

لكونها كما هو موضّح أعلاهباتّخاذ التّدابیر الوقائیةتختصANGCMإذا كانت

والعقوبة الوحیدة التي یمكن لهذه ، ANPMیتمّ توقیعها من طرف فإن العقوبة ،جهازًا رقابیًا

ل لكن یبقى .، على أساس من یمنح هو الذي یسحب518الأخیرة توقیعها هي عقوبة السحب

ANGCMدور في ذلك.

سحب السندات المنجمیة -أ

"فقرة أولى من قانون المناجم على أنّه91تنص المادة  الوكالة الوطنیة للممتلكات یمكن :

، .."أو الرخصة المنجمیة أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتیةالمنجمیة أن تعلق السند المنجمي

فحسب هذه المادة، الوكالة تختص بسحب السندات المنجمیة دون تحدید نوعها، أي حتى 

من طرف هذه المنجمي یدخل ضمنها، وهذا لیس صحیح لأن الامتیاز لا یمنح متیازلإا

 في65-02لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم .الوكالة، بل یمنح بموجب مرسوم تنفیذي

متیاز یسحب بموجب مرسوم تنفیذي، ممّا یعني أنّ السندات المقصود بها لإا ،منه41المادة 

والمادةالأصلتعتبر91إذن المادة متیاز، لإتخصّ كل السندات ماعدا اأعلاه  91في المادة 

.لنص تشریعي؟باستثناءیأتيأنتنظیميلنصكیفلكن.ستثناءإ 41

إذا انقضى من قانون المناجم، 153و 91ضمن نفس الحالات المذكورة في المادتین 

دابیر المحدّدة، خاذ التّ تّ إالأجل المحدّد في التعلیق ولم یتم تقدیم أیة حجة أو تبریر، ولم یتم 

إدارةمجلسرئیسإلىANGCMالمنجمیةوالمراقبةللجیولوجیاالوطنیةالوكالةترسل

.519السند المنجميسحبإقتراحیتضمّنملفًاANPMالمنجمیةللممتلكاتالوطنیةالوكالة

، یحدد كیفیات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها 188-08من المرسوم التنفیذي رقم  فقرة أولى24المادة 517

.وسحبها، المرجع السابق
:)عقوبات غیر مالیة (ضمن العقوبات السالبة أو المقیّدة للحقوق عقوبة السحبف تصنّ 518

ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple du
secteur financier, op. cit., pp. 66-67.

.المرجع السابقذلك،وإجراءاتالمنجمیةالسّنداتمنح، یحدّد كیفیّات65-02رقمالتنفیذيالمرسومفقرة أخیرة من40المادة 519
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رخصة التنقیب، الترخیص بالاستكشاف، الترخیص (یعلن عن سحب السند المنجمي 

بقرار من مجلس )لاستغلال منجمي صغیر أو متوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي

وتبلغ الوثیقة المتضمّنة سحب السند لصاحبها .ANGCMعلى أساس تقریر ANPMإدارة 

.النشاطشهرین بعد انقضاء المدة الخاصة بتعلیق

الطریقة، ینحصربنفسیسحبو تنفیذيمرسومبموجبیمنحالذيالمنجميمتیازلإااأمّ 

.ANGCMمن طرف التقریروإعدادANPMطرفمنالسحبقتراحإفيالوكالتیندور

رخص الّلمسحب  - ب

فيالمدة المحدّدةنقضاءإبعد،469-02رقمالتنفیذيالمرسوممن27/2المادةحسب

لم یأخذهاعلیهاالمنصوصالأحكامأنّ قانونًاالمناجمشرطةأعوانعاینماوإذاالإنذار،

.الرخصةسحبقرارحینئذتصدرANPMفإن الاعتبار،بعینالرخصةصاحب

أمام تغیر الجهة المكلفة بمنح رخصة أمّا بالنسبة لرخص مقالع الحجارة والمرامل، ف

لصالح الوالي المختص إقلیمیا، )ANPM(والمرامل، من الوكالة استغلال مقالع الحجارة 

ظهر نوع من الخصوصیة بشأن تطبیق العقوبة على أصحاب هذه الرخصة المخالفین، إذ 

91كانت صلاحیة منحها تعود للوكالة وبالتالي سحبها سیكون من طرفها أیضًا حسب المادة 

یمكن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة أن تعلق السند :"على أنهالتي تنصمن قانون المناجم

".:..المنجمي أو الرخصة المنجمیة أوتسحبه من صاحبه في الحالات الآتیة

، تمّ تعدیل المادة 02520-07بموجب الأمر رقم 2007بعد تعدیل قانون المناجم سنة و

لنتیجة هو المختص ، وبموجبها أصبح الوالي هو المختص في منح هذه الرخصة، وبا132

ر مكرّ 91المادة )إضافة(سحبها في حالة ثبوت المخالفة، ومن أجل ذلك تمّ إدراج بكذلك 

مقالع سحب رخصةبوبموجبها یختص الوالي ،91للمادة كاستثناء، وتعدّ إلى قانون المناجم

  .أعلاه 91ضمن نفس الحالات المحدّدة في المادة الحجارة والمرامل

تملكالتيالحالاتنفسضمنالرخصةسحبصلاحیةالواليمنحتمّ مادام

ANPMفإنهالتشریع،معدرجةالنفسعلىهوالذيأمربموجبسابقًاالصلاحیةهذه

 فقطمختصةوتبقىضمنیة،بصفةمن الوكالةانتزعتالصلاحیةهذهبأنّ یمكن القول

.، المرجع السابقاجمالمتضمن قانون المن10-01م القانون رقم ل ویتمّ ، یعدّ 02-07أمر رقم 520
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"الرخصة المنجمیة"ورخصة اللّم، وبالتالي تصبح عبارة )متیازلإماعدا ا(بسحب السندات

.أعلاه تعني رخصة اللّم دون رخصة مقالع الحجارة والمرامل91المذكورة في المادة 

، فمن خلال 188521-08ویتبیّن لنا ذلك بأكثر وضوح بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

لنا أن هناك حالتین لتعلیق وسحب نة تحدید كیفیات التعلیق والسحب، تبیّن أحكامه المتضمّ 

هذه الرخصة، وفي كلتا الحالتین الوالي وحده یملك في النهایة صلاحیة سحب هذه الرخصة، 

بصفتها الجهاز الرقابي على ANGCMغم من أن التعلیق في الحالة الثانیة یعود إلى بالرّ 

وجب هذا بمANPMأصحاب السندات والرخص المنجمیة على المستوى الوطني، بینما 

.ة سلطةع بأیّ المرسوم لا تتمتّ 

بالنسبة للحالة الأولى، أین تُتّخذ جمیع الإجراءات لمعاقبة المخالفین من طرف الوالي 

لا یوجد أي دور و ، 522بعد ثبوت المخالفة من طرف أعوان المصالح المؤهلة والمعنیة للولایة

هي تلك الناتجة عن عدم الوفاء في هذه الحالةوكالتین لكون حالات التعلیق والسحبلل

بالتعهدات المنصوص علیها في دفتر الشروط، هذا الأخیر الذي تمّ وضعه كملحق في آخر 

.ق بهذه الرخصة فقطالمتعلّ 188-08المرسوم التنفیذي رقم 

عند انقضاء ف، هذه الرخصةفي سحبستشاريإ دورANGCMل ا الحالة الثانیة، أمّ 

ة حجة أو تبریر، ولم یتّخذ صاحب ثبت قانونًا أنه لم یتم تقدیم أیّ هذا الأجل الجدید، وإذا

إلى الوالي  ANGCMدابیر المحدّدة من طرف شرطة المناجم، ترسل ا من التّ الرخصة أیّ 

، ویعلن عن السحب بموجب قرار من 523قتراح سحب الرخصةإن المختص إقلیمیًا ملفًا یتضمّ 

.524الوالي مع إعلام الوكالتین بذلك

تین خاصة في تضیق نطاق ممارسة الوكالما سبق لاحظنا نیة المشرّع من خلال 

ویظهر ذلك في تمسك المشرّع ،الوطنیة للممتلكات المنجمیة لإختصاصها القمعي الوكالة

الوكالة الوطنیة ممّا یعني حرمان ،باختصاص القاضي الجزائي في توقیع العقوبات المالیة

.، یحدد كیفیات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها وسحبها، المرجع السابق188-08مرسوم تنفیذي رقم 521
.، المرجع نفسه22، 21راجع المواد 522
  .ه، المرجع نفس24/3المادة 523
.، المرجع نفسه25المادة 524
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525نیة توقیعها للغرامات الإداریة والتي تعتبر في نظر البعضللممتلكات المنجمیة من إمكا

أمر لیس له تبریر منطقي ولا هذا الحرمانو . جوهري لإزالة التجریمالساسي و الأعنصر ال

أن مثل هذا الإختصاص تم الإعتراف به لبعض سلطات الضبط و ة قانوني، خاصّ 

..527نافسةومجلس الم526الغازالأخرى كلجنة ضبط الكهرباء و الإقتصادي

فعدم نقل إختصاص توقیع العقوبات المالیة إلى الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة 

لیس من طبیعته ردع مخالفي الأحكام القانونیة في المجال المنجمي، فالقاضي الجزائي لیس 

ه بالنتیجة لیس بمقدور لفة و له القدر الكافي من التقنیة التي تمكنه من تقدیر خطورة المخا

قل مثل هذا هو الأمر الذي یستدعي ن، و توقیع عقوبة مالیة تتماشى مع جسامة الضرر

.الإختصاص إلى هذه الوكالة

:الفرع الثالث

الرقابة القضائیة على سلطة العقاب للوكالتین المنجمیتین

الضبطسلطاتتعديمنوخوفًاالدستور،فيالمكفولةوالحریاتالحقوقحمایةقصد

الأخیرةبهذهلقةالمتعقراراتهاإخضاعتمّ العقابیة،لسلطتهاممارستهاأثناءعلیها

فهذه الأخیرة تسمح بضمان التأطیر القانوني لعمل هذه السلطات وإخضاعها .لرقابة القضاء

، فوظیفة الضبط وظیفة قانونیة بالدرجة 528للقانون ولمیكانیزمات الرقابة لتأسیس دولة القانون

.529یق القاعدة القانونیةالأولى تهدف إلى تطب

ة لا ترقى لأن تكون العقوبات التي تتّخذها السلطات الإداریة المستقلّ من البدیهي أنّ 

أحادیةفردیةطبیعةذاتإداریةقراراتدمجرّ هياإنمّ ،530قضائیةأحكامبمثابة

.531تخضع لرقابة القاضي الإداري ذلكهي بفالجانب، 

525 Voir en ce sens, MODERE Franck, Sanctions administratives et justice institutionnelle :
contribution à l’étude du jus puniendi de l’Etat dans les démocraties contemporaines, Economica,
Paris, 1993, p. 88.

القنوات، المرجع السابقبواسطةق بالكهرباء وتوزیع الغازتعلّ ی،01-02القانون رقم من148أنظر المادة 526
.المرجع السابقمعدّل ومتمّم،ق بالمنافسة،تعلّ ی،03-03من الأمر رقم 62و 61ادتین الم527

528 GUEDON Marie-José, op. cit., p. 106.
.184.بوجملین ولید، المرجع السابق، ص529

530 QUILICHINI Paule, op. cit., p. 1074.
.60-59.محمد سعد فودة، المرجع السابق، ص ص531
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دراستنا للطابع الإداري للوكالتین إلى أن قرارات هذه بصددقنا وقد سبق وأن تطرّ 

من قانون 48الأخیرة تكون محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 

ن المتّخذة في إطار ا، ولكون هذه المادة جاءت بصیغة العموم، فإن قرارات الوكالت532المناجم

.صوص علیها في هذه المادةممارسة السلطة القمعیة تدخل ضمن القرارات المن

ومادامت القرارات التي تتُّخذ في مواجهة أصحاب السندات والرخص من قبل الوكالتین، 

لیست كلها من طبیعة ردعیة، نتساءل عما إذا كانت كل القرارات التي تتُّخذ في هذا المجال 

.قابلة للطعن القضائي؟

القرارات الخاضعة للرقابة:أولاً 

بموجب قرارات فردیة، سلطة العقاب  انن تمارسان المنجمیتاأعلاه، الوكالتوكما رأینا 

وأثناء توقیعها على المتعاملین المخالفین قد یؤدي ذلك إلى الإضرار والمساس بحقوقهم نتیجة 

قراروكذاالسحبخضوع قرارعلىالمشرّعنصّ لهذا،امسلطتهستعمالإفيناالوكالتسفتع

وقفنتیجةبحقوق المتعاملینالمساسشأنهمنالتعلیقتدبیرنالمتضمّ القرار(التعلیق

تدبیري  عنلكن ماذا ،533قانون المناجممن91/2مادةلل طبقًاللرقابة القضائیة)النشاط

یخضع لرقابة خرلآهو ا أو الإنذارالقرار المتضمّن توجیه الإعذارفهل، والإنذار الإعذار

  .  ؟بحقوق المتعاملینلا یمسّ القضاء بما أنه 

عتبار قرار الإعذار من بین القراراتإل القضاء الفرنسي في هذا الشأن إلى توصّ 

، وكان ذلك 534تطبیقهاالمحتملمنمسبق لعقوبةتحضیريالتزامبصفتهللطعنالقابلة

علىبصدد تمییزه بین تدبیر الإعذار وتدبیر التحذیر، إذ استبعد هذا الأخیر من الطعن

الذي یتشابه خلافًا لتدبیر الإعذارالمتعاملینعلىضررأيّ اتخاذهعنیترتبلاأنهأساس

.535حترامهاإالواجب منسلوكاتخاذباتّ تأمرالتيالأوامرمعماحدإلى

.من المذكرة28و 27، 26الصفحات فیما یخص أساس اختصاص مجلس الدولة، نطاق الرقابةراجع532
"جاء نصّها كما یلي533 الحق في الطعن أمام الجهة فإن قرار سحب السند المنجمي أو تعلیقه یخوّل صاحبه ......علاوة على:

.، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم، المرجع السابق10-01قانون رقم :.."القضائیة الإداریة
534 COLLET Martin, Le Contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes,
L.G.D.J, Paris, 2003, p. 62.
535 COLLET Martin, op. cit., p. 61.
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إذن یستقبل القضاء الفرنسي الطعن ضدّ القرار المتضمّنة توجیه الإعذار على أساس 

.536أضرارًا للمتعاملین لأنها تأمر بفعل شيء أو تركهأنها قرارات من المحتمل أن تلحق 

ة  ونحن بدورنا نتبنى نفس الموقف نظرًا لوجاهة ومنطقیة الأساس المعتمد، وبأخذنا بعمومیّ 

.من قانون المناجم48المادة 

ن للرقابة القضائیة امظاهر خضوع قرارات الوكالت:ثانیًا

الوكالتین المنجمیتین في مجال العقاب ل مظهر نستدلّ به على خضوع قرارات إن أوّ 

هذا الأخیر الذي أحالنا فیما یخص كیفیة ممارسة ، المناجملرقابة مجلس الدولة هو قانون

السلطة القمعیة من طرف الوكالتین إلى التنظیم، ممّا یعني نص هذا الأخیر هو الآخر على 

.ختصاص لرقابة القضاءلإخضوع هذا ا

المناجمقانونوفق  -1

النص المنشئ للوكالتین المنجمیتین، فهو بذلك ینص على المناجم یعتبر قانون

منه المبدأ العام لخضوع قرارات 48المبادئ العامة، وفي هذا المجال یعتبر نص المادة 

قة بممارسة السلطة العقابیة لرقابة مجلس الدولة عن طریق دعوى الإلغاء،الوكالتین المتعلّ 

...".یمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة: "... هإذ تنص المادة على أن

المناجملقانون وفق النصوص التطبیقیة -2

لسلطة یة ممارسة الوكالتین المنجمیتین فیما یخص النصوص التنظیمیة المنظّمة لكیف

قة بممارسة هذه السلطة لرقابة القضاء العقاب لم تنص جمیعها على إخضاع القرارات المتعلّ 

الذي یحدّد كیفیات 65-02الإداري، إنما نجد نصًا واحدًا فقط  وهو المرسوم التنفیذي رقم 

منه على 42من المادة 2الذي نصّ في الفقرة ،منح السندات المنجمیة وإجراءات ذلك

"...ها كما یليجاء نصّ  إذنة تسلیط العقوبة، إمكانیة الطعن ضدّ قرارات الوكالتین المتضمّ  :

...".لصاحب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجهات القضائیة الإداریة

536COLLET Martin, op. cit., p. 61.
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 لم ،188538-08، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 469537-02رقم  ینالتنفیذیینا المرسومأمّ 

بالنسبة من قانون المناجم48، فهنا نرجع إلى نص المادة 539ینص كل منهما على ذلك

.العقوبةنة توقیع المتضمّ لقرارات الوكالتین

مهام تسییر مرفق ( أعلاه  ع الوكالتان المنجمیتان السلطات المدروسةإذا منح المشرّ 

ه فإنّ بصفة صریحة،..)الخدمة الجیولوجیة، الترخیص المسبق، الإعتماد، الرقابة، العقاب

، والمتمثل )ANPM(للممتلكات المنجمیة اختصاص جدّ مهمّ للوكالة الوطنیةتردّد في منح 

، إذ اكتفى فقط )التحكیم، الوساطة والصلح(بدیلةختصاص حل النزاعات بالطرق الإفي 

44بمنحها صلاحیة المساعدة في إدخال هذا الاختصاص حیّز التنفیذ، وهذا بموجب المادة 

، إذ جاء نصّها على النحو من قانون المناجم التي عدّدت مهام هذه الوكالة7فقرة 

تنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین المتعاملین في المیدان المنجمي، مساعدة-:"...الآتي

".وتمثیل الدولة في إجراءات تسویة النزاعات مع المستثمرین في قطاع المناجم ..

القطاع ، سیساعد ذلك على تنظیم 540إنّ تملك سلطة إداریة مستقلة لهذا الاختصاص

التقني، بالطابعتّسمیالمتعاملینبینتنشأالتيالنزاعاتموضوعفلكون،بشكل أفضل

اقتصادي، لذا فسلطة الضبط هي الأكثر درایة وتخصصًا من القاضي الذي یفتقد إلى تكوین

حبّذ دائمًا عرض نزاعها أمام هیئة الضبط كونها تسدّ النقائص الموجودة فالأطراف المتنازعة تُ 

.541على مستوى القضاء

.أو الجني، المرجع السابق/ق بالنشاط المنجمي لعملیات اللّم والجمع و، یتعلّ 469-02رقم  مرسوم تنفیذي537
.السابقد كیفیات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها وسحبها، المرجع، یحدّ 188-08مرسوم تنفیذي رقم 538
من قانون 48إذا كان عدم النص في هذین المرسومین فیما یخص الطعن في قرارات الوكالتین یؤدي بنا إلى الرجوع لنص المادة 539

في الطعن  إمكانیةالنص على  مقة  برخصة مقالع الحجارة والمرامل، فعدالمناجم، فإن ذلك غیر ممكن بالنسبة لقرارات الوالي المتعلّ 

من قانون 801من الدستور والمادة 143یؤدي بنا إلى الرجوع إلى نص المادة 188-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم لي قرارات الوا

  .).إ.م.إ.ق(الإجراءات المدنیة والإداریة 
ط في السلطات التي تمّ منحها اختصاص حل النزاعات بالطرق البدیلة في المجال الاقتصادي والمالي جدّ محدود، إذ تتمثل فق540

,COSOB:ثلاث سلطات L’ARPT ET CREGلطات الإداریة حكیمي للسّ مخلوف باهیة، الاختصاص التّ :للتفصیل أنظر

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  العام، فرع القانون العام، تخصّص القانون في القانونالمستقلّة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.40.المرجع نفسه، ص541
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انيالثّ الفصل خلاصة

عها یمكن القول في الأخیر بأن الوكالتین المنجمیتن هي فعلاً سلطات بدلیل تمتّ 

بصلاحیات واسعة لضبط وتنظیم قطاع المناجم، بدءًا بسلطة الترخیص ومرورًا بسلطتي 

بالإضافة إلى مهام الرقابة والتحرّي عن طریق البحث والتحقیق إلى سلطة توقیع العقوبات،

عبّر عن الذي یُ تخاذ القرارإسلطة بوكلها تترجم ،)الخدمة الجیولوجیة(تسییر مرفق عام

سلطات للالمعنى أو المفهوم الحقیقي المقدم من طرف الفقه بخصوص السلطة الممنوحة 

  . ةالإداریة المستقلّ 

ع على توزیع الصلاحیات فیما بینها بالشكل فالبرّغم من وجود وكالتین، فقد عمل المشرّ 

ة للجیولوجیا مهام الخدمة العامّ ANGCMالذي یسمح بانجاح عملیة الضبط، إذ تتولى 

وهي  ،واعتماد الخبراء في الدراسات الجیولوجیا والمنجمیة وكذا مهام الرقابة والعقاب

طاع وحمایة الثروة صلاحیات متنوعة تهدف أساسًا إلى تشجیع دخول المستثمرین إلى الق

حترام النصوص إة الأخرى للدولة، حمایة البیئة وضمان العامّ المعدنیة للبلاد، حمایة الأملاك 

ع الوكالة من سلطة إنشاء المصلحة القانونیة لضبط القطاع وتنظیمه، لهذا مكنّ المشرّ 

لمهندسین لفئة الجیولوجیة الوطنیة للتكفل بالمهام الجیولوجیة، وكذا إنشاء ضمن مستخدمیها ا

.شرطة المناجم من أجل تفعیل الرقابة ومعاینة المخالفات

فة بمنح تراخیص الدخول إلى القطاع والتي تتجسّد في ، فهي السلطة المكلّ ANPMا أمّ 

ورخصة اللّم، كما )ز المنجمي الذي یمنح بموجب مرسوممتیالإباستثناء ا(السندات المنجمیة 

لها دور في منح رخصة مقالع الحجارة والمرامل التي أصبحت سلطة منحها تعود إلى الوالي 

.سلطة توقیع العقوباتإلى جانب.ستشارة الوكالتینإالمختص إقلیمیًا بعد 

ل ختصاص یكمّ إفي الأخیر تبیّن من خلال دراستنا لاختصاصات الوكالتین أن كل 

.وجود دور تكاملي بین الوكالتین لا مشترك في ضبط القطاع وترقیته، ممّا یعني الآخر

وبلوغ هذه النتیجة كان بمراعاة في دراستنا هذه لتسلسل مراحل عملیة الضبط، ولا یمكن 

ختصاصات كل وكالة على حدى، وكیف یمكن إالوصول إلى هذه النتیجة لو تمت دراسة 

.فتان بضبط قطاع واحدلوكالتان مكلّ ذلك وا
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ة السلطة الإداریة المستقلّ تكییف ا م، ومنحه2001إنشاء الوكالتان المنجمیتان سنة إنّ 

ف قتصاد الوطني، یتوقّ لإا وترقیةلضبط قطاع المناجم على النحو الذي یؤدي إلى تطویر

الإطار القانوني كفایةالممنوح للوكالتین من جهة، وعلىعلى مدى تحقّق عناصر التكییف 

.إلیها وكلةمهام الملل تهالمسار تدخّلها بمناسبة ممارسالمنظّم 

ومختلف نصوصه المتضمّن قانون المناجم 10-01م قمن خلال تحلیل أحكام القانون ر 

مهامممارسةإطارفيالقرارخاذتّ إبسلطةعتتمتّ هیئاتالوكالتانتعتبر التطبیقیة، 

متیازات إبما لها من الضبط، فهي بذلك تصدر القرارات ذات الطبیعة الإداریة وتبرم العقود

حسب تقریر الوكالة فمن أجل النهوض بالقطاع وتطویره، السلطة العامّة كسلطات إداریة،

نقلةالوكالتینإنشاءمنذالمناجمقطاعشهد،2008لسنةالمنجمیةللممتلكاتالوطنیة

فتح ، وكان ذلك نتیجةةنوعیة، بحیث ساهم في تسجیل مداخیل معتبرة للخزینة العمومیّ 

، وتوفیر لهم القدر الكافي من الشفافیة تجاه المجال أكثر للمستثمرین في النشاطات المنجمیة

.نیالوكالت

 ناالوكالتإلاّ أنّ ، ینتمختلفمادتین في كالةع بین مهام كل و فالبرّغم من فصل المشرّ 

وبالتالي تعزیز دور القطاع في تحقیق ، بینهماتمارسان مهام ضبط القطاع بصفة تكاملیة

.التنمیة

جوانب، ال العدید منفي  لتسجیل عدّة نقائص، نظرًان محدودًاالوكالتالكن یبقى  دور 

في عنصر تحدیدًا ذلك یظهرو  للوكالتین،صراحةیمسّ بالتكییف الممنوحوهو الأمر الذي

.من جهة أخرىالممنوحة للوكالتینستقلالیة من جهة، وكذا في حجم السلطة لإا

 ةللسلطات الإداریة المستقلّ عتبر العنصر الذي یعطي ی الذي ستقلالیةلإاعن جانب ف

خصوصیتها ضمن جهاز الدولة، ومعیارًا أساسیًا في قیاس دور وأهمیة هذه الهیئات في أداء 

یلعب دور المزیّن للنصوص عللأسف المشرّ ف وكالتین،لل بالنسبةلا نجد له تكریس مهامها،

، تدخل السلطة التنفیذیةفتح المجال لهذا نتیجةو  ،لوكالتیناباستقلالیةقةالمتعلّ القانونیة

و أكثر ،الناتج أساسًا من كثرة الإحالة على التنظیم،الوظیفيالجانبالذي یظهر أكثر في

).الوزارة المكلّفة بالمناجم(للسلطة التنفیذیةالوكالتان من ذلك تبعیة
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ولخصوصیة وأهمیة قطاع المناجم  ع، فالمشرّ أمّا عن حجم السلطة الممنوحة للوكالتین

كالإختصاص التنظیمي إختصاصات جدّ مهمّة،الوكالتینظ بشأن منح، تحفّ بالنسبة للدولة

متردّدكان  ، حتى أنّهلقطاع المناجم فعلي یتحقّق ضبط حقیقيبواسطتهاوالتحكیمي، والتي

، إذ یمنحها السلطة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیةبشأن تخویلمتخوّفو 

إختصاص بموجب نص صریح، وبالمقابل نجد أنّ هذا الإختصاص لا یزال یمارس من 

هذه  طرفیمارس من أنه، أوطرف هیئات أخرى لها علاقة مباشرة بالسلطة التنفیذیة

إذ  ،ANGCM ل بالصلاحیات الممنوحةتتمتّعالسلطة التنفیذیة إذ لا تزال .مباشرةالأخیرة

مهام تسییر المنشآت الجیولوجیة في إطار أداء مهام الخدمة الآن لا تزال إلى حدّ 

الدیوان الوطني للبحث الجیولوجي والمنجمي الموضوع تحت من إختصاصالجیولوجیة

،ةیالرقابالصلاحیاتبالمكلّفة بالمناجموكذا تمتّع الإدارةف بالمناجم،وصایة الوزیر المكلّ 

إلى جانب الإدارة التقلیدیة سواء في مجال أنشئت كجهاز إضافيANGCMممّا یعني أنّ 

منح مهام من ع المشرّ بتخوّف ویفسّر ذلك تسییر المنشآت الجیولوجیة أو في مجال الرقابة، 

هذا الإختصاصمنحها فة، لسلطة إداریة مستقلّ -الخدمة الجیولوجیة -تسییر مرفق عام 

ى المعلومات الجیولوجیة التي كان لأجل تكریس النزاهة على الأعمال وإكساب الشفافیة عل

.توضع تحت تصرف الجمهور

الوطنیة  الوكالة ع مؤخرًا بتقلیص حجم ممارسة السلطة من قبلوأكثر من ذلك بدأ المشرّ 

الذي مكّنه الوالي المختص إقلیمیًا وذلك بتعزیز صلاحیات، )(ANPMللممتلكات المنجمیة

المتضمّن تعدیل 02-07رخصة مقالع الحجارة والمرامل بموجب الأمر رقم سلطة منحمن

هذا بالرّغم من إمكانیة تقدیم تفسیر منطقي لذلك، والذي یرجع إلى طبیعة، قانون المناجم

نشاط مقالع الحجارة والمرامل الذي یمكن ممارسته في مناطق عدّة من أرجاء البلاد نظرًا 

مقارنة بالمناجم التي ینحصر تواجدها في بعض المناطق، متعدّدةلتواجدها في أماكن 

ة، تمّ منح الوالي المختص إقلیمیًا ولتسهیل الإجراءات لممارستها لتحقیق المصلحة العامّ 

.سلطة منح هذه الرخصة

لات  ولما كان الهدف المتوخى من وراء إنشاء الوكالتین المنجمیتین مرتبط بالتحوّ 

الیة وتحقیق تشهدها الجزائر من منطلق البحث عن النجاعة والفعّ الاقتصادیة العمیقة التي 

ة مكلّفة كسلطات إداریة مستقلّ أكثرالوكالتینتفعیل دورع تنمیة أكبر، كان لزامًا على المشرّ 



ــــــــاتمة ـــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــ

170

صراحة لكي لا یبقى لهاالممنوحللتكییفالفعليالتجسیدطریقعنالمناجمقطاعبضبط

لكي یتحقق و  .مجرد حیلة قانونیة لإبعاد التدخّل المباشر للدولة من تسییر القطاعالأخیرهذا 

:على وجه الخصوص بما یليالاعتبار بعینالأخذ یجب ذلك

وإبعادها عن مختلف الضغوطات من قبل بمفهومها الحقیقيللوكالتینستقلالیةلإمنح ا*

:أین یقتضي الأمرالسلطات المركزیة،

لما یجسده ذلك من توفیر أعضاء مجلس الإدارة والرئیس لكل وكالة،تحدید صفة -

.الطمأنینة لدى الوكالتان، وبالتالي تحقیق كفاءة ونزاهة أكبر

من قانون 41إعادة النظر في المادة حل الدیوان الوطني للبحث الجیولوجي والمنجمي و -

الذي یحدّد 264-07من المرسوم التنفیذي رقم11المادة  وكذا المناجم في ما یخص الرقابة،

تعزیزًا لدور ومكانة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة كسلطة إداریة .صلاحیاته

.مستقلة

من الجانب المالي، إن كانت طبیعة الأنشطة المنجمیة هي التي فرضت تحدید میزانیة -

بعنوان صندوق الأملاك حساب تخصیص خاصالوكالتین بموجب قانون المالیة على شكل 

الذي تتّخذه إیرادات ونفقات الوكالتان، فإنهشكل الالعمومیة المنجمیة، بمعنى صعوبة تغییر 

وذلك  ،لزامًا تعزیز موارد هذا الصندوق بعدم تقاسم جمیع موارده مع الجماعات المحلیة كان

ولیس على حساب ،وسیلة أخرى لتدعیم موارد صندوق الجماعات المحلیةعن طریق إیجاد

.صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة

ذاته إبعاد تدخل للوكالتین، وهو الشيء الذي یجسّد في حدّ توسیع حجم السلطة الممنوحة*

:أین یقتضي الأمرالدولة، 

الاكتفاء بمنحها سلطة إبرام ، وعدم من سلطة منح الامتیاز المنجميANPMتمكین -

متیاز، وهذا لكونها سلطة إداریة بموجب نص صریح، فلما كان لإنة منح اتفاقیة المتضمّ لإا

إنشاء السلطات الإداریة المستقلة یعني إبعاد تدخل الدولة واستخلافها بهذه الأخیرة، فلیتم 

فیما یخصّ مرفق لشيءاونفس .ختصاصات السلطات الإداریة التقلیدیةإمنح الوكالتین نفس 

داعيلا نإذ، قصد تسییرهANGCMالخدمة الجیولوجیة الذي من المفروض تمّ إنشاء 
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فيالوزیرلوصایةیخضعالذيوالمنجميالجیولوجيللبحثالوطنيالدیوانلإشراك

.ANGCMخاصّة وأنّ مهامه قُلّصت منذ إنشاء ، ذلك

نیة اوعدم الإكتفاء بمجرد منحها إمك،ANPM ل صراحةختصاص التحكیميلإمنح ا-

حیّز التنفیذ، وهذا في إدخال كل عملیة تحكیم أو وساطة أو صلح بین المتعاملین المساهمة

ن أكثر درایة بطبیعة هذه النزاعات التي اولكون الوكالتمن جهة،لنجاعة هذه الطرق البدیلة

.من جهة أخرىتنشب في قطاع یمتاز بالتقنیة

للوكالتین عن طریق تعزیز السلطة القمعیةضرورة ،سباب المذكورة أعلاهولنفس الأ-

.إزالة التجریم ظاهرةتخویلها سلطة توقیع الغرامات المالیة، في إطار تجسید 

بالإمكان منح القدر الكافي من ه فإنّ ،واحدة ن لااع أنشأ وكالتمادام المشرّ في الأخیر،-

.ضبط فعلي لقطاع المناجمتحقیق الذي یؤدي إلىنحوالالسلطات لكل واحدة على 
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.2007،السنة الجامعیة، الإداریة، جامعة الجزائر

جویلیة سنة    3المؤرخ في 10-01بوخدیمي لیلى، دراسة تحلیلیة لقانون المناجم .8

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة 2001

.2009،الحقوق، جامعة الجزائرومالیة،  كلیة 
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الإداریة السّلطات:مثال:الإداريالقمعمادةفيالأساسیةالضّماناتحمادي نوال،.9

تخصص القانونالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلكّرةذمالمستقلّة،

.2011میرة، بجایة، الرحمنعبدجامعة،السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة،للأعمالالعام

1 رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة من أجل نیل درجة .0

، كلیة الحقوقللأعمالالماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

.2012امعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ج، والعلوم السیاسیة

1 زوار حفیظة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة إداریة مستقلة، مذكرة لنیل .1

درجة الماجستیر في القانون العام، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2004.

1 سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة .2

جستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام لنیل درجة الما

.2011، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةللأعمال، كلیة الحقوق

1 قطاع المحروقات، مذكرة من أجل نیل درجة  في الاقتصاديالضبط ،شمون علجیة.3

.2010مد بوقرة، بومرداس، الماجستیر في القانون، فرع إدارة و مالیة، جامعة أمح

1 منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل اختصاصعبدیش لیلى، .4

معمري، درجة الماجستیر في القانون، فرع تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2010تیزي وزو، 

1 عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر .5

.2006في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

1 مبدأ الحیطة في انجاز الاستثمار وموقف المشرع الجزائري،عنصل كمال الدین،.6

ي القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات شهادة الماجستیر فمذكرة لنیل

.2006كلیة الحقوق،جامعة جیجل،الاقتصادیة،

1 عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیآت الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي .7

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیةوالمالي،

.2005معمري، تیزي وزو،الحقوق، جامعة مولود 
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1 السلطة التنظیمیة للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة فتوس خدوجة،.8

فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الماجستیر في القانون،

.2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،والعلوم السیاسیة، الحقوق

1 مخلوف باهیة، الاختصاص التّحكیمي للسّلطات الإداریة المستقلّة، مذكرة لنیل شهادة .9

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصّص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2 مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في .0

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2004-2003الجزائر، بن عكنون، 

III.المقالات

سلطات الضبطشرعیةفي:الضبط المستقلةسلطاتفيدراسة نقدیة"آیت وازو زاینة، .1

جامعة بجایة، كلیة المستقلة،الإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقىأعمال،"المستقلة

.363-352ص ص،2007ماي24و23أیامالاقتصادیة،الحقوق والعلوم 

أعمال الملتقى ،"اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة،.2

كلیة الحقوق والمالي،الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي 

.214-198ص ص  ،2007ماي 24و 23جامعة بجایة، والعلوم الاقتصادیة،

دراسة حالة لجنة :نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة "بن زیطة عبد الهادي، .3

، "تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أعمال الملتقى 

-168ص ص  ،2007ماي 24و 23جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،

183.

وجه جدید لدور :السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"بن لطرش منى، .4

.82-57، ص ص 2002، 24، عددمجلة إدارة، "الدولة

، من أعمال الملتقى الوطني حول "مفهوم السلطات الإداریة المستقلة"راشدي سعیدة، .5

24و 23الاقتصادیة،السلطات الإداریة المستقلة، جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم 

.424-410، ص ص 2007ماي 
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الملتقى ، أعمال "والماليالاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال "طایبي وهیبة، .6

جامعة الاقتصادیة،الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، كلیة الحقوق والعلوم

.409-398، ص ص 2007ماي 24و 23بجایة، 

، أعمال "اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك"طباع نجاة، .7

كلیة الاقتصادي والمالي،الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال 

.226-215ص ص  ،2007ماي 24و 23جامعة بجایة، ،الاقتصادیةالحقوق والعلوم 

الاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "تحریر قطاع المحروقات"عجة الجیلالي،.8

.118-67، ص ص 2007، العدد الأوّل، والسیاسیة

،مجلة الباحث، "المفهوم والإشكالیة:المستشفیاتازدواجیة السلطة في "عرابة الحاج، .9

.243-229ص ص  ،2009/2010، 07 عدد

1 ، أعمال الملتقى "ت الإداریة المستقلة في مواجهة الدستورئاالهی"عیساوي عز الدین، .0

، جامعة بجایة، الاقتصادیةالوطني حول سلطات الضبط المستقلة، كلیة الحقوق والعلوم 

.42-24، ص ص 2007ماي 24و 23

1 المجلة النقدیة ، "والقانوني لفكرة إزالة التنظیمالاقتصاديالمفهوم "نبالي فطة، -معاشو.1

.198-162، ص ص 2007، ، العدد الأوّلللقانون والعلوم السیاسیة

IV.النصوص القانونیة

الدستور- أ

المرسومبموجب المنشور1989لسنة قراطیة الشعبیةمدستور الجمهوریة الجزائریة الدی*

01فيصادر09عددج.ج.ر.، ج1989سنة فیفري 28المؤرخ في18-89رقمالرئاسي 

.1989مارس

قراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم مدستور الجمهوریة الجزائریة الدی*

، 1996دیسمبر 08صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 96-438

صادر 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أبریل 10المؤرّخ في 03-02المتمّم بموجب القانون رقم 

، 2008نوفمبر 15المؤرّخ في 19-08ل بموجب القانون رقم ، المعدّ 2002ریل فأ 14في 

.2008نوفمبر 15صادر في 63ج عدد .ج.ر.ج
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النصوص التشریعیة-  ب

، یتعلّق باختصاصات مجلس 1998سنةماي30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم.1

، معدّل 1998سنةجوان02صادر في 37ج عدد .ج.ر.، جالدولة وتنظیمه وعمله

، 2011سنةجویلیة26المؤرّخ في 13-11ومتمّم بموجب القانون العضوي رقم 

.2011سنة أوت 03صادر في 43ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، جیتعلّق بالإعلام،2012سنةجانفي12مؤرّخ في 05-12قانون عضوي رقم .2

.2012سنةجانفي15صادر في 02عدد 

ن المخطط المحاسبي ، یتضمّ 1975أفریل سنة 29خ في مؤرّ 35-75أمر رقم .3

).ملغى(1975ماي سنة 09صادر في 37عدد ج .ج.ر.جالوطني،

، ق بالأنشطة المنجمیة، یتعلّ 1984سنةجانفي07خ في مؤرّ 06-84قانون رقم .4

م بالقانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 1984سنةجانفي31صادر في 05عدد ، .ج.ج.ر.ج

دیسمبر 11صادر في 64عدد ج .ج.ر.، ج1991سنةدیسمبر6خ في المؤرّ 91/24

).ملغى(1991سنة 

ج .ج.ر.، جق بقوانین المالیة، یتعلّ 1984سنة لیةیجو 07خ في المؤرّ 17-84قانون رقم .5

.1984سنة لیةیجو 10صادر في 28عدد 

، یتضمّن القانون التوجیهي 1989جانفي سنة 12مؤرخ في 01-88قانون رقم .6

.1989لسنة 04ج عدد .ج.ر.للمؤسّسات العمومیة الإقتصادیة، ج

29ج عدد .ج.ر.ق بالأسعار، جیتعلّ 1989سنة جویلیة05مؤرّخ في 12-89قانون رقم .7

(1989سنةجویلیة19في  صادر .)ملغى .

14عدد ج .ج.ر.، جق بالإعلام، یتعلّ 1990سنةریلأف 03مؤرّخ في 07-90قانون رقم .8

26المؤرخ في 13-93معدّل بالمرسوم التشریعي رقم، 1990سنةریلأف 03صادر في 

تمّ حلّ (،1993أكتوبر سنة 27صادر في 69ج عدد .ج.ر.، ج1993أكتوبر سنة 

، 1993أكتوبر سنة 26خ في المؤرّ 252-93المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.)ملغى(.)1993لسنة 69ج عدد .ج.ر.ج

ج  .ج.ر.یتعلق بالنقد والقرض، ج1990سنة ریل فأ 14مؤرّخ في 10-90 قمقانون ر .9

.1990سنةریلفأ 15في  صادر16عدد 
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1 ج .ج.ر.ق بعلاقات العمل، ج، یتعلّ 1990سنةریلأف 21مؤرّخ في 11-90قانون رقم .0

.1990سنة ریل أف 25في  رصاد17عدد 

1 ة، ق بالمحاسبة العمومیّ ، یتعلّ 1990سنة  أوت 15خ في مؤرّ 21-90قانون رقم .1

15مؤرخ في 21-90قانون رقم ،1990سنة  أوت 15صادر في 35عدد  ج.ج.ر.ج

 أوت 15صادر في 35عدد  ج.ج.ر.جة، ق بالمحاسبة العمومیّ ، یتعلّ 1990سنة  أوت

أكتوبر سنة 11خ في المؤرّ 04-92بالمرسوم التشریعي رقم :معدّل ومتمّم.1990سنة 

11صادر في 73ج عدد.ج.ر.، ج1992ن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمّ 1992

ن ، یتضمّ 1998دیسمبر سنة 31المؤرخ في 12-98، بالقانون رقم 1992أكتوبر سنة 

دیسمبر سنة 31صادر في 98ج عدد .ج.ر.، ج1998قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ن قانون المالیّة ، یتضمّ 1999دیسمبر سنة 23خ في المؤرّ 11-99، وبالقانون رقم 1998

.1999دیسمبر سنة 25صادر في 92ج عدد .ج.ر.، ج2002لسنة 

1 یتعلّق ببورصة القیم، 1993سنةماي23خ في مؤرّ 10-93مرسوم تشریعي رقم .2

بموجب الأمر :، المعدّل والمتمّم1993ماي23في  صادر34ج عدد .ج.ر.المنقولة، ج

27في  صادر03ج عدد .ج.ر.، ج1996سنةجانفي10المؤرّخ في 10-96رقم 

،2003سنة ير یفف 17المؤرّخ في 04-03بموجب القانون رقم و ، 1996سنةجانفي

.2003سنة ير یفف 19في صادر 11ج عدد .ج.ر.ج

1 ج عدد .ج.ر.، یتعلّق بالمنافسة، ج1995سنةجانفي25خ في مؤرّ 06-95أمر رقم .3

(1995سنةجانفي08في  صادر09 )ملغى.

1 ج عدد .ج.ر.، یتعلّق بالتأمینات، ج1995سنة جانفي25خ في مؤرّ 07-95أمر رقم .4

خ مؤرّ ال 04-06بموجب القانون رقم :، المعدّل والمتمّم1995سنةمارس08صادر 13

، والمتمّم 2006سنةمارس12صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2006سنةفیفري20في 

یتضمّن قانون المالیة ، 2010سنة تأو  26خ في المؤرّ 01-10بموجب الأمر رقم 

.2010سنة ت أو  29صادر في 15ج عدد .ج.ر.ج، 2010التّكمیلي لسنة 

1 المتعلقة بالبریدالعامةالقواعدیحدّد،2000سنة تأو  05فيخمؤرّ 03-2000رقمقانون.5

.2000سنة تأو 06فيرصاد48ج عدد.ج.ر.جواللاّسلكیة،السلكیةوالمواصلات

1 ، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر سنة 23مؤرّخ في 06-2000قانون رقم .6

.2000دیسمبر سنة 24صادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج2001
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1 ج .ج.ر.ن قانون المناجم، ج، یتضمّ 2001سنةیلیةو ج03خ في مؤرّ 10-01قانون رقم .7

02-07، المعدّل والمتمّم بموجب الأمر رقم 2001سنةجویلیة04صادر في 35عدد 

سنةمارس07في صادر 16ج عدد .ج.ر.، ج2007سنة خ في أول مارسالمؤرّ 

2007.

1 ق بالكهرباء وتوزیع الغاز ، یتعلّ 2002سنة یفريف 50خ في مؤرّ 01-02قانون رقم .8

.2002 ير یفف60صادر 08ج عدد .ج.ر.بواسطة القنوات، ج

1 ، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 11-02قانون رقم .9

.2002دیسمبر سنة 25صادر في 86ج عدد .ج.ر.، ج2003

2 ج عدد .ج.ر.ق بالمنافسة، ج، یتعلّ 2003سنة لیةیجو 19خ في مؤرّ 03-03أمر رقم .0

12-08بموجب القانون رقم :، المعدّل والمتمّم2003سنة جویلیة 20في  خمؤرّ 43

سنةجویلیة02في  صادر36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان سنة 25خ في المؤرّ 

ج عدد .ج.ر.، ج2010سنة  أوت 05خ في المؤرّ 05-10، وبموجب القانون رقم 2008

.2010ت سنة أو  18في  صادر46

2 ج عدد .ج.ر.ق بالنقد والقرض، ج، یتعلّ 2003سنة تأو  26خ في مؤرّ 11-03أمر رقم .1

22خ في المؤرّ 01-09الأمر رقم ب :مل والمتمّ ، المعدّ 2003سنة ت أو  27في  صادر52

44ج عدد .ج.ر.، ج2009ن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمّ 2009سنةو جویلیة 

، 2010سنة تأو  26خ في المؤرّ 04-10الأمر رقم ب، و 2009سنةیلیةو ج26في  صادر

.2010سنةل سبتمبرفي أوّ صادر50ج عدد .ج.ر.ج

2 ، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر سنة 29خ في المؤرّ 21-04قانون رقم .2

.2004دیسمبر سنة 30صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2005

2  ج.ج.ر.، جق بالمحروقاتتعلّ ی، 2005سنةریلفأ 28خ في مؤرّ 07-05قانون رقم .3

10-06رقم مرالأم، بموجبل والمتمّ معدّ ال،2005سنةجویلیة19فيصادر50عدد

.2006سنةجویلیة30فيصادر48عددج.ج.ر.ج،2006سنةجویلیة29فيخالمؤرّ 

2 60عدد  ج.ج.ر.جق بالمیاه، یتعلّ ،2005سنة ت أو 04خ في مؤرّ 12-05قانون رقم .4

خ في المؤرّ 03-08معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم ، 2005سنةسبتمبر04صادر في 

.2008سنةجانفي27صادر في 04عدد  ج.ج.ر.، ج2008جانفي23
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2 ق بالوقایة من الفساد ، یتعلّ 2006سنةیفريف 20خ في مؤرّ 01-06قانون رقم .5

م بموجب الأمر المتمّ ، 2006سنةمارس08في  صادر14عدد  ج.ج.ر.ومكافحته، ج

صادر في أول 50عدد  ج.ج.ر.، ج2010سنة تأو  26خ في مؤرّ ال05-10رقم 

 تأو  02خ في مؤرّ ال 15-11رقم م بموجب القانون المتمّ ، المعدّل و 2010سنةسبتمبر

.2011سنة ت أو  10صادر في 44عدد  ج.ج.ر.، ج2011سنة

2 ن القانون الأساسي العام ، یتضمّ 2006سنةیلیةو ج15خ في مؤرّ 03-06أمر رقم .6

.2006سنةجویلیة16صادر في 46ج عدد .ج.ر.ة، جللوظیفة العمومیّ 

2 ق بحالات التنافي والالتزامات ، یتعلّ 2007سنةخ في أول مارسمؤرّ 01-07أمر رقم .7

سنةمارس07في  صادر16عدد  ج.ج.ر.جالخاصة ببعض المناصب والوظائف، 

2007.

2 ن قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمّ 2008سنةفیفري25خ في مؤرّ 09-08قانون رقم.8

.2008سنةریلأف 23في  صادر 21عدد  ج.ج.ر.جوالإداریة، 

2 .الجزائر، 2011-2010منشورات بیرتي، طبعة ، القانون المدني.9

3 .، الجزائر2011-2010منشوات بیرتي، طبعة القانون التجاري،.0

النصوص التنظیمیة -جـ 

، یحدّد النظام الداخلي 1996سنة جانفي17خ في مؤرّ 44-96مرسوم رئاسي رقم .1

.1996جانفي سنة22صادر في 05ج عدد .ج.ر.لمجلس المنافسة، ج

إلغاء المرسوم  نیتضمّ ، 1999أكتوبر سنة 27في  خمؤرّ 239-99مرسوم رئاسي رقم .2

ق بالتعیین في الوظائف ، یتعلّ 1989أفریل سنة 10خ في المؤرّ 44-89الرئاسي رقم 

.1999أكتوبر سنة 31صادر في 76عدد ج .ج.ر.ج المدنیة والعسكریة في الدولة،

بالتعیین في  قعلّ ، یت1999أكتوبر سنة 27خ في مؤرّ 240-99مرسوم رئاسي رقم .3

.1999سنة أكتوبر31فيصادر76عددج.ج.ر.جوالعسكریة للدولة،المدنیةالوظائف

الاتفاقیةن نموذج ، یتضمّ 1985أوّل مارس سنة خ في مؤرّ 85-03مرسوم رئاسي رقم .4

.1985مارس سنة 02صادر في 14عدد  ج.ج.ر.ج المنجمیة،

د تشكیلة الهیئة ، یحدّ 2006نوفمبر سنة 22خ في مؤرّ 413-06مرسوم رئاسي رقم .5

74عدد  ج.ج.ر.جالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، 
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64-12معدّل ومتمّم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2006نوفمبر سنة 22صادر في 

.2012سنةير یفف15فيصادر08عدد ج.ج.ر.ج،2012فیفري07فيالمؤرخ

، یتضمّن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة 7خ في مؤرّ 236-10مرسوم رئاسي رقم ..6

بالمرسوم :معدّل ومتمّم2010أكتوبر سنة 07صادر في 58ج عدد .ج.ر.جالعمومیّة، 

،2011لسنة 14عدد  ج.ج.ر.، ج2011خ في أوّل مارس سنة المؤرّ 98-11الرئاسي رقم 

34ج عدد .ج.ر.، ج2011سنة جوان16خ في المؤرّ 222-11بالمرسوم الرئاسي رقم 

جانفي18خ في المؤرّ 23-12، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2011سنة  انو ج19صادر في 

.2012سنة جانفي26صادر في 04ج عدد .رج.، ج2012سنة 

اء دیوان ن إنش، یتضمّ 1992سنة جانفي20مؤرّخ في 31-92مرسوم التنفیذي رقم ..7

.1992سنة جانفي26فيصادر06عددج .ج.ر.جالمنجمي،و الجیولوجيللبحثوطني

61ن تطبیق المادة ، یتضمّ 1994جوان سنة 13خ في مؤرّ 175-94مرسوم تنفیذي رقم .8

ق ببورصة القیم ، یتعلّ 1993سنةماي23فيخالمؤرّ 10-93رقم التشریعيالمرسوممن

.1993ماي سنة 23فيصادر34عدد ج.ج.ر.جومتمّم،معدّلالمنقولة،

ق بالأتاوى التي تحصلها، یتعلّ 1998ماي سنة 20خ في مؤرّ 170-98مرسوم تنفیذي رقم .9

سنةماي 24صادر في34عدد  ج.ج.ر.ج مراقبتها،لجنة تنظیم عملیات البورصة و 

1998.

1 ، یحدّد كیفیات منح السندات2002فیفري سنة 06مؤرّخ في 65-02مرسوم تنفیذي رقم .0

.2002سنة فیفري13فيصادر11عددج.ج.ر.جذلك،وإجراءاتالمنجمیة

1 الكیفیات المتعلقةیحدّد،2002سنةیفريف06فيمؤرّخ66-02رقمالتنفیذيمرسوم.1

.2002سنة یفريف13فيصادر11عددج.ج.ر.ج،المنجمیةالسنداتعلىبالمزایدة

1 ، یحدّد كیفیات اعتماد 2002دیسمبر سنة 24مؤرّخ في 468-02مرسوم تنفیذي رقم .2

عدد  ج.ج.ر.جوشروط ذلك، وتسجیلهم الخبراء في الدراسات الجیولوجیة والمنجمیة 

.2002دیسمبر سنة 29صادر في 88

1 ق بالنشاط المنجمي ، یتعلّ 2002دیسمبر سنة 24مؤرّخ في 469-02تنفیذي رقم مرسوم.3

دیسمبر سنة 29صادر في 88عدد ج .ج.ر.جأو الجني، /لیات الّلم والجمع وملع

2002.
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1 ، یتضمّن كیفیات تطبیق 2002دیسمبر سنة 24مؤرّخ في 470-02مرسوم تنفیذي رقم .4

صادر 88عدد  ج.ج.ر.جمقالع الحجارة والمرامل، استغلالالأحكام المتعلقة برخص 

).ملغى(2002دیسمبر سنة 29في 

1 ، یحدّد توزیع إیرادات 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 471-02مرسوم تنفیذي رقم .5

والرسم المساحي بین صندوق الأملاك العمومیة المنجمیة وصندوق الاستخراجإتاوة 

.2002سنة دیسمبر29فيصادر88عددج.ج.ر.جالبلدیات،لصالحالمحلیةالجماعات

1 ، یحدّد معاییر 2002دیسمبر سنة 24خ في مؤرّ 472-02مرسوم تنفیذي رقم .6

دیسمبر 29صادر في 88عدد  ج.ج.ر.جالتخفیضات المطّبقة على إتاوة الاستخراج، 

.2002سنة 

1 ، یحدّد كیفیات تسییر 2003مارس سنة 05خ في مؤرّ 105-03مرسوم تنفیذي رقم .7

صندوق الأملاك العمومیة "الذي عنوانه 302-105حساب التخصیص الخاص رقم 

بالمرسوم :، معدّل ومتمّم2003مارس سنة 9صادر في 17عدد  ج.ج.ر.ج، "المنجمیة 

صادر في 29عدد  ج.ج.ر.ج، 2005ریل سنة فأ24خ في المؤرّ 135-05التنفیذي رقم 

مارس سنة 05خ في المؤرّ 107-12، وبالمرسوم التنفیذي رقم 2005ریل سنة فأ24

.2012مارس سنة 14صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2012

1 ، یحدّد نماذج دفاتر الأعباء 2003ماي سنة 03خ في مؤرّ 199-03فیذي رقم مرسوم تن.8

.2003ماي سنة 04صادر في 31عدد  ج.ج.ر.جالنشاطات المنجمیة، 

1 ن النظام الداخلي ، یتضمّ 2004ریل فخ في أول أمؤرّ 93-04مرسوم تنفیذي رقم .9

.2004ریل فأ14صادر في 20، عدد .ج.ج.ر.الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ج

2 ن النظام الداخلي ، یتضمّ 2004ریل فل أخ في أوّ ، مؤرّ 94-04مرسوم تنفیذي رقم .0

14صادر في 20، عدد .ج.ج.ر.للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، ج

.2004ریل فأ

2 ، یحدّد القواعد الفنیة 2004ریل سنة فخ في أوّل أمؤرّ 95-04مرسوم تنفیذي رقم .1

.2004ریل سنة فأ04صادر في 20عدد  ج.ج.ر.جالمنجمیة، 

2 ، یحدّد القانون الأساسي 2004ماي سنة 19مؤرّخ في 150-04مرسوم تنفیذيّ رقم .2

.2004سنة ماي23صادر في 32عدد ج .ج.ر.جالخاص بشرطة المناجم، 
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2 ، یحدّد كیفیات إعداد 2005نة سجویلیة19مؤرّخ في 252-05مرسوم التنفیذي رقم .3

الجرد المعدني ونمط تقدیم الحصیلة السنویة للموارد المعدنیة والاحتیاطات المنجمیة، 

.2005سنة یلیةو ج20صادر في 51عدد  ج.ج.ر.ج

2 تسییر الإیداعیحدّد كیفیات،2005سنة جویلیة19فيخمؤرّ 253-05رقمالتنفیذيمرسوم.4

.2005سنة یلیةو ج20فيصادر51عددج.ج.ر.جالجیولوجیة،للمعلوماتالقانوني

2 د صلاحیات وزیر الطاقة ، یحدّ 2007سبتمبر 09خ في مؤرّ 266-07مرسوم تنفیذي رقم .5

.2007سبتمبر 16صادر في 57عدد  ج.ج.ر.جوالمناجم 

2 ن الموافقة على یتضمّ ،2007سبتمبر سنة 11خ في مؤرّ 269-07مرسوم تنفیذي رقم .6

لكات المنجمیة والتجمع الصناعي المنجمیة المبرمة بین الوكالة الوطنیة للممتالاتفاقیة

)GIC-ERCC(شركة ذات أسهم /اقتصادیةمؤسسة عمومیة -ERCC-التجاريو 

سبتمبر 16صادر في 57ج عدد .ج.ر.مكمن الكلس، جلاستغلالمنجمي امتیازومنح 

.2007سنة 

2 ، یحدّد كیفیات منح 2008سنة جویلیةفي أوّلمؤرّخ188-08مرسوم تنفیذي رقم .7

صادر 37عدد  ج.ج.ر.جرخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعلیقها وسحبها، 

.2008سنة جویلیة06في 

2 ، یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر 27خ في مؤرّ 303-08مرسوم تنفیذي رقم .8

صادر 56ج عدد .ج.ر.قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج

.2008سبتمبر 28في 

2 12عدد  ج.ج.ر.ج، یحدّد قوائم المواد المعدنیة، 2002دیسمبر سنة 30خ في قرار مؤرّ .9

.2003فبرایر سنة 23صادر في 

3 ن محتوى التقریر السنوي عن النشاط یتضمّ ، 2003جویلیة سنة 26قرار مؤرّخ في .0

.2003سبتمبر سنة 28صادر في 58عدد ج .ج.ر.جالمنجمي، 

3 والمواد فيالأشخاصمروروحركةبنقلقیتعلّ ،2004سنةماي19فيخمؤرّ قرار.1

.2004سنة أوت25فيصادر53عددج.ج.ر.جالباطنیة،المنجمیةالاستغلالات

3 ، یحدّد الشروط والقواعد التقنیة المتعلقة بالمعاییر 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ .2

عدد  ج.ج.ر.جالخاصة المنجمیة المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق، 

.2004ت سنة أو 25صادر في 53
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3 ، یحدّد القواعد الأمنیة المتعلقة بأكوام الأنقاض 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ .3

 ج.ج.ر.جصخور غیر المعدنیة والمساحات المغلقة والأهراء والأنفاق، ومستودعات ال

.2004ت سنة أو 25صادر في 53عدد 

3 ق بشروط استغلال الآلات، یتعلّ 2004سنة ماي19خ في قرار مؤرّ .4

.2004ت سنة أو 25صادر في 53عدد  ،.ج.ج.ر.جالمنجمیة، 

3 ، یحدّد قائمة إیرادات ونفقات 2004سبتمبر سنة 26خ في قرار وزاري مشترك مؤرّ .5

صندوق الأملاك العمومیة "الّذي عنوانه302-105حساب التخصیص الخاصّ رقم 

.2004نوفمبر سنة 21صادر في 74عدد  ،.ج.ج.ر.ج، "المنجمیة

3 ، یتعلّق بكیفیة حساب كمیة المواد المعدنیة 2003سنة جویلیة26خ في قرار مؤرّ .6

.2003سبتمبر سنة 28صادر في 58عدد  ،.ج.ج.ر.جالمستخرجة، 

3 من 155، یتضمّن تطبیق المادة 2003ریل سنة فأ29خ في قرار وزاري مشترك مؤرّ .7

58عدد  ج.ج.ر.جقانون المناجم التي تحدّد كیفیات تسدید كل حق أو إتاوة أو غرامة، 

.2003سبتمبر سنة 28صادر في 

V. القرارات الفردیة

ن تعیین أعضاء مجلس ، یتضمّ 2001سنة ماي3خ في مؤرّ 109-01مرسوم رئاسي رقم .1

صادر في 26عدد  ،.ج.ج.ر.جسلطة ضبط البرید والمواصلات السّلكیّة واللاّسلكیّة، 

.2001سنة ماي09

ن تعیین عضو بمجلس إدارة ، یتضمّ 2007مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل أكتوبر سنة .2

28صادر في 68عدد  ،.ج.ج.ر.ج، للجیولوجیا والمراقبة المنجمیةالوكالة الوطنیة 

.2007أكتوبر سنة 

ن تعیین الأمین العام للوكالة ، یتضمّ 2009نوفمبر سنة 02مرسوم رئاسي مؤرخ في .3

.2009نوفمبر سنة 29صادر في 70عدد  ،.ج.ج.ر.ج، الوطنیة للممتلكات المنجمیة

ن إنهاء مهام عضو بمجلس إدارة ، یتضمّ 2010ریل سنة فمرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل أ.4

21صادر في 26عدد  ،.ج.ج.ر.ج، الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

.2010ریل سنة فأ
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VI.الاجتهاد القضائي

المجلس الدستورياجتهاد- أ

ق بمراقبة مطابقة القانون ، یتعلّ 2011سنةجویلیة06خ في مؤرّ /م د.ر/02رأي رقم  -

1998سنةماي30خ في المؤرّ 98/01العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

صادر 43ج عدد .ج.ر.للدستور، ج، مجلس الدولة وتنظیمه وعملهباختصاصاتوالمتعلق 

.2011سنة أوت03في 

اجتهاد مجلس الدولة-  ب

قرار مجلس الدولة، قضیة یونین بنك ضدَ محافظ بنك الجزائر، ملف رقم -

002129،8/5/2000:Etat.gov.dz-www.conseil

VII.الوثائق

.، یتعلّق بإصدار مجلة المناجم التونسیة2003أفریل سنة 28مؤرخ في 30قانون عدد .1

، 11المنتدى الرابع للجمعیة الدولیة للغاز، عدد ،لقطاع الطاقة والمناجمالمجلة الدوریة .2
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:الملخّص

:ربیةـغة العـباللّ *

وكالة وطنیة ،المنجمیتینإلى إنشاء الوكالتین 2001سنة في الجزائرى تحریر قطاع المناجمأدّ 

ا مالتي كیّفه،(ANGCM)ووكالة وطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة(ANPM)للممتلكات المنجمیة

ا سلطات إداریة مستقلّة مهعلى أنّ المتضمّن قانون المناجم10-01ع بموجب أحكام القانون رقم المشرّ 

.بصریح العبارة

، سواء الإستقلالیةعنصرفي  جلیًا في جانبین، أولاًّ ، التي تظهر تعتریه حدودهذا التكییفإلاّ أن 

.السلطةممارسةوثانیًا في حجم.من الجانب العضوي أو الوظیفي

الوكالتان تؤدّیان دورًا هامًا في هذا التكییف بین الوجود والنسبیة، إلاّ أنّ لكن بالرّغم من تأرجح

.قانون المناجمبموجب أحكاموالمخوّلة لها،جدّ هامّةسلطاتبتمتّعهاضبط قطاع المناجم من خلال 

*En langue française:

La libéralisation du secteur minier en 2001 a donné lieu à l’institution de deux

agences de régulation : l’agence nationale du patrimoine minier (ANPM) et l’agence

national de la géologie et du contrôle minier (ANGCM), qui sont qualifiées expressément

d’autorités administratives indépendantes et ce, en vertu des dispositions de la loi n° 01-

10 portant loi minière.

Cependant, une telle qualification soulève des limites qui tiennent à l’indépendance

relative qui caractérise aussi bien l’aspect fonctionnel que l’aspect organique desdites

agences, ainsi qu’à la restriction du champ de l’exercice des pouvoirs reconnus aux

agences en question.

En dépit de telles limites, les deux agences jouent un rôle important qui se

matérialise par une multitude de prérogatives propres à garantir une mise en œuvre

effective de leurs missions de régulation.

In English :

The libéralisation of the sector of mines in 2001 gave birth to two agencies of
regulation : the National Agency of the Mines Properties (ANPM) and the National
Agency of Geology and Mines Control (ANGCM) under the law n 01-10 which states
that they are independent authorities.

However this qualification has some limits which are clear in two sides: first, in the
independence of the organic and functional aspect. Second, in the restriction of the field
of exercise related to these agencies.

In spite of these limits, the two agencies play an important role in the regulation of
the sector of mines.


